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نظرية الأزمة - قديمًا وحديثا 


يعد هذا الكتاب نسخة مفصلة من محاضراتي عن أدورنو التي ألقيتها في يونيو 2012ء بعد 
مايقرب من أربعين عامًا من حصولي على شهادة الدبلومة في علم الاجتماع من مدرسة 
فرانكفورت”". لا يمكن أن أدعى أنني كنت "طالبًا" لأدورنوء لقد حضرت له عدة محاضرات 
وندوات» لكني لم أفهم كثيرًا مما قيل؛ كان هذا هو الوضع في الماضي وقد قبله الجميع. 
لكني أدركت لاحقا في أكثر من مناسبة عارضة كم فاتني نتيجة لذلك» وظل أهم ما علق 
بذهني عن أدورنو هو جديته العميقة التي كان يؤدي بها عمله- وذلك على النقيض تمامًا من 
اللامبالاة التي غالبا ما يتم بها تناول العلوم الاجتماعية اليوم بعد عقود من حرفية التناول. 


ولحسن الحظء لم يطلب مني أحد تقييمأ لأعمال أدورنوء كما أنني امتنعت عن البحث 
بالتفصيل عما يجمع بين مايجب عليّ قوله وبين ما أغفله أدورنو. وهو ما سيبدو 
عملا لا يخلو من غطرسة. وإذا كانت هناك أوجه تشابه» فستكون غالبًا ذات طابع عام 
ويشمل ذلك رفضي التصديق أن الأزمات لابد أن يكون مآلها دائمًا إلى الانفراج- وهو 
افتراض بديهي أظنني سوف أجده لدى أدورنوء هذا الذي أحب أن أصفه بأنه شعور 
أمني وظيفيء فنجد على سبيل المثال أن "تالكوت بارسونز" قد تخلى عنه. ولا يوجد 
لدى "أدورنو" ما يضمن أن الأمور ستعود من تلقاء نفسها إلى حالة من التوازن الجيدى 


1- أود أن أعرب عن شكري لمعهد البحوث الاجتماعية ومديره السيد:أكسل هونيث, ودار نشر:زوركامب؛ على دعوتهم والفرصة التي أتاحوها لي لترتيب 
وصياغة أفكاري حول الموضوع ولقد رتب سيد:ونيا بلاتر من المعهد أمر إقامتي ومحاضراتي في فرانكفورت بدقة وبشكل موثوق به؛ كما قامت السيدة: 
إيفا غيلمر بالتدقيق اللغوي للبحث بخبرة ومهارة عالية. وساعدني طلابي ومساعديي في معهد ماكس بلانك بكولونيا للدراسات المجتمعية كثيرًا في 
تجميع المواد والبيانات وتحضير محاضراتي» وأخص بالذكر: أنينا أسمان وليا الألزاسي ولوقا هافرت ودانيال ميرتنز وفيليب ميرتنز والذين قد بذلوا مجهودًا 
كبيرًا في إعداد الرسوم البيانية المتعددة التي تفسر وتحلل نظرياتيء كما أنه بدون زملائي في معهد كولونيا - ينس بیکیرت» رينات ماينتزء فريتز شاربف» 
مارتن هوبنر, أريان ليندرتس» ارمين شيفر وغيرهم - لم يكن ليخطر لي نصف ما توصلت إليه حول هذا الموضوع» لكن بالطبع آنا وحدي من يتحمل 
المسؤولية في حالة أسأت الفهم لأي مما ورد. 





كما أنه لم يستطع الوصول إلى يقين "هولدرلين " الثابت إذ يقول:"حيثما يوجد خطرء لا بد 
وأن يظهر المنقذ"- مما يلتقى مع ما أذهب إليه. وإن لم أكن أدري السبب. حيث يبدو لي 
أن النظم الاجتماعية هشة وغير مستقرةء وأنه يمكن في أي لحظة أن تحدث مفاجآت غير 
سارةء أعتقد أيضًا أنه من الخطأ أن نطلب من شخص يصف مشكة ما على هذا النحو أن 
يقدم حلا لهذه المشكلة جنبا إلى جنب مع تحليلاته لها " 


وأنا لا أخضع في هذا الكتاب لمثل هذه الإملاءات» حتى لو كنت قد قدمت في النهاية 
اقتراحًا بشأن أحد الجوانب الجزئية للأزمة لما قد يمكن فعله إزائها وإن كان غير واقعي 
تمامّاء فهناك مشاكل قد لا يكون لها حلء أو على الأقل ليس لها حل قابل للتحقيق الآنء 
فإذا سألني أحدهم موبخًا: ماهو الشئ "الإيجابي" اا فا فة قاطن تيا من ةة 
جيدة لأستند إلى رد "أدورنو” الذي كان جوابه سيكون بلا أدنى شك: وماذا لو خلا الأمر من 
أي شئ إيجابي؟ وإن كانت صياغته ستكون بلا شك أفضل كثيرًا من ذلك. 


يعالج كتابي الأزمة المالية والضريبية للرأسمالية الديمقراطية المعاصرة في ضوء 
النظريات الفرانكفورتية حول الأزمة التي ظهرت في كر الستينيات وأوائل السبعينيات» 
أي أثناء عصر "أدورنو". وبطبيعة الحال في ضوء دراستي الفرانكفورتية يشا وكانت 
النظريات التي أستند إليهاء مجرد محاولات لفهم لحظات الول في الاقتصاد السياسي 
لفترة ما بعد الحرب» باعتبارها لحظات عملية تاريخية لتنمية مجتمعية شاملة استندت 
بشكل انتقائي إلى التقليد النظري الماركسيءوكانت التفسيرات التي نجمت عن ذلك 
متنوعة وغير موحدة على الإطلاق. وتمت صياغتها في كثير من الأحيان بسطحية. 
وشهدت تغييرات لا يمكن توقعهاء مع مسار الأحداث. في مواقف كثيرمن الكتاب دون 
أن يلحظها أحد. كما يجد أيضا كل من أعاد النظر إليها إصرارًا مستميتا على خلافات 


2- كما يطالب الاقتصاديون - فغياب العلاج يصلح حجة لعدم سلامة التشخيصء اطلع على ما أطلق عليه في الصحف الألمانية "نزاع الاقتصاديين" حول 
أزمة اليورو في صيف عام 2012ء يبرر أحد الموقعين على الخطاب"المشكك في اليورو" الموجه إلى "المواطنين الأعزاء" والذي وقع بعد بضعة أيام على 
دعوة مضادة استجابة للغضب الشعبي الظاهرء برره في مقالة ظهرت في صحيفة بريطانية كما يلي: "اعتقد أنه على الاقتصاديين واجب التوصل إلى 
اقتراحات بناءة» فلو كنت رجل إطفاء محترف» فلن يقبل منك أحد مجرد الصراخ وسط لهيب الحرائق" في نسخة الجارديان الإلكترونية بتاريخ 15 يوليو. 
(http//:www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jul/15/europe-economists-letters-nationalautonomy)‏ 


الاستدعاء الأخير كان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2012ء لكن هناك حرائق» لا يمكن إخمادها نهاتيًا أو لا يمكن إخمادها على الفور. 
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صغيرة داخل الأسرة النظريةء تبدو اليوم مبتورة أو غير مفهومة تمامًاء وبالتالي قد يكون ذلك 
سببّافي عدم تناولنا لموضوع الحكم على أيها كان أقرب إلى الصواب أو الخطأً. . 


كما يظهر من المحاولات النظرية خلال السنوات الفرانكفورتية أنه لا يمكن تجاهل المعارف 
العلمية الاجتماعية المرتبطة زمنيًا. ومع ذلكء ولهذا السبب نفسه يمكن معالجة الأحداث 
الجارية من خلال ربطها بنظريات أزمة "الرأسمالية المتأخرة" في السبعينيات» ليس فقط 
لأننا أصبحنا الآن ندرك أن النظام الاقتصادي والاجتماعي للديمقراطيات الغنية ما يزال نظامًا 
رأسماليّه ومن ثم لا يمكن فهمه إلابالاستعانة بنظرية الرأسماليةء ولكن إذا ألقينا نظرة للوراء 
يمكن أن ندرك أيضًا ما لم نكن نستطيع إدراكه في حينه لأنه كان لا يزال أمرًا بدهيًا أو 
أمرًا مفروغا منه» أو لأننا لم نكن نريد أن ندركه. لأنه وقف في طريق مشاريع سياسية. 
وفى الحقيقة على الرغم من الجهود المبذولة كلها للاستيعاب النظريء لم نر شيئًا مهمًاء ولم 
يحدث شيئ توقعناه. وقد يخدم ذلك عمومًا التذكير بأن المجتمع يقف على أعتاب مستقبل 
منفتح» وأنه لا يمكن التنبؤ بوقائع التاريخ- وهي الحقيقة التي لم تظهرها العلوم الاجتماعية 


الحديثة بعد 


من ناحية أخرىء لا يزال بالإمكان إعادة التعرف على بعض الأمور التي سبق التعرف عليها 
في الماضى وطواها النسيان على الرغم من التغيرات التى حدثت ءلذلك كلما قل الاعتماد 
على وجهة نظر ثابتة للعالم لا تتغير. استطاعت أي صيغة اجتماعية متوافقة مع نفسها أن 
تظهر وتمتد عبر عقود من الزمنء إذا ما تناولناها بوصفها عملية تنموية تعمل على تماسك 
الهياكل المتغيرة عبر الزمن ويمكننا فهم منطقها بأثر رجعيء. حتى إن لم تخدم عملية التنبؤ. 

تتناول تحليلاتي للأزمة المالية والضريبية للرأسمالية الحالية هذه المشكلة في 
استمراريتهاء وباعتبارها لحظة في عملية تنمية مجتمعية شاملة. تم التأريخ لبدايتها 
في أواخر الستينيات. وأصفها من منظور اليوم بأنهاعملية حل لنظام الرأسمالية 


3- طالما كانت هذه العلوم تعتبر نفسها علومًا تستند إلى القوانين وتقدم نفسها هكذا للخارج» مع ذلك لا يمكننا أن نلقى باللوم علم الاجتماع 





الديمقراطية في فترة ما بعد الحرب”» وتتصل مساهمتي في فهم هذا النظام-كما قلت- 
بمحاولة نظرية أخذت على عاتقها تفسير ما بدأ يتضح في هذا الوقت» بالاعتماد على تقاليد 
النظرية الماركسية بشكل خاصء ومن بين هذه النظريات كانت هناك عدة بحوث أنتجها 
معهد البحوث الاجتماعية الذي تولى "أدورنو" رئاسته لاحقا والتي لم يشترك فيها "أدورنو" 
بشكل مباشرء ولعل من سمات نظرية الأزمة للمدرسة "الفرانكفورتية" افتراض إرشادي لوجود 
علاقة توتر مبدئية بين الحياة الاجتماعية من جهة. و اقتصاد سيطرت عليه سطوة إدارة رأس 
المال ونموه من جهة أخرى -وانتقلت علاقة التوتر هذه للنظام الرأسمالي الديمقراطي بطرق 
متنوعة» ومتطورة تاريخيًا من خلال سياسة دولية في مرحلة ما بعد الحرب . 


إن المؤسسات الاجتماعية, لا سيما تلك ذات الطابع الاقتصادي السياسي» تبدو كما لو كانت 
تشوهات مؤقتة. ومثيرة للجدل دومًاء بين توجهات تتعارض فعليا بشكل جذريء ونظم 
اجتماعية متناقضة مع نفسهاء وتعاني من عدم استقرار رهيب ونادرًا ما تكون في حالة 
توازن. لقد تم النظر إلى اقتصاد المجتمع أخيرًاء في تقليد الاقتصاد السياسيء باعتباره نظاما 
يتم توجيهه اجتماعيًاء وليس تقنيا ولا خاضعا لقانون الطبيعة. فهو نظام يتكون من تفاعلات 
المحافظة على السلطة بين أحزاب تختلف مصالحها ومواردها. 


وحيث إنني أستند إلى نظريات السبعينيات وأحاول تحديثها في ضوء أربعة عقود 
من مرحلة التطور الرأسمالي » فإنني أتعامل مع الأزمة الحالية للرأسمالية الديمقراطية 
من منظور ديناميء باعتبارها جزءا لا يتجزأ في تسلسل تنموي (شتريك2010).وهذه 
هى الطريق المتاحة من أجل تناول علم "المايكرو سوسيولوجي" أي علم الاجتماع الجزفي 
أو علم الاجتماع المصغر. أو الاقتصاد السياسي وفقًا لاعتقادي -بوصفي عام اجتماع وأستاذا 
للعلوم السياسية- ومن خلال ما استقيته من الدراسات في مختلف المجالات الاجتماعية 
على مدى سنوات”.. أما فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية فلست أعول على الحالات وإنما 


4-هو أمر متعسف لا مفر منه على كل حال حيث نضع بداية لعملية ماء لأن التاريخ مترابط دائمًا وكل شيء يسبقه تاريخ قبله. ومع ذلك» هناك فصول 
ولحظات تكوينيةء وأصبح يُتظرحاليًا إلى سبعينيات القرن العشرين باعتبارها نهاية حقبة وبداية أخرى ذات معالم واضحةء وهو محل إجماع ليس لدي ما 
5- انظر دراستي حول تحرير الاقتصاد السياسي الألماني منذ السبعينيات (شتريك 20095). لتحليل الرأسمالية باعتبارها عملية تنموية انظر شتريك 
20112). 
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المسارات - أو الحالات فقط في سياق المسارات. 


إن النظريات التي تعالج الهياكل أو الأحداث باعتبارها أمورًا فريدة قائمة بذاتها في فضاء 
ثابت من الاحتمالات والصفات ممكن أن تقودنا إلى تحليلات خاطئة تماماء كما أن كل فعل 
اجتماعي يقع في مرحلة زمنية معينة. ويتطور مع مرور الزمن حتى يصبح في النهاية انعكاسًا 
لهذه المرحلة وشبيها لهاء فما نراه اليوم لا يمكننا فهمه إلا إذا عرفنا كيف كان يبدو بالأمس 
وما هو المسار الذي كان يسير فيه. فكل ما هو موجود خاضع للسيرة تطوروتنمية مستمرة, 
وهي -كما سيتضح لنا- أحد الموضوعات التي تتناولها بشكل رئيس الرسوم المسارية المتعددة 
وأساليب السرد التاريخية المستخدمة في الأجزاء الثلاثة الرئيسة من هذا الكتاب. 


فالحقيقة البديهية أن كل شيء يستغرق مساحة زمنية لحدوثه »ليست هى كل شىء لكن من 
المهم أيضًا إدراك لحظة حدوث الشيء وموقعه على مستوى الزمان والمكانء فالسياق الاجتماعي 
الذي يتشكل بفعل عنصرى الزمان والمكان لا يقل أهمية أبدًا عن الزمن بالنسبة للمجتمع» 
وليس الزمن المتتابع فقط هو ما يعتد به(6). وإنما أيضًا كل ماهو تاريخى. فالعلوم الاجتماعية 
تتحول إلى هذا النموذج» عندما نراها عبر مؤشر الزمان واممكان. 


إن الأزمة التي نحن بصدد مناقشتها هنا هي إحدى أزمات الرأسمالية في سياق الدهقراطيات 
الغنية في العام الغربيء تلك الأزمة التي تشكلت عقب تجارب الانهيار الكبيرء وإعادة تأسيس 
نظم الرأسمالية والدهقراطية الليبرالية بعد الحرب العالمية الثانيةء وانهيار نظام ما بعد الحرب 
في السبعينيات» ونشوء "أزمات النفط" وحدوث التضخم... إلخ. وقد امتدت تأثيرات تلك الأزمة 
ونتائجها إلى مجتمعات أخرى. في الحاضر والمستقبلء والتي تحددت وفقا لظرف تاريخى يمكن 
شرحه من خلال بحوث تجريبية» وقد يساعدنا ما نعرفه عن الأزمات بشكل عام - سياسية كانت 
أم اقتصادية»على شرح تلك الظروف والملابسات لكن دون أن نغفل الطابع الخاص للأزمة» والذي م 
نشهده من قبلء والذى يضفى عليها شيئا من الخصوصية»ء هذا الطابع الذى يتعين علينا استنتاجه 


6- كما هو الحال في مفهوم التبعية للمسار (بيرسون 2000؛ 2004). 
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بتفسير سياقه الزماني والمكاني. 


كما سارى اللا يتضح الدورالمهم لعامل الزمن عند النظر إلى الأزمة امالية والضريبية الحالية 
من أكثر من ناحية؛ إذ تبرز كثير من دراسات العلوم الاجتماعية للسياق التاريخى أهمية الفروق 
الملحوظة بين مجتمعات الرأسمالية الدهقراطية التي تطبقها حكومة وطنية» كما عرضهامرجع 
"تنويعات الرأسمالية""وء1]ء21ه16211510-04-17م02"(هول وسوسكيس 2001) من خلال خصائص 
تصنيفيةل "نماذج" رأسمالية مختلفة7.فإذا تعاملنا مع الأزمة بوصفها مرحلة وسطى في سلسلة 
نمو طويلة الأجلء سيبدو أن أوجه التشابه والتفاعلات بين الدول الرأسمالية تتفوق بشكل كبير 
على الاختلافات المؤسسية والاقتصاديةءإن الديناميات الكامنة» مع تعديلات محلية» هي نفسهاء 
حتى بالنسبة للبلدان التي تختلف عن بعضها بعضًاء مثل السويد والولايات المتحدة. وعندما 
ننظر عبر الزمن يتضح بشكل مميز الدور القيادي الذي تلعبة الولايات المتحدة. أكبر وأعظم 
رأسمالية بين جميع البلدان الرأسماليةء فمنها خرجت جميع التطورات التي رسمت معام 
الطريق التى تتحرك فيها قافلة الديمقراطيات الرأسمالية: إنهاء نظام بريتون وودز والتضخم» 
وظهور العجز في الميزانية من خلال مقاومة الضرائب والتخفيضات الضريبية» وزيادة تمويل 
الديون لأنشطة الدولة. موجة تعزيزالتسعينيات. و تحرير الأسواق المالية الخاصة كجزء من 
سياسة خصخصة وظائف الدولة» وبطبيعة الحالء الأزمة المالية والضريبية في عام 2008. كذلك 
فإن العلاقات والآليات السببية التي تهم علماء الاجتماع ترتبط ارتباطا وثيقا بالزمن وإذا ما 
تعلق الأمر بتغير المؤسسات الاجتماعية أو مجتمعات بأسرها فإن هذا لن يحدث إلا عبر فترة 
زمنية أطول. 


ونحن نميل إلى ضغط المدة الطويلة التي تحتاجها المسببات الاجتماعيةلإنتاج الآثار 
الاجتماعية: إذ كان من المبكر جدًا أن نسأل عن صحة إحدى النظريات حول التغيير أو 
نهاية التكوين الاجتماعي من عدمه» فمن الخطر أن ندحضها قبل أن تتمكن من إثبات 
نفسهاء وخير مثال على ذلك أدب العولمة في علم السياسة المقارن للثمانينيات والتسعينيات 
والذي چ کوان أساس الملاحظات التجريبية آنذاك- إلى استنتاج مفاده : أنه ليس من 
المتوقع نشأة آثار سلبية ناجمة عن تلاشي الخطوط الفاصلة بين الاقتصاديات الوطنية 


7- لنقد أفكار are"‏ -0۴-¬isnاCpta»‏ انظر شتريك (20098› 20118). 
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على دولة الرفاهية الاجتماعية» واليوم نعرف أن الأمور لم تستغرق سوى فترة أطول - وأنه كان 
من الخطأ أن نفترض أن مثل هذه الهياكل الخاملة والراسخة مثل دولة الرفاهية الأوروبية هكن 
أن تختفي بعد بضعة سنوات من التدويل الاقتصادي أو أنها يمكن أن تدخل تحت تصنيف 


إن التغير المؤسسي يفترض حدوثه غالبا بشكل تدريجى (ستريك وثيلين 5) ومن ثم 
يمكنناوصفه بالهامشي لفترة طويلة» حتى لو تحول نتيجة لذلك إلى جوهر المسألة فأصبح يحدد 
ديناميات تطورها". 


وإلى جانب الفترة الزمنية والطبيعة التدريجية للتغيير المؤسسي والاجتماعي - لكن كم تبلغ 
هذه المدة؟ - تصطدم التطورات الاجتماعية دومًا بالمسببات المتعارضة التي تؤدي إلى إبطائهاء أو 
تغيير اتجاههاء أو تعديل مسارهاء أو إيقافها". إذ تراقب المجتمعات الاتجاهات الحية بهاء وتتفاعل 
معها ءلتظهر أثناء ذلك حالة من الثراء الابتكاري يتعدى مخيلة علماء الاجتماع. وكذلك مخيلة 
هؤلاء الذين تعرفوا على التيارات والاتجاهات الكامنة والمثيرة للجدل في ا مجتمع بشكل صحيح 
إن أزمة الرأسمالية المتأخرة في السبعينيات لابد أن تلفت أيضًا أنظار هؤلاء الذين ليس لديهم 
مصلحة في أن تنهار الرأسمالية المتأخرة أو أن تدمر نفسها بنفسهاء كما أنهم قد شعروا بالتوترات 
التي تم تشخيصها من قبل نظرية الأزمة بشكل سليم على أية حالء ومن ثم تفاعلوا معهاءوتبدو 
هذه التفاعلات من منظور اليوم محاولة ناجحة ومتوسطة الأجل-لكنها تمتد إلى ما لا يقل من 


أربعة عقود -من أجل شراء الوقت با مال وتعبير "شراء الوقت" ترجمة حرفية للتعبير الإنجليزي: 


8- انظر فيما كتب حول تحول "النموذج الألماني" لعلاقات العمل حيث فُسرت الثغرات الأولية المتواجدة في نظام تحديد الأجور بين الشركات في 
الثمانينيات باعتبارها التكيف المرن على ظروف متغيرة بهدف الحفاظ على النظام» وعندما تقدمت عملية الذوبان بعد ذلك» بدأت تتحقق الإشارة إلى أن 
هذه العملية لا تعدو أن تكون "ازدواجا" للنظام بحيث يظل النظام القديم على حاله» حتى لو فقد طابعه العالمي (بالير وثيلين 2010). وكلماازداد تآكل 
حافة النظام في جوهره مع وجود اتجاه نمو ثابت» مهما كان بطيئًا وتدريجيًا» توجب في لحظة ما أيصًا التخلي عن هذا التفسير ووصف العملية بما كان 
معروفًا منذ البداية: عملية تحرير لمجال اجتماعي موجه إلى الآن من قبل السياسة بدلاً من قوى السوق (هاسل 1999؛ شتريك 20098). 
9- يعد مفهوم "السبب المتعارض" مفهومًا مركزيًا للنظرية الماركسية لإحدى الحالات التيارية لمعدلات الربح (ماركس 1966 [1894]» 242 وما يليها). 
وبالتالي فإن "القانون" ليس حتميًاء لأنه يوفر إمكانية إعاقة التيار - المقبول كشكل حقيقي وفعال - لحالة معدلات الربح عبر التطورات المتعارضة» ومن 
شأن 5 التطورات أن تبدو كتأثير لمسبب ما- حتي الخاص ب "الحالة التيارية".والذي لاايمكن ملاحظته من الناحية التجريبية لأن تطوره متعارض أيضًاء 
وبالنسبة لبولاني فإن العنصر الفكري للمسبب المتعارض أمر أساسي عندمايتحدث عن "رد فعل" المجتمع ضد توسع الأسواق وامتدادها إلى "البضاعة 
الوهمية" للتربة والعمل ورأس المال (بولاني 7 [1944]ء الفصل 11). 
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عتة1عسترناط- وهو ما يعني إلى حد كبيرتأجيل حدث على وشك الوقوع» من أجل محاولة 
منعهءولا يتعين في ذلك استخدام ال مال. لكن أصبح في هذه الحالة بالطبع» وعلى نطاق واسع: 
عن طريق استخدام امال - الوسيلة الأكثر غموضا في الحداثة الرأسمالية -من أجل نزع فتيل 
صراعات اجتماعية محتملة تهدد الاستقرارء في البداية عبر التضخم ثم عن طريق الدين 
الوطنيء ثم عبر التوسع في الأسواق الائتمانية الخاصة وأخيراً -اليوم- عن طريق شراء ديون 
الدولة والبنوك من قبل البنوك ال مركزية. 


وكما سوف أعرض لاحقاء يرتبط تأخير واستمرار أزمة الرأسمالية الدمقراطية لسنوات ما بعد 
الحرب نتيجة شراء الوقت ارتباطا وثيقًا بتلك العملية العصرية للتطور الرأسماليء والتي نسميها 
"الرأسمالية المالية" (كريبش 2011). 


إذا اخترنا الإطار الزمني بشكل شامل يمكننا النظر إلى تطور الأزمة الحالية بوصفها عملية 
ثورية”". وإذا نظرنا إلى الوراء وفي إطار تسلسل تنموي طويل يتبين ما قد يتم استبعاده على 
المدى القصير دائمًا مثل حدوث انفراجة للأزمة - وبالتالي مثلا تفنيد الصيغة الحالية من نظرية 
الأزمة - باعتبارها تغيرا طمظهر الصراعات الكامنة والعجز عن الاندماجء والتي تعيد إنتاجهامن 
وقت لآخرء أما الحلولء أو ما يمكن أن نعده كذلكء لا تتطلب سوى أكثر من عقد من الزمان» 
لتتحول إلى مشاكلء أو بالأحرى إلى مشكلة قدهة في ثوب جديد, لقد أصبحت جميع الانتصارات 
على الأزمة عاجلا أم آجلا مقدمة لأزمة جديدة من خلال تقلبات معقدة وغير متوقعة تؤدي 
إلى نسيان أن جميع التدابير الهادفة لتحقيق الاستقرار قد لا تكون سوى حلول مؤقتة. طامما 
أن التقدم في التطور الرأسمالي - "انتزاع الأرض" من قبل السوق (لوتز عام 1984ء لوكسمبورغ 
3) - يصطدم مع منطق العام الاجتماعي المعاش. 


من ضمن ذكرياتي غير السارة عن فترة دراستي في فرانكفورت انشغال المحاضرات 
والندوات» وفقًا لرؤيتيء انشغالاً كبيرًا ب "المناهج" وقليلاً ا يتعين بحثه مساعدتهاء هذا 
النوع من الاستمرارية الدنيوية التي يمكن أن نجدها في كتاب مثل 0. Mills Wright‏ 
Elite Power‏ لسي رايت ميلز (ميلز 1956). وهو كثيرًا ما كان يفوتني باعتباري "طالب 


0- لإحياء مفهوم التغيير الجدلي في نظرية المؤسسات الحديثة» انظر جرايف (2006) وكذلك جرايف ولايتين (2004). 
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فرانكفورقي". وسرعان ما تنتابني حالة من الملل تجاه علم الاجتماع منزوع القصص أو اللمسات 
ا محلية أو الخالي من مساحة للغرابة وعبث الحياة السياسة والاجتماعية. 


وعلى الرغم من أنني أسافر بحقائب خفيفة نظريًا لهذا السبب تحديدًا. فمن ناحية أخرى 
من الواضح أن موضوعي-الأزمة المالية والضريبية في الدمقراطيات الرأسمالية الغنية - يتطلب 
جديًا ربطه عند تناوله بتقليد الاقتصاد السياسي. 


إن تطببق نظرينة المغراظينة نو الما والأؤسات فى "اللايكرو سوسيولوجي" ذون اتان 
بالناحية الاقتصادية والنشاط السياسي والاجتماعي يجب أن يبدو تناولاً جانبيه كما هو الحال 
مع جميع مفاهيم الاقتصاد في السياسة وا مجتمع التي تتجاضل شكلها التنظيمي الرأسمالي 
العال, 


إذ ليس من الممكن فهم السياسة والمؤسسات السياسية بعد ما حدث منذ عام 2008 دون 
ربطها بالأمواق والمصالح الاقتصادية فضلاً عن الهياكل الطبقية والصراعات الناتجة عنها .لكني 
مم أطرح السؤال عما هو "ماركسي" أو حدوده ولا عن "الماركسية الجديدة" كذلك. فهو سؤال كان 
يبدو لي رتيبًا تماما وم أنشغل به أبدًا. ويدخل في نتائج التطور التاريخيء بالطبع أنه لم يعد من 
الممكن الآن تحديد النقطة التي بدأت عندها الماركسية. أو تلك التي تنتهى عندها اللاماركسية, 
في إطار الجهود المبذولة من أجل تفسير الأحداث الجارية. على أية حالء فإن العلوم الاجتماعية 
الحديثة» خصوصا ما يهتم منها با مجتمعات الكلية وتطورهاء لا تقنع أبدًا إلا باللجوء إلى عناصر 
مركزية في النظريات "الماركسية"-لكنها ترى نفسها معارضة لها" بيد أنها على قناعة بأنه لا 
مكن فهم التطورالحالى للمجتمعات المعاصرة الحديثة دون اللجوء لبعض المصطلحات الرئيسة 
التى تعود إلى ماركس ولو تقريبيًا-ودائمًا ما يكون الوضع كذلك,كلما أصبح الدور الدافع 


1- يسري ذلك بطبيعة الحالء بل وعلى وجه الخصوصءعلى شخص مثل ماكس فيبر الذي لم يهتم طوال حياته - ربما عن حكمة -بالدخول في مناقشة 
مفتوحة مع أفكار ماركس أو حتى أن يقتبس عنه»بالتالي» حدث في ألمانيا أن تم تنقية جوهر تخصصات العلوم الاجتماعية من عناصر "الماركسية" 
بشكل صارم لا مثيل لهأو قد طلقتها تمامًا بشكل أكثر حدةمن البلدان التي تعتبر منبع الرأسماليةء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى» حيث 
أصبحت مصطلحات مثل "الرأسمالية" أو"الطبقة" تنتمي إلى اللغة العامية للعلوم الاجتماعية» فقط في الأعمال الكبرى المعروفة آنذاك ل "نظرية التحديث" 
الأمريكية في الخمسينسات والستينيات - مثلروستو (1990 [1960]) أوكير وآخرون(1960) - يمكن أن نرى فيها كيف كان الحال دائمًا في التأسيس 
الأكاديمي السياسي لقوة الرأسمالية العالمية في ذلك الوقت في اللجوء إلى المفاهيم الأساسية للاقتصاد السياسي التي دائمًا ما تفهم بشكل مصيب أو 
خاطيء. 
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لاقتصاد السوق الرأسمالي الذي يتوغل بشكل مستمر في المجتمع العالمي الناشئ. 


تتمدد تأملات الأزمة الرأسمالية الدهقراطية بعيدًا عن عمد. إذ أن الصورة التي تظهرها قد 
رسمت بفرشاة عريضة على لوحة أكبرءوبينما يقع السياق والتسلسل في ال مركز فإن الأحداث 
تقع على الهامشء وتزيح أوجه التشابه العامة الفروق الدقيقةء وتنال العلاقات بين الحالات 
وا مجالات مزيدًا من الانتباه أكثر منها نفسها؛ فالتجميع والتوليف يتقدمان على التحليل؛ ومع 
الوقت أصبح يتم تجاهل الحدودالفاصلة بين التخصصات بشكل متزايد. حجة لها أبعادها 
الكثيرة والمتعددة: ابتداءً من موجة الإضرابات في أواخر الستينيات وحتى إدخال اليورو. من 
نهاية التضخم في بداية الثمانينيات وحتى الازدياد ال متسارع في عدم ال مساواة في الدخل في نهاية 
هذا القرن» من سياسات الاحتواء في عصر شيوعية اليوروو حتى الأزمات اطالية الحالية في دول 
البحر المتوسط وأمور أخرى كثيرةء رها لا يستطيع كل شيء الصمود أمام البحث المتخصص.هذه 
هي مغامرتي ومغامرة أي عرض إجمالي للأحداث الجاريةء لكني بطبيعة الحال واثق من أن 
الشئ الغالب سيكون لديه في النهاية وجود خاص. 


يتبع هيكل الكتاب من حيث موضوعات أجزائه الرئيسة موضوعات المحاضرات الثلاثة, ليتفرع 
عنها بعض التداخلات الخاصة وأحيانًا متواليات مفاجئة.لم ترد رما في نص كتابي الذي تمت 
صياغته بشكل منهجيء وربماكان لنص كهذا نصيب من القراءة وإن كان محدودًا. إن الحقائق 
والبيانات التي استخدمه كأدلة من أجل التوضيح. معروفة في الغالبء والقليل منها يقع في 
نطاق الأدب المتخصص؛إن مساهمتي -إن وجدت- تقوم على دمج هذه البيانات في سياق تاريخي 
ونظري أكبر.وقد أكملت كل محاضرة من المحاضرات الثلاثة وفصلتها بأكثر مما ما يمكن أن يلقى 
في حدود ساعة واحدة بهدف التوضيح والتفصيلء. وقد لجأت كثيرًاً لأسلوب الحواشي أو الهوامش 
كي لا أقطع تدفق النص-غالبًامن أجل الاقتباس من تقارير"نيويورك تايز" التي يتضح فيها 
عدم الإكتراث بالبحث والتدقيق أولنقل موضوعات غريبة ومدهشة تجعلنا نشك فيما إذا كان 
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ينبغي أن نضحك أو أن نبي على ما يبدو حاليًا أمرًا طبيعيًاء كما أنني أحيانا أستعين بالحواشي 
أيضًا لكي لا اضطر أن أفرد مساحة رسمية كاملة لتكهنات أكثر جرأة ورا ذلك تحديدًا هو 
سبب إطالتها. 


ينقسم كتاب "الوقت المشترى",.كما ذكرتءإلى ثلاثة فصولء يبدأ الفصل الأول بعرض موجزء 
سرعان ماأصبح عرضًا مسهبا للعلاقة بين الأزمة المالية والضريبية وأزمة النموو وكيف تطرح 
عليها السياسة داتمًا ألغازا جديدة وتخرج حتى الآن من كل محاولات إدارة الأزمات بنجاح. 
بعد ذلك أتطرق إلى نظريات السبعينيات الخاصةب "أزمةالشرعية" التي تعاني منها "الرأسمالية 
المتأخرة" وأحاول أن أفهم لماذا تبدو غير مستعدة بشكل مُرض لتلك التطورات الاجتماعية 
التى هذ أا انض هاه و ,الوه الإقيلة: ورضا غ هذه الراك عل وجه الك 
التحول الممتد من الرأسمالية الاجتماعية في فترة مابعد الحرب إلى النيوليبرالية من أوائل القرن 
الحادى والعشرينء. وعلاوة على ذلك» أتتبع كيف تطورت فعليًا الأزمة التي تم تشخيصها 
ف السبعينيات والعى أغذت ذاها أشكالا جديدة مخ مروز الوقت عنى استقرت ق صبغتها 
الحالية في عام 2008. 


ويتناول الفصل الثاني من الكتاب بالتحديد أزمة الديون السيادية وأسبابها وعواقبها؛ إذ يبدأ 
بنقد نظريات "الاقتصاد المؤسساتي" التي أصبحت رائجة والتي تعزوالزيادة في الدين الحكومي 
منذ السبعينيات إلى وجود زيادة جرعة الدهقراطية وتعلل ذلك بأن الدين الوطني المتنامي 
يتضح فعليًا بربطه واعتباره لحظة التحول النيوليبرالي أو "ارتداد" (أجنولي 1967) للرأسمالية 
الدهقراطية التي نشأت بعدعام 1945ء إن هذا التطور»هكذا أزعم» قام بتحديث "أزمة الدولة 
الضريبية" تلك التي دار الحديث حولها في فترة الحرب العالمية الأولى من موقع نظري مركزي 
(شومبيتر 1953 [1918]). ثم أتبع ذلك بدراسة دولة الدين باعتبارها تشكيل مؤسسي حقيقي 
قام بحل الدولة الضريبية الكلاسيكسة مؤخرًا في الثمانينيات» وأنا هنا تشغلني العلاقة بين دولة 
الدين وبين توزيع فرص الحياة الاجتماعية» أوبين دولة الدين و البنية الطبقية وكذلك الصراعات 
التي تطورت داخل دولة الدين وعلاقات السلطة بين المواطنين و"الأسواق",ثم أختم مناقشة 
البعد الدولي المركزي المنهجي ودور الدبلوماسية المالية الدولية خلال فترة حكمها. 
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في الفصل الثالث أنتقل أخيرًا إلى شكل التنظيم السياسي الذي يقوم على حل دولة الدين 
والتي أسميها أنا "دولة التعزيز" والتي ارتبط ظهورها في أوروبا بتقدم عملية التكامل والاندماج 
الأوروبي بشكل وثيق وذلك نظرا للظروف الطارئة»هذه العملية التي تؤدي دورها بشكل أطول 
بالفعل من آلة تحرير الاقتصادات الأوروبيةءوأنا أصف وفقا لتحليلي دولة التعزيز كنظام أوروبي 
متعدد المستويات وعملية التعزيز المالية بأنها عملية إعادة بناء أساسية أو في الواقع عملية 
هدامة لنظام الدولة الأوروبية. 

ثم ألخص في الفصل الختامي أطروحات المركزية وأفتح مناقشةء غير متجاهل أيضا لمناقشات 
العامة التي دارت في صيف وخريف عام 2012ءباستخدام مثال الاتحاد النقدي الأوروبي ومستقبل 


اليورو»حول إمكانية الاستجابة للأزمة» بحيث هكن كبح عملية التوسع الرأسمالي - التي نختصرها 
باسم "العولمة" وبالتالي إتاحة الفرصة أمام إمكانية الرقابة الدهقراطية على "الأسواق". 
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الفصل الأول 


من أزمة الشرعية إلى الأزمة المالية 


هناك شواهد كثيرة تؤيد أن النظريات الماركسية الجديدة حول الأزمة» والتي تم تداولها في 
فرانكفورت في الستينيات والسبعينيات» قد تم نقضها في العقود اللاحقة بغير حقء وربما 
امقدت عملبات التعول لتكون تف غيل افيا كا تشكيل الرأسمالية لقمرة أظول قاد 
ولعلها فترة طويلة جدًا بالنسبة لواضعي نظرية الأزمة الذين لم يتريثوا حتى يتبين لهم مدى 
صواب أو خطأ ما توصلوا إليه في نظرياتهم» كما يبدو أن التغير الاجتماعي يقوم على آليات 
معقدة تستغرق وقتا طويلا ولا لزوم لها من الناحية النظرية وبالتالي لا يمكن شرحها إلا بأثر 
رجعي ووفقا لهدف محدد. على أية حال فإن فكرة: أن الأزمة التي تعيشها الرأسمالية اليوم 
في بداية القرن الحادي والعشرينء أزمة اقتصادية» وأزمة سياسية في الوقت نفسه - لايمكن 
فهمها إلا إذا اعتبرناها ذروة مؤقتة لعملية تطور بدأت مع نهاية سنوات الستينيات الطويلة 
أي فيما حول عام 1975ء وتعتبر نظريات الأزمة في هذا الوقت أولى محاولات تفسير هذا 
التطور. 

إذا تأملنا الماضي نجد أن السبعينيات كانت بمثابة فترة تحول”"؛ فمع نهاية إعادة الإعمار 
بعد الحرب» بدأ تفكك نظام العملة الدوليء الذي كان نظامًا عابميًا سياسيا لرأسمالية ما بعد 
الحرب ( 186 روجي 1982)»وعادت الأزمات والاضطرابات وحالات الركود الاقتصادية بوصفها 
عناصر دافعة للتنمية الرأسمالية. 


أما علم الاجتماع الخاص بالمدرسة الفرانكفورتية المستوحى من الفكر الماركسي فله 


1- بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية انظر مثلاً البحوث التاريخية المعاصرة للدورينج-مانتويفل ورافاييل Doering-Manteuffel‏ و( 2008 (Raphael‏ 
ورايثيل اعطانه8 وآخرون (2009)» بالنسبة للعالم الغربي ككلء انظر على سبيل المثال.( 2006 «رآا6) »)[14٤)2005(‏ كمؤشر تاريخي معاصر انظر التقرير 
المرفوع إلى اللجنة الثلاثية حول "الإدارة الحكومية" للديمقراطيات (0202167 وآخرون 1975). 


19 





مدخل أكثر منطقية للدراما السياسية والاقتصادية في ذلك الوقت. وعلى الرغم من ذلك سرعان 
ماتم نسيان محاولاته لتصنيف الرفض السابق من خلال موجات الإضراب من عام 1968 
(طعتاه© و Piz0rn0‏ كراوتش و بيتسورنو 1978) وحتى مايعرف ب "أزمة النفط". داخل 
السياق التاريخي الأشمل للتنمية الرأسمالية الحديثة. وقد حدثت بعض الأمور المستغربة 
؛ إذ وجدت النواة العملية المرتبطة بنظرية الأزمة بوصفها نظرية نقدية» » فحاولت نظرية 
الرأسمالية المتأخرة (1513061225هابرماس عام 1973,عام 08641975 هوفي ا1972ء1975) إعادة 
تعريف التوتر والانهيار الاقتصادي السياسي في ذلك الوقت. لكن هذا التوتر تطور فيما بعد 
وبدت الأزمة في أول الأمر وكأنها تتعرض للحل أوالإنهاء مما خرج عن السيطرة » ويبدو أن 
إحدى المشاكل هي وصف الاقتصاد الرأسمالي ب "السنوات الذهبية" وذلك بوصفه شبكة توجيه 
تكنوقراطية من قبل الحكومات والشركات الكبيرة تم تصميمها وتكييفها لضمان تحقيق نمو 
مستقرء والتغلب النهائي على الأزمة الاقتصادية للرأسمالية. غير أنه ليس من المؤكد أنه قد 
ظهرت إمكانية التحكم السياسي في الرأسمالية الحديثةء وإنها مشروعيتها الاجتماعية والثقافية, 
بحيث أزعم أن النظرية بهذه الطريقة قد قللت من تقديرها لرأس المال بوصفه فاعلاً أساسيًا 
وقوة استراتيجية بينما بالغت في تقديرها لقدرة الفعل والتخطيط للسياسة الحكومية» واستبدلت 
النظرية الاقتصادية بالنظرية الحكومية والدهقراطية وتخلت خلال ذلك عن جزء رئيس من 
تراث الاقتصاد السياسي ال ماركسي مما كان في غير صالحها. 


هنا لابد من الوقوف أمام ثلاثة تطورات على وجه الخصوصء لم تستعد لها نظرية الأزمة 
خلال العام 1968 أو أن استعدادها لم يكن جيدًاءكان التطور الأول هو عودة الرأسمالية الحديثة 
للتحول السريع إلى الأسواق "المتحكمة ذاتيًا" الذي حقق نجاحًا مذهلاً في أعقاب الاختبار 
النيوليبرالي للانتعاش العالمي للديناميات الرأسمالية عن طريق رفع القيود. والخصخصةء وتوسع 
الأسواق بأنواعها في جميع الاتجاهات المعقولة. ومن اضطر معايشة هذا كله في الثمانينيات 
والتسعينيات عن قرب» سرعان ما ظهرت لديه مشاكل مع مفهوم الرأسمالية المتأخرة© 


2- وهذا هو السبب الذي جعلها تتطور بهذا الشكل التدريجي» وفي نفس الوقت تتجرد باستمرار من دلالتها الأخروية» بالنسبة لكلوز أوفى فإن الرأسمالية 
المتأخرة تدور إذا ألقينا نظرة إلى الخلف حول "قرار اصطلاحي خاطيء" (061أوفي أ2006): خاصة بعدما بدت الرأسمالية منذ الثمانينيات بلا بديل وأن 
الأمر يدور فقط حول طريقة تنظيمهاء لا التغلب عليها أو تجاوزها. 
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»مما ينطبق أيضا على النقطة الثانيةء والخاصة بتوقع أزمة شرعية وتحفيز بالنظر للانتشار السريع 
الذي حدث في السبعينيات والقبول الثقافي القوى لأشكال الحياة المهيئة وفقا للسوق والمدفوعة 
من قبله» كما تم التعبير عنها في الطلب المتحمس» خصوصًا للنساء بعد العمل بأجر "المبعد" كذلك 
في مجتمع استهلاق فاق كل التوقعات (kءء٠إ)5شتريك‏ 20124). وثالثا تظل الأزمات الاقتصادية 
التي صاحبت مرحلة التحول من رأسمالية ما بعد الحرب للرأسمالية النيوليبراليةء ولاسيما 
التضخم في السبعينيات والدين العام ف الثمانينيات» بالنسبة لنظرية أزمة الشرعية أمرًا هامشيًاة 
- على خلاف توضيح التضخم المستوحى من "دورك هايم" تعبيرا عن شذوذ التوزيع السياسي 
لدی "حولدهورب" و"هيرش "(6م0010201 جولدهورب وهيرش 2111501 1978) وعاى خلاف 
مؤلف مثل "جيمس اوكونور" الذي سبق وتنبأ في أواخر الستينيات- وإن كان ذلك في تصنيف 
رؤية أرثوذكسية ماركسية- "بأزمة مالية للدولة" ينتج عنها تحالف اشتراي ثوري من الموظفين 
الحكوميين المنتظمين في نقابات الدولة وعملائهم داخل المجتمع الفائض المصنف (إ0««هC٤'0‏ 
أوكونور 1972, 1973). 


وأود فيما يلي أن أقترح تقديم سرد تاريخي لتطور الرأسمالية منذ السبعينيات. وهو ما يربط 
بين ماأفسره بوصفه تمردًا لرأس ال مال ضد الاقتصاد المختلط في فترة ما بعد الحربء والشعبية 
المتزايدة لأسواق العمل والسلع الاستهلاكية بعد نهاية أعوام السسفيات القفنية فخلا سين 
سلسلة ظواهر الأزمات الاقتصادية منذ ذلك الحين وحتى الآن - سلسلة شهدت ذروتها الحالية 
في أزمة ثلاثية لدى البنوك والميزانيات الحكومية والنمو الاقتصاديء وأنا هنا أعد "إطلاق العنان" 
(«واBجلين‏ 2006) للرأسمالية العالمية في الثلث الأخير من القرن العشرين بوصفه نجاحا للمقاومة 
فند اللاك والمتصرفيق ف راس امال كق طبقة "خدمفى الريخ" - هه العديد مق الشروط الى 
اضطرت الرأسمالية أن تقبلها بعد عام 1945ء حتى يمكنها أن تكون مقبولة سياسيًا من جديد 
وفقا لشروط نظام ال منافسة» أما إن كان هذا النجاح ممكنًا واحتمالية تنشيط النظام الرأسمالي 
كاقتصاد سوق واردة على عكس كل التنبؤات» فهذا ما أحاول أن أشرحه في جملة من الأمور بسياسة 
الدولة التي اشترت للنظام الرأسمالي الوقت بال مال بحيث ضمنت لمشروع المجتمع النيوليبرالي 


3- ربما لأنها قد وجدت موطنها في ألمانياء حيث كان تأثير الأزمات هناك أقل منه في أي مكان آخر - ويذكرنا ذلك بخطاب "النموذج الألماني" الحكومي 
الرسمي في السبعينيات والثمانينيات. 
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بوصفه مجتمعًا استهلاكيًا نوا من الولاء الشامل في البداية عبر تضخيم كمية النقود. ثم 
عبر ارتفاع الدين الحكوميء وأخيرًً من خلال تيسير منح القروض إلى العائلات» وهو مالم 
تستطع نظرية الرأسمالية المتأخرة ببساطة أن تتصوره» وقد تم في الوقت نفسه استنفاد هذه 
الاستراتيجيات جميعا بعد فترة معينة بطريقة تتبع إلى حد كبير نظرية أزمة الماركسية الجديدة 
حيث بدأت في تقويض عمل الاقتصاد الرأسماليء والذي يقوم في الواقع على إرضاء واحترام 
التنبؤات الرأسمالية الخاصة بالعائد الفوري أو ]ناز 2نناها»:.حتى انتهى الأمر أخيراً بشكل تدريجي 
مستمر إلى حدوث مشاكل الشرعية» لكن ليس تجاه الجماهير في المقام الأول وإنما تجاه رأس 
المال وهي الأزمة التي وجدت في أزمات الاستنساخ الاقتصادي والتراكم» والتي أدت من جديد 
إلى ظهور مخاطر على شرعية النظام, وم يكن هناك من سبيل للتغلب على هذه ال مخاطر- كما 
سوف أعرض- إلامن خلال الاستمرار في دفع عملية تحرير الاقتصاد السياسي وتحصين السياسة 
الاقتصادية من أسفل ضد الضغط الدهقراطي» من أجل استعادة ثقة "الأسواق" في النظام. 


وبالنظر إلى الماضي سيبدو تاريخ أزمة الرأسمالية المتأخرة منذ السبعينيات كما لو كان تطورً 
تدريجيًا للتوتر الأساسي القديم جدًا بين الرأسمالية والدهقراطية - كما لو كان انفصالاتتدريجيًا 
للزواج الذي قد بينهما بعد الحرب العالمية الثانيةء وقد تحولت مشاكل شرعية الرأسمالية 
الدهقراطية إلى مشاكل تراكمية تجاه رأس ال مال. وهو ما طالبت نه كشرط لحلها بعد عملية 
التحرير المتسارعة للاقتصاد الرأسمالي من التدخل الديممقراطيء وبهذا تحول موقع تأمين قاعدة 
جماهيرية للرأسمالية الحديثة من السياسة إلى السوق بوصفه آلية لخلق الدوافع الأساسية 
للرأسمالية ألا وهي الطمع والخوف”. مع التحصين التدريجي للاقتصاد تجاه الدهقراطية 
كدهقراطية جماهيرية» وسأصف هذا التطور بأنه تحول النظام المؤسسي السياسي والاقتصادي 
الكينزي لمرحلة تأسيس لرأسمالية ما بعد الحرب في نظام اقتصادي وفقا لرؤية "فريدريش 
أوجست هايك" الجديدة. 


وسفل اتاج ف أا غلاا اعات اها تعيش الآن افع ل ق اغر مزاعيل 
التشكيل السياسي والاقتصادي لفترة ما بعد الحرب- فترة متأخرة تنبأت بهاء بل تمنت 


4- الطمع والخوف هماء وفقًا لوصف العلوم المالية للرأسمالية المالية نفسهاء الدوافع السلوكية الأكثر حسما في أسواق الأسهم وفي الاقتصاد الرأسمالي 
عمومًا (متعط5شيفرين 2002). 
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وقوعها ء نظريات الأزمة السابقةء ولو في شكل مختلف . وأنا على يقين من أننا نعيش الآن 
مرحلة متأخرة من الدهقراطيةء بوصفها دممقراطية- كما نعرفها- من خلال تطهيرها كدهقراطية 
جماعية وتقزيمها لتتحول إلى مزيج من دولة القانون والرفاهية العامة. إنها عملية نزع 
الدهقراطية عن الرأسمالية عبر عملية نزع سياسات السوق الاقتصادية عن الدهقراطية تلك 
التي قطعتء كما أعرض متعمدً شوطا طويلامنذ أزمة عام 2008 وخصوصًا في أورويا. 


لكن يظل السؤال ما إذا كان عصرنا يمثل في الوقت نفسه فترة متأخرة من الرأسماليةءإن 
الافتراض الأحمق المؤسس في الدهقراطية ذات الوجه النيوليبرالي الجديد على أن وجودها 
مرتبط بعدالة السوق هو آخر ما يمكن أن يتفق مع الرأسمالية بكل وضوح» مع ذلك فإنه 
على الرغم من كل جهود إعادة التأهيل تمكنت التوقعات المسهبة في العدالة الاجتماعية 
لدى قطاعات شعبية من البقاء هذه العدالة التي م يتم توجيهها من قبل الدهقراطية 
التي عادت للسوق الحرء وبالتالي تمكنت من أن تصبح القوة الدافعة لحركات الاحتجاج 
الفوضوية» وقد كثر الكلام حول هذا الاحتمال في نظريات الأزمة الأسبق بشكل معروف» 
ويجب أن نوضح ما إذا كانت الاحتجاجات من هذا النوع تمثل خطرًا على استقرار 
مجتمع الثلثين الرأسمالي ذي المعام المحددة أو حتى على النمو الاقتصادي العالمي© 
:إن التقنيات المتنوعة التي تم تطويرها وتجريبها بشكل خاص في الولايات المتحدة والخاصة 
بإدارة طبقة فرعية تبدو وكأنها قابلة للتصدير حتى إلى أوروباء ومن أجل الوصول لهذا الهدف 
يمكننا طرح السؤال حول إمكانية توفير منشطات نمو بديلة بعد إنقاذ محتمل من ال مخاطر 
والآثار الجانبية لمنشطات ال مال إذا ما تم التنازل عنها لدفع تراكم رأس ال مال في البلدان الغنيةء 
ولا تخرج ملاحظات الختامية الواردة في نهاية هذا الكتاب عن كونها تخمينات حول هذه 
القضية. 


5- قام قسم الأبحاث في بنك سيتي بنك بتطوير هذا المصطلح في معناه الإيجابي ليطمئنوا العملاء المختارين فيما يخص إدارة أصولهم على أن رفاهتهم 
المستقبلية. حتى الآن في العالم الكينزيء سوف ترتبط بالرفاهية المادية للجماهير العريضة (بحوث سيتي جروب 2005:2006). 
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أزمة من نوع جديد 


تعاني رأسمالية ا مجتمعات الدهقراطية الثرية حاليًا من أزمة ثلاثية الأبعاد ومستمرة منذ 
ثلاثة أعوام دون أن يبدو أفق للحل وتشمل: أزمة البنوك» وأزمة المالية العامة للدولة» وأزمة 
الاقتصاد العيني. لم يتوقع أحد مثل هذا الموقف الذي ليس له سابقةء لا في السبعينيات» ولا حتى 
في التسعينيات. فلأعوام عديدة م يلحظ أحد في أمانيا هذه الأزمة بسبب تلك العوامل الخاصة° 
التي أعد أغلبها محض مصادفة: بينما بدت بالتأكيد غريبة الوقع على من يرقبها من 
الخارج» إلا أنهم مالوا إلى تحذير الداخل والخارج من مخاطر الانزلاق في "هيستريا الأزمة". 
ففي معظم الدهقراطيات الأخرى الثرية: ما فيها الولايات المتحدة الأمريكية, ما لبث أن 
أثرت أزمة عام 2012 في الحياة والخطط المستقبلية لأجيال كاملة بصورة جذرية بدت 
ملموسة حين بدلت أولويات مقومات الحياة الاجتماعية بشكل جوهري. 


بداية - نشأت أزمة البنوك نتيجة لأن رأسمالية العام الغربي القائمة على اقتصاد توظيف 
رؤوس الأموال أدت بكثير من البنوك إلى التوسع في منح القروض - العامة والخاصة أيضًا - 
والتي تحول الجزء الأكبر منها إلى قروض فاسدة (أي مشكوك في تحصيلها) وذلك بشكل 
يفوق التصورء ولأنه ليس هناك بنك بإمكانه التأكد من أن البنك الآخر الذي يبرم معه 
صفقاته اليوم لن يفلس في الغد. فإن البنوك لم تعد على استعداد لإقراض بعضها بعضًا"©. 


6 تلك العوامل التي تمثلت في أن ألمانيا على الرغم من نصائح كل المتحذلقين دافعت عن أساسها الصناعيء واختارت في الثمانينيات والتسعينيات 
المضي على مهل على درب "مجتمع الخدمات" - الذي لاقى استحسانًا واسعًا - على غرار النموذج الأمريكي والبريطاني. لذلك كان لديها ما بعد عام 
8 منتجات لتصديرهاء سيما السيارات الفارهة والآلات التي لا يوجد مثيلها بهذه الجودة. واستفاد الاقتصاد الألماني الوطني في هذا من معدلات النمو 
المرتفعة في الصينء والتفاوت المستمر في توزيع الدخول في بلد الأزمة الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت كان سعر صرف اليورو داخل الدولة 
العضو ثابنًا مستقرًاء أما خارجها فكان سعر الصرف أقل مما سيكون عليه الحال لو أن العملة الألمانية ظلت قائمة حتى الآن. بعدها واصلت الأزمة المالية 
الأوروبية التقليص من سعر صرف اليورو. 
7- بطبيعة الحال لا توجد معلومات إحصائية تبين مقدار الأزمة البنكية» فالبنك نفسه ليس بإمكانه أن يحدد بكل تأكيد أي القروض قد فسد (أي بات 
مشكوكا في تحصيله)» وإن كانت على علم بها فإنها بالتأكيد ستسعى جاهدة لإخفائها (اللهم إلا إذا ما أتيحت لها فرصة لحفظها في أحد البنوك السيئة "824 
علصه8" التي تمولها الدولة). الأمر نفسه ينطبق على الكشف المتبادل بين أنظمة المصارف الوطنية فيما بينها والذي لا تملك معه الحكومات والمنظمات 
العالمية و إطلاق التكهنات. كما أن نتائج اختبارات الإجهاد (5]5©] sوهء۲ء)‏ التي أجرتها المؤسسات القومية والعالمية مشكوك فيهاء لأن إعلان المشاكل 
من شأنه أن يزيد من احتمال تفاقمها إلى أزمات. لذلك فإن اختبارات القدرة في العادة ما يتم تصميمها بحيث تنتهي إلى نتائج مطمئنة؛ بإمكانك أن تطلع 
في هذا الخصوص على النتائج الأوروبية حول أوضاع البنوك الإسبانية التي كانت منذ وقت قصير لا تسترعي الانتباه. 
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كما راح القلق يساور إدارات البنوك نفسها من أن يشعر عملاؤهم في أية لحظة بلزوم التعامل 
مع بنك آخر, ما يدفعهم للقيام باسترداد ودائعهم واستثمارها في مكان آخر أكثر أمنالعلصةط 
صس). ولأن المؤسسات الرقابية كانت تنتظر هي الأخرى من البنوك القيام برفع حجم رؤوس 
أموالها بالتوازي مع حجم استثماراتها حدًا من مخاطر الإفلاس» بات لزامًا على البنوك أن تكون 
اكت خفظا ف همع القروض: هما تطلب أن كقوء الدونة بقراء فلك القروض الفاسدة وتقديم 
التغطية والضمان الكامل للودائع» وإعادة تمويل البنوك» وبدا من الأفضل إتمام كل ذلك في وقت 
واحد. غير أن المبالغ المطلوبة لعملية كهذه بلغت أرقاما فلكيةء بينما الدول نفسها غارقة في 
الديون بالأساس. ومع ذلك فليس ثمة بديل لأن التكلفة ستكون نفسها أو را أكبر إذا ما انهارت 
بعض البنوك» فتبعتها أخرى. وحتى في هذا الخصوص فإن المرء لا ملك سوى تخمينات» وهذا 


1-1 الشكل‎ 
2010-0 
100 
ا ا‎ 
ال‎ 17 
60 
50 
40 ¥ 
30 
ON TO OON "4 هد‎ 090 ON >» OU ©9 يجب انغ‎ TG نه‎ O € 
SRR. RB PB RIO O OO O O E OD O ON QO ذه‎ OO OG E 
إلا‎ 0 NOR MN ON 0692 9ه‎ 1 O #4393 اذ(‎ ON OD 62 O00 € 
EE, N. FON WO: FO ON ON. ED TO. (EU ,الو الكو‎ OY OY, EDN CO TFT NO PON 
الدول التالية ظلت في المتوسط غير المتوازن: النمساء بلجيكاء كنداء فرنساء ألمانياء إيطالياء هولنداء النرويج»‎ 
السويدء بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية.‎ 























ديون الدول بالنسبة المنوية من الناتج القومي» الدول السبع 


2010-0 





TOE TTT TO Tep e "1*1 1 ل"‎ "2 [1*1 1 


1 

DS O. TCT EO O ON 
2 6 © 6 0 O0 O0 O 
ا‎ O O 0 © O O O 
NOE الا اليد‎ OF INE 


ا o0‏ 0 
O O) ©‏ 
© 62 0° 
N N «RR‏ 
ألماديا کے ییا کے 
إيطاليا ست ت اليابان .سے 


1984 
1986 1 
1988 5 


26 


لم 
oo‏ 
o‏ 
ب 


الولايات المتحدة الأمريكية 


o 
6 
0 
4 


1978 


1976 





1970 









































ثانيًا فيما يخص الأزمة النقديةء فإنها نتاج لعجز في الميزانيات العامة استغرق عقوداء وما ترتب 
عليه من ارتفاع في مديونيات الدول يعود للسبعينيات من القرن الماضي (الشكل1-1). وكذلك 
القروض التي أصبحت حتمية بعد عام 2008 من أجل إنقاذ الصناعة النقدية عن طريق إعادة 
تمويل المؤسسات المالية» وشراء السندات التي أصبحت عدهة القيمة» وكذلك إنقاذ الاقتصاد العيني 
(الأصول) من خلال التحفيز المالي. تجسد خطر الإفلاس الذي زاد نتيجة لذلك في جملة الدول التي 
دفعت مبالغ طائلة بسبب ديونها القدهة والحديثةء ومن أجل استعادة ثقة الأسواق المالية فرضت 
الدول على نفسها وكذلك مواطنيها إجراءات تقشفية - في أوروبا كانت الرقابة بينية - وصل معها 
الأمر إلى حد حظر أي مديونيات جديدة للدول. ولكن ذلك لن ينفع أبدًا في مجابهة أزمة البنوك 
ولا في مجابهة كساد الاقتصاد العيني بالطبع. وتبقى مسألة ما إذا كان التقشف من شأنه على الأقل 
التقليل من عبء الديون مثارًا للجدل. ليس فقط لأنه يؤدى إلى تراجع وتيرة التنمية الاقتصادية 
فحسب» بل لأنه يضر بالاقتصاد نفسه على الأرجح. حيث إن التنمية لا تقل أهميتها عن أهمية 
انضباط الموازنات في تقليص الدين العام. 


ثالنًا وأخيرًاً أزمة الاقتصاد العينيء والتي تطل بوجهها في شكل بطالة عالية المعدل. وركود 
اقتصادي (الشكل رقم2.)2-1 ترجع أسباب تلك الأزمة في جزء منها إلى صعوبة حصول 
الشركات والمستهلكين على قروض من البنوكء وذلك لأنهم مثقلون بالديونء كما أن البنوك 
باتت متحفظة بشأن المخاطرة وتعاني في الوقت نفسه من نقص في رؤوس أموالهاء وذلك يعود 
أيضًا إلى الحكومات وما تتخذه من إجراءات للحد من المصروفات, و لأنها لا تجد محيضًا 
عن رفع الضرائب إذا تأزم بها الأمر.وقد أدى كساد الاقتصاد العيني إلى تفاقم الأزمة المالية, 


8- يوضح الشكل رقم 1.1 ارتفاع مديونيات جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0807) على مدار أربعة أعوام» وكذلك دول المنظمة السبع 
المختارةء والتي تمثل مجموعات من الدول بعينها: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى واللتين تمثلان الديمقراطيات الأنجلوسكسونية التي 
تعتمد بصورة كبيرة على اقتصاد توظيف رؤوس المال (ده1غه115هءصده6). والسويد بوصفها ممثل عن الدول الاسكندنافيةء وألمانيا وفرنسا بوصفهما 
دولتين أوربيتين كبيرتين» وإيطاليا كمثال على الدول المتوسطية» واليابان بوصفها مجتمعا صناعيا متقدما في آسيا. ومما يثير الانتباه هنا هو هذا الاختلاف 
الضئيل بين الدول» خصوصًا إذا ما لم نضع اليابان في الاعتبارء وإفراطها في التداين بعدما انفجرت فقاعة وا العقاري نهاية الثمانينيات. 

9- إن مناقشة مستفيضة لتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد العيني يحق لها أن تظفر وحدها بكتاب يتناولهاء كما أن قدراتي قد لا تسعها. يوضح الشكل 
رقم 1.2 السنوات الخمسة اللاحقة لعام 2007 العام السابق للأزمة وما لحق في تلك السنوات بكل البلاد المختارة - ربما باستثناء ألمانيا والسويد - من 
ركود اقتصادي أو حتى انخفاض في الناتج القومي. أما الأوضاع في دول الأزمة الخمس الأوروبية اليونانء أيرلنداء البرتغالء إسبانياء فتتسم بالخطورة حيث 
يسود الركود إلى جانب انخفاض في التشغيل وارتفاع في البطالة. وهذا الوضع لا يختلف كثيرًا عن الحال في كلاً من بريطانياء والولايات المتحدة الأمريكية 
على وجه الخصوص. 
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كما زاد من أزمة القطاع البنكي لما استتبعه من عجز في التمويل. ترتبط الثلاث أزمات على ما يبدو 
ببعضها البعض ارتباطا وثيقًا: فأزمة البنوك ترتبط بأزمة الحكومات عن طريق التمويلء وترتبط 
بأزمة الاقتصاد العيني عن طريق القروض وأزمات الحكومات امالية والاقتصاد العيني عن طريق 
إيرادات ونفقات الحكومة. لا تلبث تلك الأزمات أن تأجج المزيد غيرها إلا أن مقدار وثقل ومدى 
تشابك هذه الأزمات الثلاثة يختلف من بلد إلى آخر. وف الوقت نفسه نجد تأثيرات شتى متبادلة 
بين الدول: فالبنوك التي تعلن إفلاسها يمكن أن تلحق بها بنوك مماثلة في دول أخرى. وكذلك 
الارتفاع العام في قيمة الفائدة على الديون الحكومية - والناتج عن إفلاس إحدى الدول - من شأنه 
الإجهاز على الوضع المالي لدول عديدة أخرىء فالاقتصاد المحلى وما قد يلحق به من انهيارات له 
تأثيرات على المستوى العالميء وهكذا. وفي أوروبا تأخذ تلك الارتباطات والتأثيرات المتبادلة - كما 
سنرى فيما بعد - طابعًا وديناميكية خاصة بسبب النظام المؤسسي المالي الخاص بالاتحاد الأوروبي. 


ظلت أزمة الدهقراطيات الرأسمالية الحالية حتى صيف عام 2012 مستمرة ما يزيد عن أربعة 
أعوام» تتغير ظواهرها بصورة مفاجئة» ولا تلبث دولا وأزمات مركبة جديدة أن تتصدر المشهد. لا أحد 
يدري ما سيأتي بعد القضايا تتغير من شهر إلى آخرء وفي بعض الأحيان بين أسبوع وآخرء ولكنهم 
جميعا تقريبًا لا يلبثوا أن يعاودوا الكرة مرة أخرى. تكتنف مساحة العمل السياسي ألغام الآثار 
الجانبية العديدة غير ال متوقعة. وتنطبق صفة التعقيد بكل دقة على هذا الموقف كما لا تنطبق 
عان قيرف قي نفا الما 5 ا لحل نشكلة فو الشكوة مبب عل آي اريت أ 
البعيد في ظهور مشكلة أخرى وما يضع نهاية لأزمة يتسبب في تفاقم أخرى» وما تقطع من رأس 
للأفعى» حتى تنمو لها اثنتان. الكثير من الأمور يتوجب معالجتها في آن واحد. تعرقل الحلول قريبة 
الأمد نظيراتها الموجهة على المدى الأبعد. ولا يقدم المرء على إنجاز الحلول بعيدة الأمد. لأن المشاكل 
قصيرة الأمد تحظى بالأولوية. في كل رقعة تتشقق الثقوب» ولا ترقع واحدة منهن حتى تتفتق أخرى 


جديذلة. 


إن حكومات الغرب الرأسمالي في اجتماعاتها بعد الحرب العالمية الثانية لم تشاهد في تلك الحيرة 
قبل اليوم كمالم تلمس هذه السياسة المفلسة الفارغة خلف ستار من الهدوء المتفائل والإدارة 
الحكيمة للمواقف قبل اليوم. 
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المانيا 


فرنسا 


ايطاليا 


اليابان 


السويد 








الشكل 2-1 


آثار أزمة 2008على الاقتصاد الحقيقيء البلدان السبع 


2005 


100.0 


100.0 


63.7 


8.9 


100,0 


57,6 


7 


100.0 


69.4 


4.4 


100.0 


72.3 


5 





2006 


103.9 


67.2 


10.3 


102.7 


63.6 
8.8 


102,3 


58,4 


6,8 


101.7 


70.1 


4.1 


104.6 


23.1 


7.1 





2007 


107.4 


69.0 


8.7 


105.0 


64.3 
8.0 


103,9 


58,7 


6,1 


103.9 


70.9 
3.8 


108.1 


74.2 


6.2 
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2008 


108.3 


70.1 


79 


104.7 


64.9 


7.4 


102,6 


58,8 


6,7 


102.8 


107.3 


74.3 


6.2 





2009 


102.8 


70.3 


7 


102.0 


64.0 


9.1 


97,0 


5755 


7,8 


97.1 


70.5 


5.1 


102.0 


72.2 


8.3 





2010 


106.4 


71.1 


7.1 


103.4 


63.8 
9.4 


98,7 


56,9 


8,4 


101.4 


70.6 


5.1 


107.9 


72.7 


8.4 





2011 


109.7 


72:5 


59 


105.2 


63.8 


9,3 


992 


57,0 


8,4 


100.7 


71.2 


4.6 


112.2 


74.1 


7.5 






























































بريطانيا 


الولايات 
المتحدة 


اليونان 


اسبانيا 


البرتغال 








100.0 


71.8 


4.8 


100.0 


7105 


51 


100.0 


60.1 


59 


100.0 


64.3 


92 


100.0 


67.5 


77 


100.0 


67.5 


4.8 





102.6 


71.6 


5.4 


102.7 


72.0 


4.6 


105:5 


61.0 


8.9 


104.1 


65.7 


8.5 


101.4 


67.9 


2/0 


105.3 


68.5 


4.7 
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مفاجأتان لنظرية الأزمة 


لم تظهر البنوك والأسواق المالية في نظريات الأزمة الفرانكفورتية الماركسية الجديدة خلال 
السنوات حول 1968" ولا عجب في ذلك» فلم يكن لأحد أن يتكهن بتوجه "توظيف رأس ال مال" 
الذي اتبعته الرأسمالية الحديثة. لكن لا يكاد الأمر هنا يتعلق أيضا بدورات الاقتصاد وأزمات 
النمو وحدوده وقلة الاستهلاك وفرط الإنتاج. رهما المراد من ذلك هو التمايز عن الحتمية 
الاقتصادية (ءةنددههمء»ه). والتي يضعها البعض - وبالطبع الماركسية السوفيتية الأرثوذكسية - 
في خانة النظرية الرأسمالية الماركسية. لكن السؤال الأهم هو ما الذى يجب أن نصفه بروح 
العصر؟ إنه التصور اليساري الحاكم المتشبع بالوجهة اليسارية بصورة تدعو للتعجب.والذي 
يرى أن الاقتصاد الرأسمالي قد صار آلة رخاء وازدهارء تتحكم بها التكنوقراطية» وتدار بانتظام 
ودون أزمات بمساعدة آليات اقتصاد كينزي في ظل تفاعل منظم بين الدول والشركات الكبرى. 
بدا ذلك جليا من خلال الاستنساخ الممادي للمجتمع الصناعي الرأسمالي مؤكدًاء ولاح التغلب على 
ضعف التطور الرأسمالي أمام الأزماتت الاقتصادية» وتلاشى "افتقار" الطبقة العاملةء الذي ما 
انفكت الأرثوذكسية تتوقعه. في أقاصي الآفاق. 


كانت هذه دون شك تجربة عقدين من النمو الاقتصادي السريع الذي م ينقطع 
تقريبًا - أمافي أمانياء فقد عكست ذلك النمو الاقتصادى السريع تجربة أزمة عام 1966ء 
والتغلب عليها من خلال السياسة الاقتصادية "الحديثة" المضادة للتقلبات الدورية التي 
طبقها الإتلاف الكبير. تلك الأزمة التي لم يطلق عليها احد اسم أزمة مرة ثانية . بتلك 
السا تقلت جمهورية طاق الاتعادية وفقا لآراء القديه مخ العاضربن الك القارة 
على سوء الفهم الذاتي لليبرالية المنظمة وانفتحت على بلدان أخرى في الغرب الرأسماليء 
والتي تحدو أنظمتها الاقتصادية "المختلطة" الشركات العامة وسلطات التخطيط ومجالس 
القطاعات ولجان التنمية الإقليمية ومفاوضات سياسة الدخل وغيرهاء. كما وصف ذلك 
أندرو شونفيلد في كتابه الرأسمالية الحديثة (1965) "م2ع2100 ismاCapita"»‏ والذي 


0- سوف ألخص تلك النظريات وأعممها فيما يلي» حيث سأظهر القواسم المشتركة بينهم» بدلا من الخلافات القائمة طبعًا. تلك الاختلافات تتضاءل مقارنة 
بالتغيرات الفعلية في السنوات التالية وهذا الاختلاف هو المهم بالنسبة لي. 
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أكسبه كارل شيلر شعبية في ألمانيا. هيمن مصطلح "تفاؤل الإدارة" - وهي الكلمة التي بدأت 
تتناقلها الألسن بعدما اختفى ما تصفه- في الولايات المتحدة أثناء حكم كيندي وجونسونء 
بمساندة هيئات الخبراء خاصتهم تلك الهيئات التى ضمت اقتصاديين تدربوا على نظام اقتصاد 
كينزي فأصبحوا كثيري التدخل نتيجة لذلك.لم يكن التخطيط مكرومًا إطلاقاء وحتى إمكانية 
التقارب بين الرأسمالية والشيوعية أصبحت موضوعا شرعيًا للنقاش السياسي الاقتصادي: السوق 
الرأسمالي كان بحاجة إلى مزيد من التخطيطء والخطة الاشتراكية كانت بحاجة إلى مزيد من 
السوق؛ بهذا التقت الرأسمالية والشيوعية في منتصف الطريق (۲۲ء)كير وآخرون 1960). في 
نظريات الوقت حل الاقتصاد كآلية محل رأس ال مال كطبقة» وحلت "التكنولوجيا والعلوم 
بوصفهما إيديولوجيا" (حسب هابرماسءة ۲اه 1969) في المكان الذي كان سابقًا محجورًا 
للسلطة والمصلحة. انتشر الاعتقاد بين علماء الاجتماع وخبراء الاقتصاد على حد سواء بأن 
الاقتصاد في الأصل ليس إلا مسألة تقنية. ويعد أميتاى إيتزيونى ند2181210]نصدة بكتابه "المجتمع 
النشيط" في عام 1968 واحدًا من بين العديد من هذه النماذج إذ يعد هذا الكتاب المحاولة 
الأكثر طموحًا لتحديد المقومات التي في ظلها تستطيع المجتمعات الدهقراطية الحديثة أن تختار 
مسار التطورء وتحقق اختيارها بصورة عملية. يذكر الكتاب في صفحاته ال 666 الاقتصاد مرة 
واحدة فقطء وذلك فقط لإثبات أن الأمم الغربية يمكنها الآن الاعتماد على قدراتها لتوجيه 
عمليات اجتماعية عبر الاستخدام الشامل لأدوات اقتصاد كينزي وأدوات أخرى ممنع الكساد 
والتضخم غير المقيد ولتحصيل نمو اقتصادي. (ندها٤إتزيوني‏ 1968ء 01)10". 


فيما يخص فرانكفورت» فإن تحريف تفسير الرأسمالية الحديثة لتصبح أحد أنظمة 
إدارة الاقتصاد التكنوقراطي - لتصبح رأسمالية حكومية جديدة - يرجع قبل أي شيء 
إلى فريدريش بولوكعكء110ه2طء852160, أحد أعضاء معهد البحث الاجتماعي والذى 
كان خبيرا اقتصاديا به في عهد ما قبل الهجرة وما بعدهاء يعتبر بولوك أن الرأسمالية 
على مدار تطورها أصبحت مخططة كيا من قبل الدولة» بحيث لم يتبق شين 
جوهري لقوانين السوق أو قوانين الاقتصاد الأخرى ©ك2010بولوك 1981 [1941]» 87). 


1- في الثمانينيات» اتجه إتزيوني إلى إحدى نظريات العلوم الاجتماعية في الاقتصاد والتعامل الاقتصادي بهدف سد هذه الفجوة («هنءا۴إتزيوني 1988) 
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حتى بعد الحرب وبعد نهاية الفاشية واقتصاد الحرب لم يجد بولوك - الذي توفي في 1970 
- داعا لتغيير رؤيته. فعبر نشأة الشركات الكبرى وأدوات التخطيط القومي التي لا يتوقف 
تطورهاء انتهى بالنسبة له عصر سياسة عدم التدخل إلى الأبد. وتحولت الرأسمالية المتقدمة إلى 
نظام اقتصادي منتظم سياسيًا خاليا تمامّا من الأزمات. ففي الفاشية واشتراكية الدولة. وأيضا 
في الاتفاق الجديد "276010621" بوصفهم ثلاثة أنظمة مجتمعية في مرحلة ما بعد الرأسمالية 
- حلت أولوية السياسة محل أولوية الاقتصاد. كما تغلبت أولوية السياسة على الضعف 
ال مملازم للرأسمالية التنافسية الأصلية» الفوضوية غير المنظمة: أمام الأزمات. فمن منظور أدورنو 
وهوركهامرء كما قال هيلموت دوبيل في مقدمته لأحد طبعات كتابه التي تحوي مقالات كتبها 
بولوك» " كانت نظرية بولوك عن رأسمالية الدولة (....) الوصف التفصيلي لنظام اجتماعي 
سيطرت فيه الأجهزة البيروقراطية الكبيرة في الدولة على عملية الاقتصاد بحيث ممكن الحديث 
عن أولوية السياسة إزاء أولوية الاقتصاد في ظل شروط غير اشتراكية". كما أضاف: "إن نظرية 
بولوك عن الهيمنة السياسية والتي لمم تعد اقتصادية بشكل غير مباشرء قدمت لهورك هامر 
وأدورنو مبررًا لعدم تناول الاقتصاد السياسي بنفس القدر من الأولوية كما كان في السابق" 
(1ء110آهطبولوك 1975ء 22)184, 


على الرغم من أن نظريات الأزمة الفرانكفورتية في السبعينيات م تتوقع انهيارًا اقتصاديًا 
يصيب الرأسمالية. ومثلهم في ذلك خبراء اقتصاد كينزي في الولايات المتحدة. إلا أنها ظلت 
بطبيعة الحال نظريات أزمة ناقدة للرأسمالية. إذ أن نقطة ضعف الرأسمالية ليست 
في كونها نظاما اقتصاديا » ولكن تكمن نقطة ضعفها في الدهقراطية . فالقضية ليست 
قضية رأس ال مال لكنها قضية العمل » فهى لا تكمن في تكامل المنظومة لكنها تكمن في 
التكامل الاجتماعى (0017004.آلوكوود 1964). فالمشكلة م تكن في الإنتاج ذي القيمة 
ا لمضافة - وقد ظن البعض أنه أصبح من ال ممكن السيطرة على تناقضاتها- وإنها تكمن 


2- لا يوجد ما يخالف أن أندورنو هو الذي أدخل مفهوم الرأسمالية المتأخرة ك "مفهوم فرانكفورتي" في النظرية الاجتماعية» وذلك من خلال القضية 
التي حددها بنفسه لتكون موضوعا يوم الاجتماع في عام 1968 ومحاضرته التمهيدية في موضوع المؤتمر بعنوان " الرأسمالية المتأخرة أم المجتمع 
الصناعي؟" (1979., 1968). فرق أندورنو بين "الرأسمالية المتأخرة" وما أسماه "بالرأسمالية الليبرالية" والتي أدركها كشكل رأسمالي تاريخي تم التغلب 
عليه عن طريق التدخل والتنظيم الحكومي. كان مفهوم الرأسمالية المتأخرة في الأصل بالنسبة لأندورنو مطابقًا لما أطلق عليه أخرون رأسمالية منظمة. 
لم يتحدث أندورنو إطلاقًا عن احتمالية تفكك وشيك لتنظيم الرأسمالية المتأخرة المنظمة من خلال الأزمات» أو حتى احتمالية عودة ماضيه الليبرالي في 
شكل مستقبل نيوليبرالي. 
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ا مشكلة في شرعيتها ؛ فالقضية ليست فيما إذا كان رأس ال مال الذى تحول إلى اقتصاد ا مجتمع 
قادرا على أن يقوم بتزويد هذا المجتمع» بل تكمن المشكلة فيما إذا كان هذا الذي يمكنه 
الإمداد به كافيا لحث متلقي رأس المال هذا لكي يستمر في المشاركة. لذلك لم تكن أزمة 
الرأسمالية المرتقبة من منظور نظرية الأزمة في عام 1960و1970أزمة (زيادة أو نقصان) في 
الإنتاج. إنما كانت أزمة شرعية. 


بعد ذلك تذكر البديهيات السابقة بمفاهيم مثل التدرج ف الاحتياجات بلاسلو ف 
(1135107ماسلوف 1943): عندما يتم تأمين المعيشة المادية. تطلق تطلعات غير مادية 
متعلقة بتحقيق الذات والتحرر والاعتراف والصحبة الأصيلة وما بماثلهاء وتسعى للإشباع. 
كان الافتراض بأن الانضباط القمعي الذي يدفع البشر للتخلي عن الرأسمالية كنظام 
اجتماعيء والطابع القسري للعمل لقاء أجرء لم يعد تنفيذهما كلاهما ممكنّا على الدوام 
في ظل الشروط التاريخية الجديدة للرخاء المضمون. فمع انتهاء الندرةء الأمر الذي 
أصبح ممكتًا بالمستوى الذي وصلت إليه القوى الإنتاجية» قلت إمكانية إعادة خلق 
السيادة. تلك السيادة ذات الطابع المؤسسي في التسلسلات الهرمية الزائدة في مكان 
العملء والتفاضل في الأجر عملا بمبدأً الأداء الذي صار مهلهلاً من الناحية الاقتصادية4. 
فالمشاركة والدهقراطية والتحرر في العمل أو منه. كل هذا كان في انتظار اكتشافه كفرص يتم 
تحقيقها (60۲2جروز 1967؛ 1974) فتسويق البشر والمنافسة بدلا من التضامن أصبحا أسلوبي 
حياة عتيقة» وزاد إدراك تلك الصورة وفهمها. 


3- كذلك تتشابه معها نظرية كنظرية دانيل بيل عن التناقضات الثقافية للرأسمالية (11ء8بيل 19764). افترض بيل أيصًا أن الرأسمالية ستنتج بالتطور 
لمتزايد دوافعًا واحتياجات تتعارض مع نظامها الاجتماعي - إلا أن بيل اعتبر كمحافظ أن التوجهات الثقافية الجديدة التي في الأغلب تتعارض مع 
لرأسماليةء فاسدة قائمة على المتعة واللذةء بينما بدت في نظريات الأزمة الفرانكفورتية على أنها تحررية تقدمية تحث على التطور البشري. وبصرف 
النظر عن ذلك توقع كلاهما عدم التحكم المتزايد للظروف الرأسمالية» من ناحية لأن الناس كانوا على وشك أن ينموا من داخل تلك الظروف نوعًا ماء ومن 
ناحية أخرى لأن الناس صاروا متعجرفين» ووجب عليهم تعلم القناعة من جديد. في كل الأحوال أدى هذا التطور إلى زيادة التكاليف على كاهل الدولة 
لديمقراطية. فوجب التصدي لها عن طريق إصلاح المؤسسات (هذا ما قاله كروزير 0102161 وآخرون 1975ء بتكليف من اللجنة الثلاثية) إما أنها ستؤدى 
لى نظام اقتصادي سياسي بإمكانه التغلب على الرأسمالية» على طريق بناء تفرضه الديمقراطية لعناصر جديدة غريبة على النظام الرأسمالي. انظر ما كتبه 
شيفر( 2009 58168) حول التداخلات بين نظريات عدم التحكم والرأسمالية المتأخرة. 

4- هذا ما ذكره كلاوس أوفي في رسالته للدكتوراه عام 1967 حيث قال "إن فكرة النظام الاجتماعي القائم على الأداء هي فكرة عبثية لا معنى لها (...) 
إذا نظرنا إلى حقيقة أن الأشكال المتقدمة من العمل الصناعي همشت فئة الطاقات الفردية التنافسية" استبق الكتاب بشكل ضمني حجج وبراهين لاحقة 
حول رواتب الطلاب والدخل الأساسي المكفول. 
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سوف تتكدس مطالب إصباغ الدهقراطية على كل مناحي الحياة وعلى المشاركة السياسية 
بشكل يتخطى الحدود التي وضعتها المؤسسات السياسية القائمة. وتؤدي إلى رفض الرأسمالية 
كشكل من أشكال الحياةء وستدمر التنظيم العتيق للعمل وللحياة الذي يعتمد على الفردية 
في التملك. ولهذا ركز البحث التجريبي للمدرسة الفرانكفورتية في الأعوام السابقة قبل أي شيء 
على الوعي السياسي للطلاب والعاملينء كما ركز أيضا على النقابات وإمكاناتها لتكون أكثر من 


مجرد ماكينات أجور. 


على الجانب الآخر مم يتم التطرق إلى الأسواق ورأس المال والرأسماليين» وحلت نظرية 
الدهقراطية والاتصال محلهم على كل حال بصورة متوسعة, أو حلت محل الاقتصاد السياسي. 
في الواقع حدث العكس تماما: لم تكن الجماهير هي من رفضت السعى وراء رأسمالية ما بعد 
الحرب» ووضعت لها نهاية بذلكء بل كان رأس ال مال هو من فعل ذلك في صورة تنظيماته, 
ومنظميه ومالكيه. 


أما فيما يخص شرعية المجتمع الرأسمالي الاستهلاقء القائم على العمل مقابل الأجر في قطاعات 
واسعة من الشعب - ال مواطنين في الريف - فقد شهدت فترة ما بعد الستينيات الطويلة 
انتعاشا لم تتوقعه نظرية الأزمة على الإطلاق. فعندما لاقى الصراع ضد "إرهاب الاستهلاك" إلى 
حد ما صدى لدى الطلاب في عام 1968ء بدأت بعدها بفترة قصيرة حقبة النزعة الاستهلاكية 
وتعميم الصبغة التجارية كما م يرها العالم من قبلء في ظل مشاركة فعالة للغالبية العظمى 
من هذا الجيل الذي شكا وحارب تسويق الحياة تحت مظلة الرأسمالية (شتريك 20128). 
فقد توسعت أسواق السلع الاستهلاكية كالسيارات والملابس ومستحضرات التجميل والأغذية 
وآلات الترفيه الإلكترونية. وكذلك أسواق الخدمات كالعناية بالجسم والسياحة والترفيه بزخم 
غير مسبوق وأصبحت من المحركات الرئيسة للنمو الرأسمالي. حيث اختصرت الابتكارات 
السريعة في عملية الإنتاج وفي المنتج»والتي أصبحت ممكنة عن طريق الانتشار السريع 
للهندسة الإلكترونية الدقيقة» اختصرت دورة حياة المزيد من السلع الاستهلاكية وسمحت 
بتمايز المنتجات بشكل أكثر تفصيلاً ها يتماشى مع رغبات مجموعات العملاء المختلفة09. 


5- ااستغنى علم الاجتماع بداية من هنا عن التحدث عن "الاحتياجات الزائفة" ولا حتى عن "الوعي الزائف" - مفاهيم كانت قريبًا شائعة إلى حد كبير - 
مغلويًا بالشدة التي بها تخلت الحقيقة عن التصورات الزاهدة للنظرية النقدية. 
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في الوقت نفسه احتل اقتصاد المال بلا هوادة مجالات جديدة من الحياة الاجتماعية والتي 
كانت حتى ذلك الوقت متروكة لهواه. وفتحت أمام تلك المجالات مساحات لخلق وإنتاج 
القيمة ا مضافةء مثل الرياضة: التي صارت في الثمانينيات تجارة عالمية بالمليارات. وهو مثال 


من أمثلة كثيرة ومتنوعة . 


شهد العمل مقابل أجر - أو في لغة عام 1968الاعتماد على الأجر - إعادة تأهيل م تتوقعه 
نظرية أزمة الشرعية. فقد غزت المرأة بداية من السبعينيات أسواق العمل في كل مكان في العام 
الغربيء وانتشر ما عرف بعبودية الأجرء وقد رأت المرأة أنه تحرر مما بدا لها عبودية غير 
مدفوعة الأجر في الأسرة'. 


شاعت عمالة المرأة في العقود اللاحقة دون توقف على الرغم من قلة المقابل. وعدت النساء 
اللاتي اقتحمن سوق التشغيل في الواقع حليفات لأرباب الأعمال في جهودهن لخلخلة القيود 
في سوق العملء وبتلك الطريقة السماح "للمنبوذات" بمضاربة نظرائهن من الرجال في الأجور. 
وترتبط عمالة ال مرأة المتزايدة بشكل وثيق بالتغير المتزامن في بنية الأسرة: فزادت معدلات حالات 
الطلاق. وانخفضت أعداد الزيجات» وانخفض مع ذلك عدد الأطفالء في حين زاد عدد الأطفال 
الذين يعيشون في ظروف أسرية مضطربة. الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد النساء الراغبات في 
العمل. ( عاءعءء5)1 شتريك 20094). 


بعد ذلك أصبح العمل بالنسبة للمرأة أهم محرك للتكامل والاعتراف الاجتماعيءإذ يُعد البقاء كربة 
منزل في يومنا هذا وصمة عار في اللغة العامية أصبحت كلمة "عمل" مطابقة ف الأذهان للعمل 
المدفوع الأجر الذي يُقيمه سوق العمل وهذا يرتبط بالتشغيل بدوام كامل. تكتسب المرأة بشكل 
خاص مكانة اجتماعية مرموقة عندما تجمع بين العمل وتربية الأطفال حتى لو كانت المهنة 
صرافة بسوبرماركت وفي أحسن الأحوال ذات دوام كامل. هنا أدرك أندورنو - الذي كان أكثر تشاؤمًا 
من أصحاب نظرية أزمة الشرعية - أيضا الشعور ب "الركون إلى الانحراف" مثلما حدث أيام جنون 
الاستهلاك في العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية, ذلك الشعور الذي وثق في قدرة صناعة الثقافة على 
خلقه والترويج له دائما. فمذهب البروتستانتية الجديدة الذى يفخر أنصارها بحياتهم الموقوتة 


6- وقد اضطلع المهاجرون الذين زادوا منذ السبعينيات في هذا الصدد بنفس الدور الذي اضطلعت به المرأة. 
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بدقةء المحسوبة بالدقيقة لصالح التوفيق بين الأسرة والوظيفةء وما ينجم عن ذلك من إرهاق 
دائم (5002 شور 1992)» وكذلك وضع مذهب التعصب الرأسمالي للانتفاع الذات» والحركة 
النسائية المؤيدة للانتفاع الذاتٍ - اللذين يصبوان إلى استيعاب عائد التعليم في أنماط حياة أجيال 
كاملة -ووضعا حدًا ل "أزمة العمل مقابل أجر". وقامت روح الرأسمالية الجديدة التي اكتشفها 
بولتانسکی وشايبيلو (501682519بولتانسى و110ءم12)شايبيلو 2005) بالشیء نفسه. باستخدام 
مساحات من الاستقلال الذاقي ومن الإبداع في مكان العملء كوسيلة لاندماج أعمق في الشركات 
ومحرك لتحديد كل أبعاد الشخصية بأهدافها.بينما بدا الولاء الجماعي للعمال والمستهلكين إزاء 
رأسمالية ما بعد الحرب ثابتا ومستقرًاء لم يسر الأمر نفسه في أية حال من الأحول على رأس 
امال”'. 


فمشكلة نظريات الأزمة الفرانكفورتية في السبعينيات كانت تكمن ف أنها لم تسلم بتعمد رأس 
امال وقدرته الاستراتيجيةء لأنها تتعامل معه على أنه جهاز وليس وكالةء وعلى أنه وسيلة إنتاج 
بدلامن طبقة.!*" 


وبهذا تحتم عليها وضع حساباتها دونه» وكان "رأس امال" بالنسبة لشومبيتر66]© 5611120 مصدر 
قلق دائم» قلق ينبع من هذا الخلل الدائم في المجتمع الاقتصادي الحديث - والذي هو بداية 
لتدمير مستمر ف الإبداع (إءاءمصنطء؟شومبيتر 2006 (1912)) - ووصولاً إلى تجميده الجبري عبر 
اشتراكية البيروقراطية الحتمية. كذلك رأى فيبر ذلك وتوقعه» ومن الممكن أن يُعزى إليه موات رأس 
امال في نظرية أزمة الشرعية. وبهذا لم يعد في الإمكان تخطي ما كان ينبغي أن يحدث في العقود 
التالية لنهاية فترة الستينيات الطويلة. أما وقد اتضح الآن أن رأس امال اتضح أنه لاعب وليس لعبةء 


حيوان مفترس وليس حيوان مزرعة» فإنه رأى في البناء المؤسسي لاقتصاد السوق الاجتماعي بعد 


7- يوضح استثمار عائلات الطبقة المتوسطة المتزايد وأبنائهم في الدرجات المدرسية والشهادات الجامعية بداية من دروس اللغة الصينية التي عدت رمرًً 
في رياض الأطفالء يوضح ذلك مدى قوة حضور الاعتقاد في مبدأ الأداء كآلية لتوزيع فرص الاستهلاكء والحالات الاجتماعية. 

8- كانت ميزته أنه تم تحاشى تساؤلات صعبة في نظرية الطبقات الاجتماعية» حول وضع المدراء مقارنة بالمّلاكء والفرق بين رأس المال الكبير والصغيرء 
ودور الشركات كمنظمات في علاقتهم بأصحاب الشركات كأفراد وتصنيف الطبقات المتوسطة الجديدة المتعددة. والوضع الطبقي للسياسيين والموظفين 
إلى آخره. فيما يخص المشكلات العديدة في وضع نظرية حول الطبقات الاجتماعية انظر رايت (1985). بيد أن لا مناص من ضعف أي نظرية حول 
الرأسمالية إذا كانت بدون رأس مال عامل وقادن على التصرف. 
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5 ففصًا ضيقا تزداد الرغبة في التحرر منه. 


أدركت نظريات الأزمة الفرانكفورتية الماركسية التي تعود إلى ما قبل أربعة عقود 
هشاشتها الداخلية» وذلك بشكل مختلف وأفضل من معظم نظريات الرأسمالية الاجتماعية 
الأخرى السابقة. لكنها أساءت تقدير سببها واتجاه وديناميكية التغيير التاريخي الوشيك. 
وق اسفعه منيجيا إمكانية أن يكون ران الال وليس العمل هو اذى انين شرعية 
الرأسمالية الدمقراطية الذي تطور في فترة التسعينيات المجيدة .trenteglorieuses"‏ 
في الواقع يعد تاريخ الرأسمالية بعد سبعينيات القرن العشرين بما فيها الأزمات الاقتصادية 
المتتالية عليهاء هو تاريخ نشأة رأس المال من رحم نظام اجتماعي أجبر عليه بعد عام1945 وم 
يكن يرغب فيه إطلاقااحيث جاءت في بدايته ثورات العمال إبان عام 1968ء وكذلك المواجهة 
التي جرت بين أرباب عمل الشركات الصناعية المتقدمة وبين جيل جديد من العمال يرون في 
معدلات النمو والتقدم الاجتماعي الدائم في مرحلة إعادة البناء والوعود السياسية بشكل عام 
لسنوات تأسيس الرأسمالية الدهقراطيةء شيتًا بدهيًا. ولكن لم تستطع وم ترغب الرأسمالية في أن 
تفي بهذه التطلعات إلى الأبد. 


في الأعوام التالية بحثت الصفوة الرأسمالية وحلفاؤها السياسيون عن سبل للتملص 
من الالتزامات الاجتماعية التي تحتم عليهم تقديمها من أجل السلام والتي كان 
بإمكانهم أن يوفوا بها جميعها خلال مرحلة إعادة البناء. وقد أتاحت استاتيجيات 
الإنتاج الجديدة التي طبقت للتغلب على تشبع السوق المحدقء والعرض الفائض 
للقوى العاملة كنتيجة لتغير الهيكل الاجتماعيء. وكذلك تدويل الأسواق وأنظمة 
الإنتاج» كل هذا أتاح الفرص للتحرر تدريجيًا من القيود المؤسسية التي فرضتها 
السياسة الاجتماعية وسياسة تعريفات الأجور على الشركات» والتي هددت بعد عام 
8 أن تصل بالشركات إلى ضغط دائم للرغبة في تحقيق الأرباح ue eze"‏ ٩)ااگهإم".‏ 
بمرور الوقت انطلقت عملية تحرير واسع النطاقء. تسببت في عودة الأسواق الحرة 
ذاتية التنظيم بقوة وشمولء عودة لم تتوقعها أية نظرية. وم يكن لها مثيل في 


9- هكذا كان الوصف الفرنسي لثلاثة عقود (تقريًا) من التقدم الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية. ففي البلدان الأنجلوسكسونية كان الحديث عن 
العصر الذهبي "ه48 601065" وفى ألمانيا كان الحديث عن سنوات "المعجزة الاقتصادية". 


0- انظر برينر( 2006 8765261) للتعرف على مدى درامية السنوات من 1965 إلى 1980ء حين بلغ الاقتصاد الحضيضء قبل أن يسترد عافيته مؤقنًا فى 
التسعينات» حتى وإن كان أرباب الأعمال هم من استولوا وحدهم على مكاسب زيادة القدرات الإنتاجية. 
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تاريخ الاقتصاد السياسي للرأسمالية الحديثة. لم تكن نظرية الأزمة مستعدة هنا 
لدولة تستطيع أن تتحرر من قيود الرأسمالية التي وضعتها لخدمة المجتمع, في 
سبيل التخلص من تطلعات المجتمع التي لم تستطع الدولة الوفاء بهاء وكذلك 
لم تتأهب لرأسمالية يضيق عليها الخناق في ظل حرية أزمتها ال منظمة سياس ًا.2* 
م تتقدم عملية التحرر إلا بالتدريجء كتقنية تحكم ووسيلة لتخفيف العبء عن الدولة 
وتحرير رأس ال مال في آن واحد. وخاصة ما دامت الذكريات حية عن قلاقل عام 21968 
والتي كانت مصحوبة باضطرابات متعددة في النظام اجتماعية وسياسية» حتى بلغت ذروتها 
المؤقتة في الأزمة الحالية في النظام المالي العالمي واطاليات العمومية للبلدان. 


1- وكذلك لم تكن مستعدة للخيارات المبهرة للمرونة التاريخية» لما يمكن للنظرية أن تظهره كوسيلة بديلة للإشباع لضمان دوافع العمل والإنتاج في 


الرأسمالية» أو كإلهاء عن مطالب التقدم السياسي الجمعيء لصرف النظر إلى إشباع الحاجات الاقتصادية الفردية من خلال التطور المتسارع في عالم السلع. 
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أزمة الشرعية الأخرى ونهاية سلام ما بعد الحرب 


في ضوء أحداث الأربعة عقود الفائتة منذ رواج نظرية الأزمة» أود أن أقترح مصطلحا أوسع 
لأزمة الشرعية. مصطلح لا يعرف طرفين فاعلين فقطهء الدولة ومواطنيهاء ولكن ثلاثة أطراف: 
الدولة ورأس ا مال و"الخاضعين للأجر"©, 


لم يعد المواطنون فقط هم من يحددون التطلعات التي يكون على النظام السياسي الاقتصادي 
أن يلبيها ليبلغ شرعيته. ولكن أيضًا رأس المال الذي لم يعد يظهر كأداة.بل أيضا كطرف فاعلء 
أو بالأحرى اللاك والمدراء الذين يلهثون خلف الأرباح. بل إن التطلعات التي تطرحها يجب أن 
تكون في الحقيقة أكثر أهمية لاستقرار النظام من تلك الخاصة بالمواطنين الخاضعين لرأس المالء 
مما أن طبيعة النظام طبيعة رأسمالية: فقط إذا ما تحققت تلك التطلعات» فإن غيرها سوف 
يتحقق» لكن العكس غير صحيح بالتبعية. لذلك فإن أزمة الشرعية يمكن - بخلاف ما تقول 
به نظريات الأزمة النيو ماركسية -أن تنمو من قلق "رأس المال" من الدهقراطية والتكليفات 
التي تفرضهاء وهذا يعني: أن استقراره مرتبط بعدم تطور المطالب الاجتماعية تصاعديًا بصورة 
"متجاوزة للنظام"» الأمر الذي توقعه الكثيرون في سبعينيات القرن التاسع عشر. 


تتعامل الشركات ورجال الأعمال مع نظرية أزمة الشرعية الموجهة إلى جانب رأس ال مال 
على أنها عنصر يزيد من المنافع والأرباح» بدلاً من أن تتعامل معها على أنها دافع للرخاء. 
أو أدوات طيعة لسياسية الدولة الاقتصادية. ويظهر "رأس ال مال" في تلك النظريات على أنه 
عنصر فاعل جمعي متعنت يجري وراء المصلحة الشخصية. عنصر استراتيجي قادر على 
التواصلء ولكنه غير متوقع بشكل محدود. يمكنه أن يكون غير راض وأن يعبر عن عدم 
الرضا هذا. من خلال شكل الدخل الغائب يمكن تقرير من يندرج تحت مظلة رأس امال 
> وماذا يندرج تحتها في نظرية مصوغة عن الطبقات الاجتماعية تبعًا لنموذج الاقتصاد 
السياسي الطبقي. فا مصالح الرأسمالية تنشأ من تبعية الدخل الشخصي للفوائد على رأس 


2- وجهة نظري في الأزمات الاقتصادية باعتبارها أزمات ثقةء وفي انخفاض الاستثمارات باعتبارها تعبير عن عدم الرضا من جانب أصحاب ومستثمري رأس 
المالء تتفق بشكل كبير مع نظرية ميشال كاليكي في الاقتصاد (على سبيل المثال كاليكي 1943). 
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المال العامل. وتعد الدخول الرأسمالية دخولا احتياطية يُحصلها أصحابها أو المؤتمنون عليها من 
رأس ال مال ذاته» وذلك من خلال محاولة زيادة الأرباح على رأس امال الخاص بهم » أوالذي 
يقومون بتشغيله بصفتهم أمناء عليه » في الحالتين يواجه هؤلاء "الخاضعون للأرباح" في هذا 
السياق "الخاضعين للأجور" الذين بمتلكون القوة العاملة بدلاً من رأس المالء فيتنازلون عنهاء 
كرأس مال متغير, لمالكي رأس ال مال الثابت في مقابل تمن يحدده التعاقد. ولا يرتبط في ذلك تمن 
"سلعة الأيدي العاملة" بالربح الذي يمكن أن ينتج عن تشغيلها أو الذي لا ينتج عنها. إذ يتم 
الربط بين الفرق الواقع بين رأس امال الاحتياطي ودخل العمل المحدد بالتعاقد - بين الربح 
والأجر - في المنظور النفسي لنظرية سوق العمل الاقتصادية على النحو التالى : الفئة الأكثر 
تحفظا إزاء المخاطر يفضلون أن يصبحوا موظفين بدخول عمل منخفضة ولكنها مضمونة, أما 
"المقبلون على المخاطر" فيصيرون أصحاب أعمال بدخول رأسمالية من ال ممكن أن تكون مرتفعة 
لكنها غير مضمونة. في الوقت الذي يحاول فيه أصحاب الدخول الربحية أن يرفعوا من ربح 
امال العامل إلى أقصى درجة ممكنةء فإن متلقي الدخول الثابتة يسعون إلى تقليل المجهود 
اللازم لذلك إلى أقل درجة ممكنة”. وتظهر صراعات التوزيع في جملة أمور منها أن زيادة 
الدخول الربحية تقتضي تقليل الأجور في ظل سريان الظروف الأخرىء والعكس صحيح. 


يدفع الاقتصاد السياسيء الذي يظهر فيه رأس ال مال كطرف فاعل وليس فقط كماكينات» 
بعجلة الاقتصاد إلى الأما» حيث يبدو النمو والتوظيف الكامل صوريًا فقط أمورًا تقنية, 
غير أنها في الحقيقة أمور مشروطة بالسياسة. هنا يكمن الفرق بين التعريف التكنوقراطي 
للأزمة. كما ساد في الأعوام التي تلت الحرب العالمية الثانية وفي بولوك» وبين النظرية 
المجتمعية الفرانكفورتية. يرتبط النمو والتوظيف الكامل باستعداد مالكي رأس المال 


3- لماذا يشتبه أرباب العمل وعلماء الاقتصاد دائمًا في العمال ويتهموهم بدهيًا ب "التقصير في العمل"(8هن1:زط5) ولماذا يجب إخضاعهم لرقابة فاعلة 
لأقصى درجة باعتبارهم "انتهازيين مخادعين" (وليامسون وآخرون عام 1975.). 

4- بالطبع هناك اليوم أكثر من أي وقت مضى منطقة رمادية تختلط فيها الأنواع. فتجد فيها على سبيل المثال أشكال عديدة من تحديد الأجر "على أساس 
المحصلة مما يسمى ب "رأس المال البشري". تلك الدخول التي يمكن اعتبارها أرباحًا رأسمالية وأرباحًا من العمل على حد سواء. ما يهم هنا هو التمييز 
التحليلي بين ديناميكية تراكم رأس المال والتي تهدف إلى تعظيم الإيرادات بدون سقفء وتقليدية ضمان الإعاشة على مستوى دخل معين أو مستوى دخل 
يزداد بصورة محسوبة. كلا الطريقين الاقتصاديين موجودان في الرأسمالية جنبًا إلى جنب باعتبارهما توجهان مختلفانء يمثلهما فثات اجتماعية ومؤسسات 
مختلفة تتضارب تطلعاتهم ومطالبهم: وتداخل أيضًا بشكل جزئي )Streeckشتريك‏ »2011). 
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للاستثمار» والذي يرتبط بدوره مستوى تطلعاتهم للعوائد وتوقعاتهم للربح» وكذلك تقديرهم 
العام للظروف المجتمعية بخصوص ضمن الطريقة الرأسمالية في الاقتصاد. غياب الأزمات 
الاقتصادية يعني رضا رأس المالء أما ظهورها فيترتب عليه استياء رأس ا مال. لايتم تحديد عائد 
الاستثمار الذي يطلبه أصحاب رؤوس الأموال وا مستثمرونء إنما يتغير بحسب الظروف المكانية 
والزمانية. وتظهر على المستثمرين القناعة إذا لم يجدوا خيارات أخريء أما إذا وجدوا أن أرباحهم 
لا ترقى إلى ا معدل المطلوب إذا ما قورنت بغيرهاء فسيصعب إرضاؤهم. كما يمكن أن يفقدوا 
الثقة ويمسكوا رؤوس أموالهم إذا ما استشعروا العداء من محيطهم المجتمعي أو أحسوا بأن 
تطلعات هذا المحيط المجتمعى مبالغ فيهاء وذلك من خلال اللجوء إلى الرصيد النقدي (تفضيلا 
لسيولة).أو إلى الهروب برأس ال مال إلى أن تتحسن الظروف. 


تنتج الأزمات الاقتصادية عن أزمات الثقة من قبل رأس المالء وهي لا تعد اختلالات تقنية 
بل هي أزمات شرعية لها طابع خاص. وتعتبر البطالة وانكماش النمو نتائج ل "إضرابات عن 
الاستثمار*" من قبل هؤلاء الذين يمتلكون رأس المال.وإذا ماتم تشغيل رأس المال فإن هذه 
الظواهر سوف تنتهي» لكن لن يتم التخلص منها طللما أن أصحاب رأس امال يفتقدون الثقة. 


ويعد رأس المال المجتمعي في الرأسمالية ملكية خاصة:. يكون في الأساس للمالكين الاختيار 
في تشغليه أوعدم تشغيله كما يحلو لهم» وفي كل الأحوال لامكن إجبارهم على استثماره29, 
ومن الصعب تقدير متى يحلو لرجال الأعمال أن يصنعوا شيتًاء بحيث لا ينفع رجال الاقتصاد 
حساباتهم على الأقل هناء وسيعلنون أن هذا الأمر وفقا لتقديرهم هو أمر يتعلق ب "علم 
النفس". 


ويكمن حل الأزمات عن طريق السياسة الاقتصادية» في المساومة وال مفاوضة بين كل 
توقعات أصحاب رأس ال مال الربحية وتطلعاتهم تجاه المجتمع من جهة» وتوقعات أصحاب 


5- هو مصطلح مستخدم في الفكر النقدي للرأسمالية في السبعينيات. كانت الفكرة السياسية هي إحباط "إضرابات الاستثمار" من خلال وضع "ضوابط 
للاستثمار". 

6- جوهر مشكلة أي سياسة اقتصادية في الرأسمالية معروف "يمكنك أن تقود الأحصنة إلى الماءء ولكن عليها أن تشرب بنفسها". هذا ما قاله كارل شيلر 
عالم الاقتصاد المنتمي لاقتصاد كينزي» والسياسي الاقتصادي دالمنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني في أواخر الستينيات وبدايات السبعينيات 
حول جهوده لإنعاش الاقتصاد بعد 1967. 
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الأجور الثابتة فيما يخص التشغيل والأجور من جهة أخرىء حتى يتم الوصول إلى توازن يراه 
رأس امال عادلا بالدرجة الكافية لكي يظل مساهما في صناعة الازدهار. 


إذا فشل ذلك وأصبح تخوف رأس ال مال وعدم إرضاء تطلعاته اختلالاً في "النظام الاقتصادي", 
فإن ذلك سيؤدي إلى نشأة أزمة شرعية إضافية» تلك التي ستكون عند الخاضعين للأجورء والذي 
يمثل دوران عجلة النظام شرطا لمهادنته, وبالأخص توفيره للنمو والتشغيل الكامل. ولا يستلزم 
ذلك تطلعات جديدةء ولكن يكفي فقط عدم الوفاء بالقديم منها. 


بتعبير آخرء تشترط الرأسمالية وجود عقد مجتمعيء تحدد فيه التطلعات المشروعة المتبادلة 
لرأس ال مال والعملء للخاضعين للربح: والخاضعين للأجر - قلت أو زادت درجة التحديد - 
كدستور اقتصادي رسمي أو غير رسمي. فالرأسمالية ليست حالة طبيعية. كما تحاول النظرية 
والإيديولوجية الاقتصادية أن تقنعنا به. إنماهي نظام مجتمعي مقترن بالمعطيات الزمانية, 
يحتاج للصياغة واكتساب الشرعية: تتعدد أوجه صياغته وتفاصيله مكانيًا وتاريخيّاء والتي هي 
في الأصل دايا قابلة للتفاوض من جديد ومهدد بالثورة في أي وقت. 


ففي السبعينيات بدأ يتداعى مايعرف في الأدب الإنجليزي بتسوية مابعد الحرب السياسية 
الاقتصادية (6دعصمع ]اء stwaنم)‏ الخاصة بالرأسمالية الدمقراطية: حيث نشأ اتفاق مجتمعي 
نابع من ظروف ما بعد الحرب حول أسس العملية التجارية لاستمرار الرأسمالية في شكل 


على الصعيد العالمي وضعت الرأسمالية بعد عام 1945 في موقع الدفاع عن النفسء 
ووجب عليها أن تسعى لتمديد رخصتها ف المجتمع وتجديدها””. في كل دول الغرب» 
بعدما اشتد عود الطبقة العمالية نظرًا للحرب والمنافسة من الأنظمة الأخرى. لمم يكن 
الك قق الا مسن خلال الات رة كا رقت النظرية الكينزينة وة الطريق 
لها: على المدى المتوسط في صورة سياسة الدولة الاقتصاديةء وتخطيطها لضمان التنمية, 
والتشغيل الكاملء والت وازن الاجتماعي» وتحسين الحماية دائما ضد تقلبات السوقء 


7- يمكننا أيضًا المبالغة والقول بالحاجة لإعادة إصدار "رخصة رأسمالية لصيد الأرباح". 
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وعلى المدى البعيد في صورة نهاية تاريخية للرأسمالية في عام تقل فيه معدلات الفائدة وهوامش 
الربح بصورة دائمة. فقط في ظل تلك الظروفء أي في ظل أولوية الغايات الاجتماعية المحددة 
سياسيًاه أمكن بعد نهاية اقتصاد الحرب إعادة إحياء اقتصاد ربحي في داخل دهقراطية ليبرالية 
مستقرة مضادة للانتكاسات الفاشية, والإغراءات الستالينيةء وأصبح إعادة تفعيل حقوق الملكية 
وحقوق الإدارة شيئًا هكن تنفيذه سياسيًا. 


زاد الاتجاه إلى نشر ومراقبة الالتزام ما تم تسميته في مناقشات النظرية الفرانكفورتية "وصفة 
سلام" رأسمالية ما بعد الحرب» من خلال دولة حمائية تهذب السوق» تخطط و توزع. و التي 
عليها إذا ما فقدت شرعيتها أن تؤمن الأسس الاقتصادية للرأسمالية الجديدة. 


بدأ السلام السياسي الاقتصادي لفترة ما بعد الحرب يتداعى في السبعينيات » وبدأت جملة 
توصيفات وشروح لهذا التطور بالإشارة إلى ضعف التنمية في النصف الثاني من الستينيات» الذي 
أتاح الفرصة للنظام الاقتصادي الرأسمالي ألا يظل دائمًا قادرًا على العطاء وراغًا فيه كما كان 
الوضع في العقود التالية لنهاية الحرب. 


كان رد فعل حكومات الغرب في سعيها للحفاظ على السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي 
لأقصى مدة ممكنة أن طفقت تجرب تقنيات جديدة للتخطيط والتوجيه القومي للاقتصاد. في 
حين أن العمال مسكوا -أكثر من أي وقت سابق- ما تم الاثفاق عليه طبقا لفهمهم في سنوات 
تأسيس النظام. 


هل من المنطقي أن يستمروا في المشاركة في الرأسمالية. ويحترموا قواعدها ويخلقوا من رأس 
ا مال أرباحَاء حتى إن م ينالوا قسطًا من هذا الخير؟ أما فيما يخص الجانب الرأسمالي» فإن 
عليه أن يخثى ثورة توقعات متزايدة (2605]ء6م:7011110201151586©): لا مكن إرضاؤها على 
الدوام» إلا إذا كان ذلك على حساب انخفاض متزايد في الأرباح» وتحويل الاقتصاد الخاص - من 
خلال سياسة قومية تنشأ تحت ضغط الناخبين - إلى بنية تحتية عامة مخطط لها وتقع تحت 
إشراف الدولة. 


بدا الوضع إجملاً في نهاية الستينيات يشبه تلك الحالة التي وصفها ميشل كاليكي 
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Micha1(‏ eckiاKa)‏ في مقاله الثاقب الرؤية في عام 1943ء تلك الحالة التي يمكن لنموذج كينزي 
أن يفشل فيها أمام مقاومة رأس المال.كان السؤال الذي أنطلق منه كاليكي عن ماهية اعتراضات 
أصحاب الأعمال في زمانه ضد السياسة الاقتصادية على النموذج الكينزيء طالما أن تلك ستضمن 
لشركاتهم نموا ثانا دائمًا. كانت إجابته أن التشغيل الكامل يحمل في طياته لرأس المال خطر أن 
يصير العاملون إلى الغرور لأنهم سيكونون في أي وقت قد نسوا العوز المرتبط بالبطالة. في تلك 
الحالة يمكن أن ينهار النظام والانضباط في مكان العمل وف السياسة. وكما يقول كاليكيء فإن رأس 
المال لذلك من مصلحته وجود بطالة دائمة متجذرة حتى مع انتعاش الاقتصاد تكون بمثابة 
إنذار للعمال يذكرهم بما سيحيق بهم إذا ما زادت تطلعاتهم وطلباتهم. لكن هذا يشترط أن 
تصرف الدولة عن ضمان التشغيل الكامل بأدوات نموذج كينزي. 


رأى العمال وكثير من حكومات الرأسمالية الدهقراطية في موجة الإضرابات التي اجتاحت 
العام في عام 1968 و1969 نتيجة لمرحلة طالت عن الحد من نمو لا تعكر صفوه الأزمات 
وتشغيل كامل مضمونء وتعبيرًاً عن الإسراف المتزايد من جانب العمال الذين دللتهم الرفاهية, 
ودللتهم دولة الخير والإحسان. أما العمال على الجانب الآخر فعلى اعتقاد بأنهم لا 
يتمسكون إلا بحقهم الديمقراطي في زيادة أجورهم بصفة دورية وتحسين مستمر للضمان 
الاجتماعي. من هنا اتسعت الفجوة بين توقعات العمل ورأس المال إلى درجة أن أنظمة 
الرأسمالية الدهقراطية التي نشأت بعد الحرب وقعت في أزمة.فالنصف الأول من السبعينيات 
شهد تزايدا في موجات الإضرابات حين تمسك أصحاب الأعمال والنقابات كل منهم بمطالبه 
ووجد رأس ال مال نفسه لا يستطيع أن يقدم تنازلات أكثر من ذلك. كانت ردة الفعل أن بدأ 
رأس امال في التهيؤ لنقض العقد المجتمعي لما بعد الحرب» إذ نفض عنه غبار السلبيةء وأخذ 
يعيد تكوين قدرته على التغيير والتشكيل من جديد. وتحرر من تحكم السياسة الدهقراطية 


8- دون أن أتمكن من إثبات ذلك هنا تفصيلًاء إنني على قناعة بأن أصل هيمنة الفكر العام الذي جعلنا "نحن"” أي الرجل العادي والمرأة العاديةء كثيري 
المطالب يصعب إرضاؤناء فوجب علينا أن نتعلم من جديد القناعةء أصل هيمنة هذا الفكر يعود إلى المناقشات التي عالجت فيما بعد حركات الإضراب 
في عام 1968 و1969. كما سأوضح فيما بعد فإن النظرية الاقتصادية النموذجية حملت غطرسة الجماهير تلك - والتي كان الحديث حولها لأول مرة في 
هذا الوقت - المسؤولية عن المديونيات القومية في العقود التالية. التفسير الأنسب هو أنه محاولة لصرف النظر عن عدم المساواة في توزيع الأرباح 
والذي زاد في نفس الوقت بصورة كبيرة. 
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واستغلالها له. ساعده في ذلك أن بيده-على عكس العمال والنقابات-استراتيجية بديلة تساعده 
على الاستمرار في الرأسمالية الدهقراطيةء تكمن في سلب ثقته منها بصورة تدريجية: وحرمانها 
من موارد الاستثمار اللازمة لاستمرارها. 
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التحول الطويل: من رأسمالية ما بعد الحرب 
إلى الليبرالية الجديدة 


في منتصف السبعينيات الهادرة (56762165و7031128), كما وصفت بعد ذلك يسبب التطلعات 
ا مبالغ فيها إلى النمو والحرية اللذين سيطرا على السياسة والجو العام» بدأ أصحاب رأس 
المال ومشغلينه حربًا مديدة لإعادة هيكلة الاقتصاد السياسي لرأسمالية ما بعد الحرب. 
وهؤلاء هم من قاموا بذلك. وليس جموع "الخاضعين للأجور" الواسعة كما توقعتها وتمنتها 
نظرية أزمة الشرعية. بدأ أصحاب ومحركو الاقتصاد ينسحبون من النظام الذي سمح لهم 
بعد عام 1945 -على الرغم من أحداث ما بين الحربين - أن يعودوا إلى مكانتهم لقيادة 
المجتمع الصناعيء وذلك تحت تأثير انطباع عام 1968ء والذعر الذي أنتجه جو سياسي 
تجسد في مذكرات تفاهم اقتصادية مثل تلك التي أرادت "اختبار حدود احتمال الاقتصاد"2, 
ولاحقا في عناوين الكتب مثل كتاب "النضال الدهقراطي للطبقات" The Democratic‏ 
556188 للؤلفه کور ¡مإە&. وكتاب "سياسات ضد أسواق" Politics Against‏ 
ئeچ1985(Mar)‏ مؤلفه اسبينج-أنديرسينس 615615 8-420 لم5 8. زادت من جراء ذلك الشركات 
والصناعات والجمعيات التي اهتدت إلى هدف جديد موحد: تحرير الرأسمالية وتوسيع أسواقها 
داخليًا وخارجمًا. 


أدت أحداث الستينيات وأزمة المواد الخام في عام 1972 إلى تراجع احتمالية أن يكون 
"الاقتصاد" على ال مدى البعيد قادرًا - في ظل شروط يقبلها - على الوفاء بالالتزامات 
التي تعهد بها في النظام السابق تحت ضغط سياسي.انعدمت الثقة في استمرار ارتفاع 
النمو كوصفة لخلق سلام دهقراطي رأسماليءوكان تحقيق ذلك يتطلب من الشركات 
وضحايا الأرباح الذين زادوا بصورة غير مقبولة أن يتخلوا عن أرباحهم للحفاظ على 
التشغيل الكامل أو أن يهيكلوا إنتاجهم ومنتجاتهم بتكاليف عالية بحيث يضمن ذلك 
التشغيل بأجور عالية ويقلل الفجوة بين الأجور. وا أن الدولة لم تعد محل ثقة بسبب 


9- هذا ما قاله السياسي اليساري المنتمي للحزب الاجتماعي الألماني (8۶2) يوخين شتيفين في مؤتمر الحزب عام 1971 عن السياسة الضريبية» وهو 
ما أدى إلى استياء كبير في الرأي العام» وعلى المدى البعيد نهاية مساره الوظيفي السياسي. 
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سقوطها ف أيدي الدمقراطيين الاجتماعيين”7, م يعد هناك حل سوى الفرار إلى السوق 
وتحرير الاقتصاد الرأسمالي من التحكمات البيروقراطية السياسية لسنوات إعادة الإعمارء 
وإعادة تحصيل هوامش ربح مقبولة عن طريق أسواق حرة. وعن طريق خلخلة0610 
تنظيم السوق من خلال سياسة الدولةء مع ارتباط ذلك بخطر نشأة أعباء اجتماعية. 


كانت استراتيجية تحرير السوق - تحجيم الدولة الحمائية والرجوع إلى السوق بوصفه آلية 
توزيع اقتصادية بدائية - استراتيجية ناجحة بصورة مذهلة: إذا ما نظرنا إليها اليوم؛ كما أنها مم 
تفاجي مطلقًا النظرية النقدية62. 


وبدأت عناصر أساسية للعقد المجتمعي الخاص برأسمالية ما بعد الحرب تعلن في مجتمعات 
الغرب تدريجيًا أو توضع محل شك: الضمان السياسي للتشغيل الكامل» تحديد أجور من خلال 
مفاوضات مع نقابات حرة. ومشاركة العاملين في إدارة مكان العمل والشركات» فسيطرت الدولة 
على الصناعات المفصليةء وقطاع عام عريض آمن للتشغيل يكون مثالا يحتذي به في الاقتصاد 
الخاص» وحقوق مدنية اجتماعية عاممية محمية ضد التنافسء وتحجيم عدم التكافؤ الاجتماعي 
من خلال سياسة الدخول والضرائبء وسياسة اقتصادية وصناعية لمنع أزمات النمو. إبان عام 
9ء عام "أزمة الوقود الثانية"» وبدأ في الدمقراطيات الغربية كلها تحجيم النقابات» وبموازاة 
ذلك بدأت تدور عجلة الإصلاحات تدريجيًاء وهي على الرغم من تدرجها تعد إصلاحات 
جذرية تستهدف أسواق العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية» وفي ظل "إضفاء صفة المرونة" على 
المؤسسات - الأمر الذي قيل عنه أنه تخلف - وتفعيل قدرات القوى العاملةء أدت أنظمة الحماية 
الاجتماعية تلك إلى نقض ومراجعة جوهرية لدولة الخير والإحسان في عقود ما بعد الحرب» تلك 


0- كانت السبعينيات عصر رواج نظرية الاختيار العام (إ:1560' #ءذهط0 عذاان©) في علوم الاقتصاد والتي تشكل أجهزة الدولة وأطرافها الفاعلة فيها 
كيانات لتعظيم المنافع» تمتلك بعكس رأس المال مزية أنها تستطيع أن تستخدم السلطة العامة لإثراء نفسها (انظر بوكانان وتولوكBuchananundTullock(‏ 
عندما نظر بوكانان» وهوأحد مؤسسي تلك النظرية: إلى الماضيء وصف الاختيار العام بأنه "سياسات تفتقد الرومانسية" (بوكانان 2003). 

1- انظر كانيدو( 2008 022600) حول نهوض حركة خلخلة تنظيم السوق. 

2- توقع كل من فيبر وشومبيتير وكيننيس لرأسمالية الأسواق الحرة نهاية هادئة أو نصف هادئة في النصف الثاني من القرن العشرين» وذلك انطلاقًا من 
منظورات مختلفة وبتقديرات شتى. من الجدير أيضًَا بالتذكر أن بولانيي توقع في كتابه دهناهدته]دصه:16016261" "التحول العظيم" (1944) بكل ثقة 
أن الرأسمالية الليبرالية ليست سوى ماضي لن يعود. "تشهد الأمم تطورًا أدى إلى أن النظام الاقتصادي توقف عن فرض القوانين التي يعمل على أساسها 
على المجتمع» كما أدى إلى ضمان أولوية المجتمع على هذا النظام" (نترههاهطبولانيي 1944<1957> 251). 
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المراجعة التي زاد تفسيرها بتمدد الأسواق لتتخطى حدود ما يعرف ب "العولمة". يضم ذلك 
حصر حقوق الحماية من الإقالة؛ وتقسيم أسواق العمل إلى أجزاء جوهرية وأخرى هامشية 
تتفاوت حقوق حمايتهاء والسماح بالتشغيل بأجور ضعيفة .والسماح ببطالة متجذرة عالية 
وخصخصة الخدمات العامة مع خفض التشغيل الحكوميء وكذلك لامركزية تقرير الأجورء وإذا 
أمكن رفع يد النقابات عن التدخل في تحديدها”. بغض النظر عن الاختلافات والخصوصيات 
القوميةء فإنه من جراء هذا التطور نشأت دولة الرفاهية "مرنة" تتكيف مع السوق بشكل 
متزايد» ومتطور فيما يخص إعادة تطوير السلع» وتزيد فيها فرص التشغيل وتقل التكاليف 
على حساب خفض الحد الأدنى للإعاشة المجتمعية الذي تكفله الحقوق المدنية الاجتماعية67. 

منذ نهاية السبعينيات م تعد أسواق العمل هي الوحيدة التي تحررت من القيود 
الحكومية. بل شمل الأمر كذلك أسواق البضائع والخدمات ورأس ال مال على نحو 
متزايد. وفي الوقت الذي كانت تأمل فيه الحكومات تحصيل نمو اقتصادي إضافي من 
جراء هذا وإعتاقهم من المسئولية السياسية» استغل أصحاب الأعمال توسع الأسواق 
واحتداد التنافس فيها كمبرر لسوء الأجورء أو التباين المتزايد في الأجور وظروف العمل”". 
في الوقت نفسه استحالت الأسواق الرأسمالية إلى أسواق مراقبة الشركات التي جعلت 
زيادة القيمة المضافة لحاملي أسهمها من القواعد العليا للإدارة الجيدة (هوبنر 
3ص Pة1).‏ وتوجه المواطنون في دول عدة» حتى في اسكندنافياء إلى أسواق تأمين وتعليم 
خاصة كمكمل أو حتى كبديل عن الخدمات الحكومية العامة. مع إمكانية الحصول 
على قروض خاصة للتمويل. وبالتوازي ارتفع عدم التكافؤ الاقتصادي في كل مكان بصورة 
سريعة. بهذه الصورة وغيرها بالسرعة نفسها تحررت دول الرأسمالية المتقدمة. بضغط من 
مالي وقادة أوركسترا الاقتصاد. من مسؤولياتها التي اضطلعت بها في منتصف القرن 


3- اختياري من الأدب الثري حول هذا الموضوع: كاتس وداربيشيري Kaz‏ و(2000 .(Darbishire‏ 
4- للحصول على نظرة عامة عن تطور دولة الخير والإحسان منذ الثمانينيات» انظر شاربف وشميدت مإهطء5وا :(20002 dtنصطءS)ء‏ وكذلك مقدمة 
دار النشر (2010 .21 e‏ 0256165 )» وكذلك مقالات كاوتو( 2010 0غ11ج؟]) وبالير(2010 “221162) فى "دليل أكسفورد لدولة الرفاهية". 


5- للإطلاع على أمور عدة في هذا السياق» انظر إيمينيجير وآخرون (2012), جولدتوربي (1984).: وبالير وتيلين (2010). 
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لتحقيق النمو والتشغيل الكامل والضمان والتكافل الاجتماعيء وتركوا مصلحة مواطنيهم 
ورفاهيتهم يتحكم بها السوق أكثر من أي وقت مضى. 


ومن الجدير بالملاحظة اصطدام التحول الطويل إلى الليبرالية الجديدة في دول الغرب الثرية 
بمقاومة ضعفها. فلم تكن البطالة المتجذرة التي أصبحت شيئًا طبيعيًا إلى حد بعيد وحدها 
السبب في ذلك» حيث ضمن التحول من أسواق التوزيع إلى أسواق الزبائنء وكذلك فنون 
التسويق التي تطورت» وفاءًا واسعًا لإضفاء الصبغة التجارية على مجالات متزايدة في الحياة 
الاجتماعيةء واستقرت بدوافع المواطنين في العمل والإنتاج.أضف إلى ذلك الاختيار الذي وصفه 
بولتانسكي وشيابيلو لمشروع تحقيق الذات في عام 1968 من خلال أشكال جديدة للتشغيل 
وتنظيم العمل في "مجتمع العلم" المنفتح (بولتانسكي وشيابيلو512م150162و110م2نط©). وأسواق 
العمل الجديدة أيضًا كان لها أتباعها - بالطبع منهم نساء صارت أهمية العمل بالنسبة 
لهن تعادل الحرية الشخصية - وكذلك في الأجيال المتنامية التي ترى انعكاس مرونة حياتهم 
الاجتماعية في مرونة ظروف وظائفهم.كذلك ليس عليهم خوف من أن كابوسهم بمصادفة الساعة 
الذهبية أو ساعة الحظ بعد خمسين ساعة من العمل في الشركة نفسها سوف يتحقق ذات يوم. 
وا مجهودات المتنوعة من جانب أصحاب الأعمال والسياسة لتسوية الفرق بوسائل بلاغية بين 
التنقل بحرية والإجبار عليهاء وبين العمل الحر والعمل دون تأمين اجتماعيء وبين الاستقالة 
والإقالة» مم تبوء بالفشل على الإطلاقء في جيل منذ نعومة أظافره صور له العام على أنه 
ميرتقراطية أو حكم بالاستحقاق» وسوق العمل على أنه تحدي رياضيء مثل قيادة الدراجات 
الجبلية» أو سباق الماراثون. على كل حال فإن التغاضي عن تقلبات السوق قد زاد بصورة 
واضحة في العقدين الأخيرين من القرن العشرينء مقارنة بالأربعينيات حين وجد بولانيي في 
حاجة الإنسان إلى استقرار أوضاعه الاجتماعية والسلامة فيها نقطة البداية الأرشيمديسية "لحركة 
المجتمع المضادة" تجاه اللمشروع الليبرالي. 
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ده 3 
ووی مستری 


مم تنجح الثورة الليبرالية الجديدة في تدبير أمرها دون غطاء سياسيء ففي نهاية الستينيات 
عدت وصفة السلام الرأسمالية غير واقعية: حيث م يتم إحراز نمو اقتصادي مرتفع ومتزايد 
من العمل ورأس ا مال معا إلا قليلا وكان من الممكن استغلال النمو لتوفير تشغيل مضمون 
وأجور متزايدة وتقدم اجتماعي وتحسين ظروف العمل باستمرارء في سبيل تقوية حقوق 
الحماية الاجتماعية. وفي بداية السبعينيات على أقصى تقدير هددت استثمارات رأس ال مال 
افج الامؤاكب اللطلوب لتوقين العف غل الكامل فطل ظروف العف والتضال ق سيل 
الأجور وتوسع السياسة الاجتماعية القومية. لكن التشغيل الكامل كان طبقا للاقتناع العام حجر 
الزاوية في العقد المجتمعي لرأسمالية ما بعد الحرب. بناءًا على ذلك اقترب اندلاع أزمة الشرعية, 
التي إن لم تصب الاقتصاد الرأسماليء فإنها ستصيب بالتأكيد الدهقراطية البرلمانية. ولقد تمت 
مجابهة هذه المشكلة في الأعوام التالية بنجاح» ولكن بشكل مختلف عما توقعته نظرية الأزمة 
النقدية: من خلال سياسة نقدية استوعبت ارتفاع الأجور الذي اجتاز زيادة الإنتاجية» مما 
أدى إلى معدلات تضخم عالية على مستوى العام» خصوصًا في النصف الثاني من السبعينيات.00 


6- تباينت نسب نجاح محاولات إدارة الأزمة دون إحداث التضخم بمساعدة ما يسمى ب "سياسة الدخل". كانت أكثرها نجاحًا تلك التي كانت في الدول 
التي استطاعت أن تشرك النقابات وأصحاب العمل بصورة فاعلة في سياسة قومية تهدف لتحقيق الاستقرار» أخيرًا من خلال الاتفاق على تخفيضات في 
الأجورء وبدايّة من خلال تعويضات غير مادية تقدمها الدولةء مثل حقوق التنظيم» أو تحسين المعاش للذين عملوا من قبل. كانت سياسة الدخل موضوعًا 
مشهورًا في اقتصاد السياسة المقارن وعلم الاقتصاد المؤسسي في السبعينيات؛ انظر بدايّة فلاناجان وأولمان (1971) وكذلك فلاناجان وآخرون (1971). كما 
تبين الدراسات المعاصرة واسعة النطاق» فإن معدلات التضخم القومية تتفاوت تبعًا لهيكل الاقتصاد القومي» ليس فقط تبعًا للطريقة التي تحدد بها الأجورء 
ولكن أيضا تبعًا لوضع البنك المركزي. كانت السياسة النقدية في ألمانيا بنظامها الشديد المركزية في التفاوض على الاجور, وببنكها المركزي المستقل عن 
لحكومة» الذي استبق في منتصف السبعينيات السياسات الاقتصادية النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا (شاربف 1991)» كانت الأقل معاناة 
من التضخم. على الرغم من أو بسبب هذا الوضع الأولي استطاع هيلموت شميدت أن يقود حملته الانتخابية في عام 1976 تحت شعار "خمسة في المئة 
تضخم أفضلء بدلا من خمسة في المئة البطالة". إلا أن ألمانيا كانت في مقدمة الدول التي بدأت تتداين للتعويض عن ارتفاع الاستقرار النقدي - سوف 
أتحدث عن ذلك في وقت لاحق-. منع البنك المركزي الألماني المستقل الحكومة الاتحادية الألمانية من وضع يدها على الأموال وأجبرها بصورة غير مباشرة 
على استخدام آليات اقتصادية مالية للحفاظ على فرص ال ومنع فقدان شرعية سياسة الدولة واقتصاد السوق كلاهما؛ فعدا البنك في السنوات اللاحقة 
نموذجًا للبنوك المركزية للدول الأوروبية الأخرىء بما فيها فرنسا تحت رئاسة ميترانء وفي وقت لاحق للبنك المركزي الأوروبي. كانت الاختلافات المؤسسية 
لقومية التي صارت ملفتة للانتباه نقطة الانطلاق في البداية لأدب النقابيةء وبعد ذلك لأدب "أصناف من الرأسمالية" (شتريك 2006). 
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ضمنت السياسة النقدية التضخمية في هذا العقد بعد موجة الإضرابات حول العام 1968 
السلام الاجتماعي في مجتمع استهلاي سريع التطور, وذلك أن دخلت بديلا عن النمو الاقتصادي 
الذي أصبح غير كاف» وحققت التشغيل الكامل”. من حيث ذلك كانت كأنها إصلاح مؤقت 
لوصفة سلام الرأسمالية الجديدة التي صارت عَطبة. وكانت الخدعة تكمن في تهدئة صراع 
التوزيع الذي كان يلوح في الأفق بين العمل ورأس امال من خلال ضخ موارد إضافية, إلا أنها 
كانت أو مازالت على شكل أموال فقطء ولم تتح بصورة عملية حقيقية؛ تسبب التضخم في ازدياد 
صوري غير حقيقي للكعكة التي ستوزع. غير أن ذلك مم يحدث فارقا على المدى القصير.كما 
أنها ولدت لدى الموظفين وأصحاب العمل وهم زيادة الرخاء الذي يفتح الطريق أمام النزعة 
الاستهلاكية الجديدة - يطلق عليه كينزي "وهم امال" - بيد أن هذا الوهم سيتآكل مع الوقت. 
ثم يأتي إلى نهايته على أبعد تقدير عندما يحمل التضخم مالكي الأصول امالية إلى الإمساك عن 
الاستثمارات مرة أخرى أو حتى إلى الفرار إلى عملات أخرى". 


الدول التي لا تضخ. أو التي م تضخ بعض الموارد المتاحة في اقتصادها القومي بسبب تصخم 
عملتهاء وتحاول بذلك تهدئة صراعات التوزيع؛ يمكنها أن تستفيد من سحر النقد الإلزامي 680 
22026) الحديث الذي تتحكم السياسة في كميته من خلال سلطة الدولة. على أبعد تقدير مع بداية 
الركود التضخمي في النصف الثاني من السبعينيات تآكل سحر استبدال نمو اسمى بالنمو الحقيقي» 
وتراجع النمو بشكل طفيف على الرغم من تسارع التضخم. وقد اتخذت تدابير قاسية لتحقيق 
الاستقرار بقيادة الولايات المتحدة وبنكها ا مركزي » ونظام الاحتياطي الفيدرالى > ما في ذلك زيادة 
أسعار الفائدة الرئيسية في أمريكا بين حين وآخر إلى أكثر من 20% الأمر الذي وضع حدًا للتضخم 
حتى الآن في غضون فترة زمنية قصيرة جدا. نتيجة لهذا وللركود الحاد والبطالة المستمرة التي أدت 


7- انظر شتريك (20112). 


8- كان هناك إجماع في السبعينيات على أن التضخم قبل أي شيء يأتي على حساب أصحاب الأصول الماليةء ولكنه يفيد الطبقة العاملة لأنه يعزز موقفها 
في التوزيع» طالما أنها لا تؤثر على التوجه الاستثماري للشركات. بيد أنها ستؤدي إلى ذلك ولكن على أبعد تقدير حين يصبح التوجس الذي بثته في نفوس 
المستثمرين بشأن الأسعار المستقبلية ونسب الأسعار كبيرًا جدا (حايك 1967 [1950]). هنا يصبح حل مشكلة الشرعية سببًا لمشكلة أخرى - بالأحرى 
سوف يولد التكامل الاجتماعي أزمة تكامل النظام (بمعنى لكوود 1964)» التي ممكن أن تؤدي إلى أزمة تكامل اجتماعي جديدة وقد تثير مشاكل الشرعية 
القديمة. 
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آجلاً أو عاجلاً إلى انكماش اقتصادي في النظم الاقتصادية الرأسمالية في العام» عادت مشكلة 
الشرعية القدهة لرأسمالية ما بعد الحرب والرأسمالية المتأخرة والتي لا تزال قانمة» وعاد معها 
إغراء تهدئة الأوضاع مرة أخرى مؤقنًا مساعدة أموال صنعوها من لا شيء.هكذا بدأ التطور أو 
استمرء تطور لقى ذروته المؤقتة في الأزمة المالية والنقدية العالمية. 


كان الاستقرار النقدي للاقتصاد العاممي في بداية الثمانينيات بمثابة جولة قوة (tourdeforce)‏ 
سياسية خطرة للغاية؛ لا يقدم عليها إلا حكومات مثل حكومة ريغان وتاتشرء الذين كانوا 
على استعداد لتقبل بطالة جماعية في سبيل تحصيل العملة الصعبة "501120 :©1002" وكسر 
المقاومة النقابية المتوقعة» مهما لزم الأمر”. في الواقع تسبب الانكماش في النظم الاقتصادية 
الرأسمالية بدعم من البطالة المتجذرة ال مستمرة وإصلاحات الليبرالية الجديدة لأسواق العمل 
وقوانين العمل» تسببت في تراجع عالمي في التنظيم النقاي» الأمر الذي جعل من الإضراب وسيلة 
غير مجدية كسلاح في الصراعات العمالية وصراعات التوزيع؛ تبجا لذلك م تتخط وتيرة الإضرابات 
في السنوات التي تلت ذلك في كل مكان حد الصفرء وظلت هكذا حتى يومنا هذا.في الوقت 
نفسه لم تبق الفجوة فحسب بين وعود الرأسمالية وتوقعات عملائهاء وبين ما كانت الأسواق 
التي تزداد قوة على استعداد لأن تهبه؛ بل استمرت هذه الفجوة في النموء وأصبح اجتيازها 
واجبًا من الناحية السياسية بأية وسيلة في ظل ظروف متغيرة وبوسائل جديدة. وكان هذا بداية 
لحقبة المديونيات القومية. 


کا شو الال ق العضضم: فإن تديوتية الول تيمم للعكوية اكد اوا اطا ة 
لتهدئة الصراعات الاجتماعية: تلك الموارد التي هي في الواقع غير متوفرة حتى الآن - وفي 
هذه الحالة: يجب أن يحصلها المواطنون أولا ثم تأخذها منهم الدولة في صورة ضرائب. 
في ذلك يتم استخدام النظام المالي مرة أخرىء. ليس عن طريق طباعة ال مال. ولكن من 
خلال نظام الاثنمان الخناص, الذي مول الدولة مه الإيرادات الضريبية المستقبلية مقدمًا. 
زادت الطلبات الموجهة لأنظمة الضمان الاجتماعي» خصوصًا بسبب ارتفاع معدلات البطالة 


9- يعد تفكيك نقابة المراقبين الجويين من قبل رونالد ريغان في عام 1981ء وانتصار مارجريت تاتشر على نقابة عمال المناجم في عام 21984 نقاط 


تحول رمزية مثيرة وهامة فى هذا الصدد. 
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وبسبب ارتفاع حجم الخدمات واجبة الأداء التي وعد بها في العقود السابقةء غالبا في مقابل 
الاعتدال السياسي في الأجور. وعلى الرغم من أنه تم إجراء "إصلاحات" على الفور للحد من 
حقوق الخدمات» لم يكن في الإمكان إلغاء كل الوعود أو العقود الضمنية التي تشكل أساس 
السياسة الاجتماعية مرة واحدة. يضاف إلى هذا أن انخفاض القيمة الجارية للديون بسبب 
التضخم وصل إلى نهايته. مما أدى إلى زيادة عبء الديون على الدول بالنسبة للدخل القومي. 
وما أن زيادة الضرائب سياسيًا محفوفة بالمخاطر مثلها مثل تقليص دور الدولة الاجتماعي 
بشكل سريع» فإن الحكومات أنقذت نفسها من خلال الديون. استطاع كريبنر - فيما يخص 
الولايات المتحدة - بيان أن هذا رافق الموجة الأولى من تحرير الأسواق امالية. هذا التحرير 
الذي من شأنه أن يجذب رأس امال اللازم من الخارج» ويسمح للبنوك أن تضاعف رأس ال مال 
أسرع وأكثر من ذي قبلء لتغطية طلب الدولة المتزايد على الأموال المقترضة (كريبنير عم مم11 
1)). 


مع ذلك فإن استمرار السلام الرأسمالي م يعد ممكنًا إلا بشكل محدود. وليس على الدوام. 
وف التسعينيات بدأ القلق يساورالحكومات من تزايد حصة أعباء الديون في موازناتهاء بينما 
بدأ دائنوها يشكون في قدرة الحكومات على سداد ديونها. وكانت الولايات المتحدة مرة أخرى 
هي من أخذت بزمام المبادرة وبدأت في ظل إدارة كلينتون تعادل موازنتها العامة من خلال 
تخفيضات في الإنفاق الاجتماعي.” تبعها في ذلك معظم بلدان العام الغربي الأخرى. وحددت 
لها امسار المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي.49) 
ولكن حتى بعد مرور عقدين على انطلاق الرأسمالية من عباءة مرحلة ما بعد الحرب 
احتاج مسار التنمية النيوليبرالي إلى حماية تضفي عليه الشرعية من خلال حشد موارد 
إضافية لامتصاص الصراع - غير أنه كان من الممكن أن يتسق هذه المرة بشكل مثالي ما 
هو لازم سياسيًا مع ما هو مرغوب في الليبرالية الجديدة.مما أدى إلى تحجيم الديون في 


0- فاز كلينتون في انتخابات عام1991 بحملة ضد "العجز المزدوج" - في الميزان التجاري وميزانية الدولة الاتحادية -. الذي كان قد تركه له أسلافه 
ريغان وبوش الأب. 

1-نشأ من التسعينيات أدب اقتصادي مؤسسي واسع مستوحى وممول من السياسة» يدور حول كيفية الحد أو التخلص من توجه الديمقراطيات الثرية 
المزعوم إلى التداين من خلال "إصلاحات" المؤسسات الديمقراطية (مولاندر 2000؛ بوتيربا وفون هاغن 1999؛ شتراوخ وفون هاغن 2000). 
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الموازنات العامة» خصوصا في الولايات المتحدة وبريطانياء وكذلك أيضًا في اسكندينافيا, 
فأدى إلى نشوب خطر فقد الميزانيات الخاصة من دخولها ما من شأنه الإضرار بالشرعية 
وانخفاض الطلب بصورة خطيرة على الاقتصاد. جاء رد الفعل بحشد القدرة على السداد مبكرًا 
من خلال موجة ثانية من تحرير أسواق رأس ال مال والتي سمحت بزيادة ديون الأفرادبسرعة. 
ووصف كولين كراوتش مرحلة التطور الرأسمالي التي بدأت نتيجة لذلك بأنها "اقتصاد كينزي 
ا مخصخص" (كراوتش ط1اع1ا1ه01 2009). 


الشكل 1 - 4 و1 - 5 


التضخم » الدول السبع . 2010-1970 
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الولايات المتحدة الامريكية 


2- فيما يخص السويد انظر ميرتنس فيما يلي (2013). 
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س 


حصائيات ورسومات بيانيةء اصدارات حالية 


حل اقتصاد كينزي المخصخص محل التداين الحكومي من خلال ديون الأفراد كآلية 
لتوسيع مخزون الاقتصاد السياسي من الموارد القابلة للتوزيع”.إنه ثالث وحتى الآن آخر 
بديل لإغلاق فجوة وعود رأسمالية ما بعد الحرب المتأخرة من خلال خلق قوة شرائية. 
في اقتصاد كينزي المخصخص يتقلص دور الدولة في أن الديون تمكن الأسر من الاستدانة 
دخولهم من العمل والمساعدات الاجتماعية الحكومية.حتى هنا يوجد أوجه تشابه بين 
بلدان تمارس "صنوف" رأسمالية مختلفة أو حتى متضادة؛ لذلك زاد الدين في الموازنات 
الأسرية الخاصة منذ التسعينيات بقوة. ليس فقط ف الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى» 


ولكن أيضا في السويد (وأيضا في دول اسكندنافية أخرى). بحيث م يُحبط فقط انخفاض 


0 * 


3- في ذلك استفادت الدول المعنية أيضًا من نمو الصناعة المالية المحررة في سياق "التغير الهيكلي" إلى "مجتمع الخدمات". صارت وول ستريت 
ومدينة لندن في التسعينيات في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياأهم فروع الاقتصاد القومي وأهم دافع للضرائب. في الولايات المتحدة وقبل أزمة 
عام 2008 كان القطاع المالي مصدرًا لنحو 45 في المئة من أرباح الشركات؛ في حين كان في بداية الثمانينيات مصدرًا لما يقرب من 20 في المئة فقط 
.(Krippner 2011, 33)‏ 
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الدين العام المؤقت الناجم عن سياسة تحجيم الديون في الميزانيات بصورة أو بأخرىء» بل ارتفع 
إجمالي الدين أيضًا بشكل حاد. حتى في الوقت الذي ظل فيه ثابتًا إلى حد ماء بيد أنه يُدار 
على يد القطاع الأسري الخاص» بدلا من قطاع الموازنة العامة للدولة. 


تولت نظرية جديدة لأسواق رأس ال مال حماية فكرة استبدال الدين العام بديون خاصة من 
الناحية السياسية. وفقا لهذه النظرية فإن أسواق رأس ال مال تنظم نفسها بنفسها ولا تتطلب 
ها كوا ان شارك قبها متلكون تبعية التعريف كل المعلومات اللازفة للسفيغاة 


حدوث اختلالات نظامية. ۵ 


فيما يخص مدى إعادة التوزيع لصالح الاقتصاد ال مالي أو بالأحرى استخلاص ال موارد من خلالها 
أنظر توماسكوفيتش-ديفاي ولين (2011). بهذا بدت خصخصة الخدمات العامة عن طريق 
الاقتراض ممكنة: والتي بها كان من الممكن للدولة أن تتملص بشكل نهائي من مسؤوليتها 
في تحقيق النمو والضمان الاجتماعي» تلك المسئولية التي تحملتها بعد الحرب والتي كانت 
دائمًا مشبوهة في نظر الرأسمالية» وأعادتها إلى السوق والمشاركين الفاعلين فيه الذين يتسمون 
بالعقلانية البدهية. هنا يكون الإصلاح النيوليبرالي قد وصل إلى نهايته المنطقية. 


كما هو معروفء. فإن تلك الإمكانية تبت بدايّة أنها خادعة. إذ جاءت الأزمة الثلاثية 
الحالية نتيجة لانهيار هرم الديون الذي تألف من الوعود المادية لرأسمالية نامية لم تعد 
كذلك على الأقل في نظر جمهور الشعب العريض, والتي تتوقف على تعاون هذا الجمهور 
أو تقبله لها أكثر مما تحب أن يكون. بهذا يكون التوجه الليبرالي قد بلغ مرحلة حرجة. 
فالانهيار الوشيك للنظام المصرفي الدولي في عام الأزمة 2008 أجبر السلطة العامة التي 
أرادت للتو أن تنفض يدها من الاقتصاد» أن تعود مجددًا إلى اللعبة» على الرغم من كل 
إجراءات الخصخصة ورفع القيود. نتيجة لذلك ذهبت في الوقت نفسه كل نجاحات تحجيم 
الديون في الموازنات العامة هباءًا. تلك النجاحات التي تحققت في ظل مخاطر سياسية 


4- فى نفس السياق يجب ذكر ويجين فاماء صاحب فرضية كفاءة السوق (كiوطاهمرط‏ ]512116 امعiعfi؟ه).‏ وميرتون أتش. ميلرء المشارك فى اختراع ما 
يسمى بنظرية موديجلياني-ميلر. وهاري ماركوفيتزء وروبرت ميرتون» مايرون سكولزء فيشر بلاك. وأخرين. معظمهم درس أو يحاضر في جامعة شيكاغو 
وظهروا على قائمة الفائزين بما يسمى بجائزة نوبل في الاقتصاد, التي يمنحها بنك السويد المركزي. 
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شديدة. تقف الدول بشكل أو بآخر منذ عام 2008 عاجزة أمام مهمة رفع أنقاض الأزمة المالية 
وإعادة خلق نوع من النظام - وهي مهمة من الواضح أنه لا يمكن خصخصتها. هنا يظهر 
بوضوح عدم جدوى التمييز بين ال مال الخاص والعام» خصوصا في إجراءات الحكومات وبنوكها 
ا مركزية لإنقاذ النظام المصرفي الخاص: فسيلاحظ على أقصى تقدير مع استحواذ الدول على 
القروض الفاسدة مدى سلاسة استحالة هذا إلى ذاك.اليوم يكاد يكون من المستحيل التمييز 
بين ماهية الدولة وماهية السوقء وما إذا كانت الدول قد أممت البنوك أم أن البنوك قد 


خصخصت الدول ة3 . 


5- أصبح هذا واضحا في عدة أوقات منها صيف عام 2012 في المناقشة حول حزمة الإنقاذ الأوروبية للبنوك الأسبانية. تعد الطبيعة المزدوجة للمال 
باعتباره ملكية خاصة ومؤسسة عامة بالطبع أقدم بكثير (إنغهام 2004)؛ إنها ترجع إلى سبب غموض الرأسمالية (جريبير 2011) وإلى الإبهام الذي تسببه 
في نهاية المطاف. حتى بالنسبة للخاضعين لأرباحها. 
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التنظيمات النقابية» الدول السبع» 2010-1970 
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إيجارًا فإن عملية كسب الوقت تمت في ثلاثة أشكال وفي ثلاث مراحل متتالية. يعد المنحى 
الذي اتخذته الأحداث ف دولة قيادة الرأسمالية الحديثة: الولايات المتحدة نموذجًا وقالبًا. 
ففي أوائل السبعينيات ارتفع التضخم بشكل جنوني وبلغ في عام 1980 بعد تقلبات شديدة 
نحو 14%.وبذلك نكون وصلنا لنقطة التحول الأولى: فتم تحجيم التضخم» وحل محلها التداين 
القومي» الذي زاد بسرعة حتى عام 1993ء لكنه بعد أعوام قليلة انخفض بما يزيد عن عشرة 
بالمئئة بسبب سياسة كلينتون لتحجيم الديون في الميزانية؛ ولتعويض ذلك تسارع ارتفاع ديون 
الأفراد.بدأ قبل وقت قصير من انهيار القطاع المالي أول إعفاءات لموازنات الأسر الخاصة من 
الديونء ويعزى ذلك في المقام الأول إلى الإفلاسء ويرافقه أيضاالزيادة الجديدة ف الدين العام 


أخذ تسلسل الأزمة في أطانيا مسارًا جديدًا نتيجة لظروف مؤسسية خاصة ولأحداث تاريخية. 
ولكنه اتبع إجمالاً نفس المنطق. كما قيل سابقًا فإن معدل التضخم في أمانيا ارتفع لفترة 
وجيزة فقط في السبعينيات؛ إلا أنه انتهى عام 1974 مع استقالة فيلي براندت من منصبه 
كمستشار أممانيا بعد الاتفاق على تعريفة أجور من رقمين في قطاع الخدمات العامة. 


في مقابل ذلك ارتفع الدين العام بسرعة. وكانت النتيجة أن انتخابات البرممان الأذماني 
(البوندستاج) أجريت في عام 1980 في ظل جدل حول الديون السيادية» بيد أن مستوى الدين 
وقتها لم يزدعن 30% من إجمالي الناتج القومي. بعد الوحدة الأمانية وفي أوائل التسعينيات 
استمر الدين الحكومي في الزيادة. ومعه أيضًا ديون الأسر. لكن بدأ الأخير في التراجع في الألفية 
الثانية عندما م يتوقف الدين الحكومي عن الارتفاع بخلاف التوجه الدولي» وواصل كونه 
مكملا للآخر. إلا أنه لم يزد بعد عام 2005 في السنوات التي طبقت فيها حكومة الإتلاف الكبير 
(بين حزب الاتحاد الديمقراطي ال مسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي ال مسيحي من جهة. والحزب 
الاشتراكي الدهقراطي الأل ماني من جهة أخرى) سياسة تحجيم الديون في الميزانية التي لمم تكن 
فاشلة على الإطلاق» بل على العكس واصل انخفاضه؟". وتسببت الأزمة في زيادة جديدة في 
الديون السيادية. كما حدث في الولايات المتحدة. 


6- انظر فيما يلي أطروحة دانيال ميرتينز (2013) حول خصوصيات المنحى الذي سار فيه تداين الأسر الألمانية. 
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أيضا في السويدء كان التضخم والدين العام والدين الخاص على مدى أربعة عقود بمثابة 
أواني مستطرقة. وتزامن هذا الانخفاض في معدل التضخم بعد عام 1980 مع ارتفاع في الدين 
العام بلغت ذروته في منتصف العقد مع أول أزمة مالية من الأزمتين الحادتين اللتين أصابتا 
البلاد بعد نهاية الحرب. وتسبب التحجيم السريع للدين العام لأكثر من 2090, الذي قامت 
به الحكومة المحافظتفي إحياء التضخم»وأصبح هذا التراجع في الوقت نفسه ممكنًا من خلال 
التضخم.في أواخرالثمانينيات بلغنا مرة أخرى نقطة تحول عندما ارتفعت الديون السيادية مرة 
أخرى بصورة سريعة في ظل معدلات تضخم منخفضة. وأفضت الأزمة المالية الثانية التي حدثت 
عام 1994 إلى مرحلة طويلة من التقليص ال مستدام لحجم الدين العام في ظل معدلات تضخم 
منخفضة ثابتة. وعدت السويد مثالاً يحتذى به لرابطة الدول التي تسعى لتقليص حجم 
الدين العام في ا موازنة (وزارة المالية 2001؛ كيشار وآخرون]8 غ116123106© 2007؛ هنريكسون 
Henriksson‏ 2007؛ مولاندرanderاMol‏ 2001:2000). عوضا عن ذلك بدأ ف الوقت نفسه ولأمد 
طويل ارتفاع في مديونيات الأسر. 


تؤدي كل الأساليب الثلاثة المستخدمة تباعًا لخلق نمو وازدهار صوري- التضخم 
والدين العام والدين الخاص - دورها فيما يُسرت له لفترة محدودة.”“ ولكن بعد ذلك 
كان يجب التخلي عنهاء لأن عمليةالتراكم بدأت تعرقل أكثر مما تدعم. في الوقت نفسه 
استمرت الثورة الليبرالية الجديدة»وحددت مقومات المحاولات القادمة لإصلاح صيغة السلام 
الرأسمالية. في كل مرة كانت تنتهي فيها محاولة كتلكء كان الضرر كبيرَاء وعدت التدابير 
اللازمة لرفع هذا الضرر أكثر تعقيدا.يبدو اليوم» كما سنناقش ذلك فيما بعد. أن حل 
الأزمة المالية والنقدية التي ما زالت مستمرة أقل ما يتطلبه هو إعادة تعريف شاملة 
للعلاقة بين السياسة والاقتصاد. من خلال إعادة الهيكلة الكلية لنظام الدولة» وخاصة في 
أوروباء قلب دولة الخير والإحسان الحديثة. حيث لا يوجد يقين على الإطلاق ما إذا كانت 


7- لا يؤدي التضخم والمديونية الحكومية والمديونية الخاصة بالضرورة إلى أزمات. فالزيادات في الأجور الاسمية بدون انتظار لنمو الإنتاجية في المستقبل 
يمكن أن يكون لها مفعول مثبط للإنتاجية. والديون السيادية يمكنها أن تمول الاستثمارات في النموء والتي من خلال هذا النمو يتم سدادها في نفس 
الوقت. كما يمكن للائتمان مقدمًا أن يحقق الازدهارء ويتم بعد ذلك إنجاز هذا الازدهار. في جميع الحالات الثلاث تعتمد النهاية على رد فعل أصحاب 
رأس المال الاستثماري: يمكن أن يبدأ التضخم في التسارع ومن ثم يؤدي إلى الخوف من خسارة الأصول وإلى هروب رأس المال. قد تصل الدين العام 
إلى مرحلة يكون فيها استخدامها مشبوهًاء وينطبق الأمر نفسه على الديون الخاصة. ففي كل مرة يتعلق الأمر ب "ثقة" المستثمرين في "حكمة" الأطراف 
الفاعلة - أي في قدرة هذا الأخير في تفهم "سيكولوجية" الأول وتوقعاته للربح والتعاطف معها. 
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تغييرات عميقة بهذا الشكل ممكن تحقيقها أصلاً في هذا الوقت القصير المتاح لحل الأزمة. 


يمكن رسم صورة تقريبية حول شكل المرحلة المقبلةء إذا ما تذكرنا مسار تطور رأسمالية ما 
بعد الحرب منذ نهاية "الثلاثين المجيدة" 621681011611565 (الثلاثين عام من 1945 إلى 1975 
بعد نهاية الحرب العامية الثانية في فرنسا). باءت كل التحولات الثلاثة إلى مط جديد من 
استجلاب الشرعية بفشل المواطنين الخاضعين للأجورء هذا الفشل الذي سمح بال مضي قدمًا في 
عملية التحرير: إنهاء التضخم من خلال إضعاف عديدمن النقابات» وإنهاء قدرتها على الإضراب» 
وبداية بطالة هيكلية مستمرة حتى اليوم»وإصلاح أوضاع امالية العامة للدولة في التسعينيات 
من خلال استقطاعات عميقة في حقوق ال مواطنين الاجتماعية. وخصخصة الخدمات العامة 
وأشكال متعددة من الاستغلال التجاري للخدمات العامة حلت على أساسها شركات التأمين 
الخاصة محل الأحزاب السياسية والحكومات بوصفها ضامنة للأمان الاجتماعي.تصاحب نهاية 
"رأسمالية الاقتراض" (داريندورف12600015 2009) خسائر لم يكن مداها متوقعا ولا حتى على 
سبيل التقريب» وخسائر في المدخرات ودخول رأس ال مال المخطط لهاء وتصاحبها كذلك البطالة 
ونقص التشغيلء والمزيد من الاستقطاعات في الخدمات الحكومية في ركاب موجة جديدة من 
إجراءات تحجيم الديون في الميزانيات العامة. في الوقت نفسه انتقلت ساحة الصراع السياسي 
الاقتصادي على توزيع الدخول بشكل متزايد من العام التجريبي ومن إمكانات تأثير ا مرأة 
والرجل "في الشارع": من النزاع السنوي حول أجور التشغيل إلى انتخابات برمانية وحكومية 
دورية» لأسواق الائتمان والتأمين الخاصة» وأخيرا إلى دبلوماسية مالية عالمية منفصلة تماما عن 
الحياة اليومية» دبلوماسية تستعصي مواضيعها واستراتيجياتها على الجميع ما عدا ا معنيين بها 
مباشرة وربما تستعصي عليهم هم أنفسهم. 

في امتداد مسيرة الأربعين عاما ا ماضية -كما سوف أوضح فيما هو آت-جرت محاولة 
تحرير الاقتصاد الرأسمالي وأسواقه نهائيًّاء ليس من الدولة التي لا تزال تعتمد عليها في 
مناح متعددة لحمايتهاء بل من الديمقراطية كونها دهقراطية جماهيريةءتلك التي تنتمي 
إلى نظام الرأسمالية الدمقراطية. يبدو في الوقت الحالي أن وسائل التغلب على أزمات 


الشرعية عن طريق خلة مو وهمي قد استنفذت» وخصوصًا صار خلق ال مال من لا شيء 
الذي حدث في العقدين الماضيين بمساعدة الصناعة المالية الغير مقيدة خطيرًً جدًاء بحيث 
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لم يعد يجرؤ أحد مرة أخرىء أن يكسب به وقتا.إذا لم تحدث معجزة نمو مرة أخرىء فإن 
رأسمالية ا مستقبل سيكون عليها أن تتخلى عن وصفة السلام التي خلقتها النزعة الاستهلاكية 
القانمة على الاقتراض. وتتوهم الإدارة الحالية للأزمة أيضًا في إمكانية الانتهاء بالوسائل السياسية 
من تصفية الاقتصاد السياسي من التسييسء تلك التصفية التي كانت قد قطعت في الأصل 
سوط ك النشي» اهاي نكم إنصازة ف دول قومينة عدت كيكلنيناء ن لل اة د وما 
مالية وحكومية عالمية معزولة عن المشاركة الديمقراطية. وفي ظل وجود مواطنين بالتأكيد قد 
تعلموا في السنوات التي ا تأهيلهم وتأديبهم فيها أن يرضوا بنتائج توزيع الأسواق الحرة غير 
المقيدة أو أن ينظروا أليها باعتبارها خيارا لا بديل له. 
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الفصل الثاني 
الإصلاح النيوليبرالي: 


من دولة الضرائب إلى دولة الديون 


تقدّم النظرية الاقتصادية القياسية للسياسة» والتي يجب ألا تختلط بحال مع النظرية 
السياسية للاقتصاد بمفهوم الماركسية. شرحًا لأزمة ميزانية الدولة من خلال د الديمقراطية 
وعدم كفايتها. هي بشكل أو بآخر نسخة نمطية للصيغة المحافظة من الإثقال وعدم القابلية 
للحكم من نظرية أئمة الشرعية وتفسيرها المُفضل هو الممتلكات العامةpool common‏ 
المتكالب عليها: هي تلك المشاعات المخرّبة (أليسينا وبيروتي Alesina und Perotti‏ 1999م؛ 
بوتربا وفون هاجن112862 und von‏ 2016152 1999م). هذا الشكل التذكاري القديم زمنيًاء 
إن لم يكن غير جدير بالاعتبار أيضا. لقد نحت في القرن التاسع عشر دفاعًا عن عملية 
الخصخصة: العنيفة في المعتادء للممتلكات العامة من العصور الوسطى في خضم الانتقال 
إلى الرأسمالية الحديثة» التي وصفها ماركس بأنها "التراكم الأساسيّ للثروة" (ماركس 1966م 
[1867م]. فصل 24). ذلك الذي يُقدِّم له هذا الشكل التذكاري تبريرًا تنظيريًا على درجة من 
الكفاءة (نورث وتgوnمlس North‏ و Thomas‏ 1973م). 1 
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أزمةٌ مالية من خلال عجز الديمقراطية؟ 


اختصارًا لما سبق» فإن الصيغ المتعددة لتاريخ مصطلح :تراجيديا المشاع "رل عtra the of‏ 
5395 ا(هاردين صنل 112 1968م(« تفضى إلى أن موردا ما لا يملكه أحد. ولكنه حق مشاع 
لأى جماعة ان تفيد منه. سوف يفنى تمامًا لهذا السبب في القريب العاجل -أي أنه سنضب 
من فرط الرعي فيه جورًا أو اصطياد أسماكه عن بكرة أبيها أو ربما يُستنفد حتى يُصبح قاعَا 
صفصقا من قبل فاعلين يتعاملون بفردية» ولا يقدرون على مُقاومة ذلك الإغراء بأن بأخذوا 
من هذا المخزون المشاع أكثر مما يضيفون إليهء وأكثر مما يستطيع هو إدراره عليهم على 
الدوام. 


من هذا المنظور تبدو الأموالٌ العامة وكأنها مُمتلكاتٌ عامة. والديمقراطية هي الرخصة 
الممنوحة للمواطنين لاستغلالها حسب أهوائهم. ولأن السياسيين» الذين يتبوأون مناصب من 
خلال الانتخابات» يتعاملون مثل ناخبيهم بعقلانية من منظور الاقتصاد المعياريء أي بأنانية, 
فإنهم يستجيبون لضغط الأغلبية وينفذون لهم مطالبهم, دون أن يلقوا بالا لمحدودية الموارد 
المتاحة. بل ويحلو لهم أثناء التنازع على أصوات الناخبين الاندفاع بلا عقل إلى نشر الوهم 
بان ا العامة الشافعة لست عرضة اغات وها أن يترئعوا على كراسي مناصبهم» حتى 
تغريهم رغبتهم ' في الفوز بفترة جديدة. لإنفاق مبالغ الو إيرادات الدولة ومدخلاتها. . وينتج 
عن ذلك حدوث تصدّعات مزمنة في الميزانية, تتعاظم لتؤدّي إلى جبال من الديون لا يُرى 
لسقفها حد. 


وتعتبر أزمة الأموال العامة من منظور النظرية الاقتصادية المعيارية نتاجٌ ظروف مجهولة 
من الملكية ومن ثم المسئولية. د هذه الظروف من تداعيات عجز الديمقراطية, 
وبشكل أدق: مد حقوق التقرير الديمقراطية إلى مُشكلات لا تتناسب معها. لذلك تطلبت 
محابية لأر النائبة حماية الأموال العاسة هن امطالي المكفولة بداعي الديمقراطية 
وأخيرًا تقزيم الممتلكات العامة الناشئة عن فرض الضرائب. وهذه تعد-كما سيتضح 
فيما بعد- مذهبًا سائدًا ذا قوة مادية هائلة» أود معارضته هناء من خلال تطويري لقصة 
سببية بديلة. أظنها أقرب إلى الحقيقة, ومسألة المديونية العامة المُعاصرة. وحتى هذه 
القصة التي أسفرت في النهاية عن نوع من نظرية المُمتلكات العامة ونظرية إخفاق 
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الديمقراطيةء لكن كل منهما قد قلبت رأسا على عقب. 


هل تعاني الأموال العامة للرأسمالية الديمقراطية من قدر مُفرط من الديمقراطية؟ إذا ما 
8 الط الأزمنة المالباة افطلاة اسن اوقت الحاضر وبالعودة إلى الوا كانه سقف 
بوضوح تام أن القفزة الأكثر درامية للديون منذ الحرب العالمية الثانيةء ومنذ عام 2008م 
وفيما بعد لم يكن لها علاقة من قريب أو بعيد بتضخّم ذي مرجعية ديمقراطية في مطالب 
المواطنين الذين لهم حق الانتخاب. وعندما كانت المطالب ذات سقف مرتفع, فإنها أتت 
من البنوك الكبرى الآخذة في طور التهاويء والتي نجحت بوصفها "كبيرة جدًا على أن تسقط" 
- وبوصفها "مُهمة للنظام" - في أن تصوّر نفسها لذلك بأنها جديرة بالإنقاذ من الناحية 
السياسية. وذلك بمساعدة عملائها الكثيرين ذوي النفوذ في أجهزة الدولة. كما حدث مع 
رئيس مجموعة جولدمان ساكس ووزير مالية جورج دبليو بوش هانك باولزن.لقد استغلوا 
في ذلك خوف المواطنين والحكومات من انهيار الاقتصاد الفعليء والذي مهد الطريق لتطبيق 
إجراءاك اة قكلفة للغاية من الاقضاه الكيمرئ فبدلاً من أن قدون الكو فيه حول الا 
الفاحش لجموع الناخبين من الملكية المباحة: فإنها تلفثٌ بشكل أساس إلى الحيلولة دون انتشار 
الفقر الجمعيّ. ١‏ 


غير أن تراج جع الحو قد ركع من سوب ديول اتيز مين N‏ يضاف إل النفقات 
الإضافية المطلوبة لبرامج التنشيط الاقتصادي وإنقاذ البنوك. وتظهير الأبحاثٌ أن اشتداد وطأة 
الأزمة المالية بعد عام 2008م لا يُعزى إلى فرط تطبيق الدممقراطية. وإنما هو يرجع إلى الأزمة 
امالية في حد ذاتهاء إذ وجدت هذه الأبحاث علاقة إيجابية بين حجم القطاع المالي لبلد ما 


ومقدار الاستدانة الجديدة بعد الأزمة (شولاريكعءاءهاuطء؟S‏ 2012م). 


وبشكل عام ارتبط تفاقم الاقتصاد المالي في الربع الأخير من القرن العشرين بطريقة 
EET,‏ سبق وأن رأينا- بالأزمة المالية للدهقراطيات الغنية.لقد بدأ رفع القيود 
الحكومية عن القطاع المالي في الولايات المتحدة والتوسع فيه في انينيات القرن العشرينء 
عندما تعينٌ على حكومة ريغان إيقاف تراجع النمو الاقتصادي والتوابع المالية لقرارتها 
بتخفيض الضرائب. (کریہنر ٣٤٤‏ مم۸ 2011م). إن تحرير صناعة ال مال كان من شأنه أن يعنى 
باستقدام واردات رأس ال مال من الخارج» تلك التي كانت تعادل العجز في الموازنة بالنسبة 
للولايات المتحدة حينها ومن ثم تومن المستوى المعيشي للشعب اعتمادًا على تمويل القروض. 
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من جهة أخرى كان حرق بهذا الإجراء أن يمكن الدولة من تمويل مواضع العجز الخاصة 
ميزانيتها تلك التي ترتبط بشكل جزقي بإنهاء التضخم في مطلع ثمانينيات القرن العشرين 
عن طريق سياسة الضرائب المرتفعة للبنك المركزيّ الأمريكيء التي وضعت نهاية لتناقص قيمة 
الديون الحكومية وفي الوقت نفسه» ونتيجة للأزمة الاقتصادية وأزمة التوظيف التي تسبّبت 
فيهاء أثارت مطالب متزايدة في حق أنظمة التأمين الاجتماعيّ. علاوة على ذلك منّى المرءٌ نفسه 
أن تحرير النظام المالي سيقوم بدور ريادي في "التحوّل الهيكلي" للوصول إلى "مجتمع الخدمات" 
مجع اة الذي رفظ رانم الال الجميع ساي الاقضاف وتوو إيراداكا أعن 
من الضرائب. ۰ 


ثم تواصل التحوّل المالي بعد ذلك على يد حكومة كلينتون من خلال الإجراءات الناجحة 
والمذهلة: التي اتخذتها الحكومة في اتجاه توحيد ديون البلاد (شتيجليتزة)ناعذ51 2003م). لقد 
كان إظهاز أن الموازنة الاتحادية الأمريكية يوجد لديها فائض مال لفترة زمنية قصيرة في نهاية 
القرنء مُمكنًا من خلال اقتطاعات قاسية في النقنات التشاعة وأتاحت سياسة الفعرير اثالية: 
التي عرف تطبيقيا بشكل 5 سد اقات اة سن هاا فد ادون الحكومية 
بواسطة عملية توسيع متسارعة لإمكانات الاستدانة خاصة e‏ الخاصة» فكان من الممكن 
أن تشكل إحراذات العمل أو اتحؤالاث اكالية اللفراجحة أو المعمقدة إل خافي اققات المتزايدة 
التعقاطات والغدابير اة خط عان تقل الشحب لفكرة لبرالية الاقصناة = وهو تول 
في تاريخ الاقتصاد بالنسبة للرأسمالية الدهقراطيةء وجد له استمرارًا في ظل إدارة بوش الابن في 
شكل ساس كال الق مسوا بعد الصادى عشر من سعمر/أيلول وتشجيع امعلاك اللفازل 
أيضا للفقراء من خلال تخصيص الرهن العقاري5ء722016828 1106م ناء - وهو منح قروض 
عقارية لأشخاصء م يقدروا في أغلب الأحوال على سدادها. 
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الشكل 1-2 


نمو ديون الدولة أثناء الأزمة المالية 
2008 -2012 


نسب اجمالي الناتج المحلي 


SS 

SS 
SS 

2 


> 

مكدر 
RRR‏ 

ا 


الولايات المتحدة الأمريكة 
ايرلندا 

البرتغال 

ايطاليا 

اليونان 

اليابان 


النمو منذ 2007 ديون الدولة 2007 #8 
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الرأسمالية والديمقراطية في الثورة النيوليبرالية 


وأمام هذا المشهدءوفي ظل الاستدانة المتنامية للديمقراطيات الغربية منذ النصف الثاني من 
سبعينيات القرن العشرينء ونتيجة للضغط الديممقراطيّ على الأحزاب والحكومات»-كما كان 
مقترحًا من جانب نظرية الممتلكات العامة «مصدهء 001م-ظهرت المديونية العامة وانهارت 
ثم تكؤّنت من جديد.ء مما بدا وثيق الصلة بانتصار النيوليبرالية على رأسمالية ما بعد الحرب» 
والتي تجّلت على الساحة مع انتزاع سياسيّ للسلطة من مذهب دهقراطية الجماهير. وظهرت 
البوادر الجدية للعجز في الموازنة في الثمانينيات عقب تنظيم المعارك القتالية من قبل النقابات 
العمالية على الأجور وتحقق نسبة بطالة مرتفعة. هذه البطالة التى كانت من جديد مُررًا 
لإصلاحات جذرية في أسواق العمل وأنظمة التأمين الاجتماعية» أدت في ظل عملية "إضفاء لمسة 
مرونة" بدت اة على سماد نظف للسوق إلى مراجعة جذرية للعقد الاجتماعي 
لعقود ما بعد الحرب. وقد قمتٌ بسرد التطوّرات المقصودة هنا في شكل نقاط في الجزء الأول. 


إن أبرز دلائل النجاح الساحق الذي حققته الثورة النيوليبرالية تكمن في المنحى التصاعدى 
امُتواصل لعدم التكافق بين الدخول والغروات في بلدان الرأسمالية الدمقراطية. ولو كان 
تزايد مديونية الدولة ية لوول الدمكراظبة الحماشي كان من غير الك م 
ETE‏ إعادة توزيع دري للرقاضية وفرض الرقاهبة من الأسفل إل الأعان ف 
القت نقبيده وقيها لق بويع الفل فان قايهه ل سه مح سرون السنوات 
ليس فقط في البلدان ذات عدم المساواة المرتفعة نسبيًّه مثل إيطاليا وبريطانيا العُظمى 
والولايات اد وإنماأيضًا في دول تنعم بالمساواة نسبيًا مثل السويد وأمانيا. بالنسبة 
لكنانبا حادتت أن ل مق القبول طا كا أن اال ر كان دا بشكلٍ وثيق مع 
الفصل التدريجيّ لنظام تقييم الأجور وما ارتبط به من فقد النقابات العمالية لسلطتها 
(شتريك ا2009 ص 41 وما يليها). وقد استدل كل من بروس وستيرن وجاك روزينفيلد على 
العلاقة السلبيّة بين السلطة التفاوضية للنقابات العمالية وعدم المساواة في الدخل بشكل 


8- وأخذ هذا التطوّر شكلًا شاد فقط في فرنساء حيثُ تراجع مُعامل جيني هناك من عام 1985م حتى 1995م بشكل طفيف واستقر بعد ذلك عند مستوى 
أعلى قليلاً. لكن "الإصلاحات" ' التي تخضع الآن لضغط "الأسواق' " تجعل من المُنتظر أن يعتدل الوضع أيضًا في فرنسا قريبًاء > بصرف النظر عن المرجعية 
الحزبية للرئيس والحكومة. 
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أكبر في دقته تطبيقا على الحالة الأمريكية (وستيرن وروزينفيلد 2011م). 


يتحدّث توماس كوشان120022 11201045 » وهو واحدٌ من أفع الباحثين في أسواق العمل في 
الولايات المتحدّة. بخصوص تطور الأجور في أمريكا منذ نهاية حقبة السبعينيات. عن تفسّخ 
للعقد الاجتماعيٌ الأمرييء ويُشِيرٌ إلى أنه حتى ذلك الحين تزايدت الإنتاجية ودخل الموازنة 
وأجرة الساعة المتوسطة بالمقدار نفسه (1945م = 100» 1975م = 200). لكن بعد ذلك ارتفعت 
الإنتاجية بشكل مستمر في خط مستقيم ووصلت في عام 2010م إلى 400 فيما استقرت أجرةٌ 
الساعة اللتوستطة عند 200 تقريبًاء أي عند ذلك المستوى الذي كان من 1975م إلى 1980م. 


صحيحٌ أن دخول الموازنة ارتفعت إلى حوالي 250, لكن ذلك فقط لأن الموازنات منحت عددًا 
أكبر من الساعات إلى سوق العمل بسبب المشاركة الأنثوية المتزايدة في كسب ال مال وفترات 
العمل الأطول (كوشان 20128: ط). وتُظهر الأرقام أن ميزانيات العاملين في الولايات المتحدة مم تزد 
شيئًا منذ ثمانينيات القرن العشرين بالقياس إلى التقدّم الحادث في حجم الإنتاجية, رُغم الأيدي 
العاملة المتزايدة في عددها وكثافة العمل المتنامية ومطالب المرونة المتزايدة والتدني المستمر في 
ظروف التشغيل. 

على خلاق ذلك ماما وسمت ملامخ الموقف بالنسبة للدغول المعبقية لاك رؤوس الأموال 
الكبيرة وا لمسئولين عن إدارتها. في 26 من مارس/آذار 2012م كتب ستيفن راتنير في جريدة نيويورك 
تابمزء أن ما لايقل عن 93% من الزيادة المتحققة عام 2010م في الناتج القوميّ - 288 مليار دولار 
أمريي -إنما ترجع إلى الواحد بالمئة من الطبقة الحُليا من دافعي الضرائبء و3796 من الزيادة 
راجح إلى نسبة 0,1% من دافعى الضرائب من الطبقة العلياء والذين ارتفع دخلهم بما نسبته 
6 . ويواصل راتنير قوله: بأنه أيضا -وكنتيجة للتخفيضات العديدة المتوالية في الضرائب- سارت 
الأمور بالنسبة للفئة العليا البالغ اشناعها واحد بالمئة "على نحو أفضل دائمّا في كل مرحلة انتعاش 
اقتصادي من العقدين الأخيرين": "في مرحلة النمو في ظل A‏ الرئيس كلينتون عاد ما نسبته 
06 من إجمالي الزيادة في الدخل إلى فئة الواحد بالمئة العُلِيا؛ في عهد بوش أصبحت النسبة 
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65% ووصلت الآن إلى 93%."“وتراجعت الثروة الصافية للأسرة الأمريكية المتوسطة بعد خصم 
نسبة التضخم. وحسب صحيفة نيويورك تاز في 12 يونيو/تموزء على عكس 2010م» بعد انهيار 
سوق العقارات» إلى مستوى عام 1990م. 

وأياكانت الأرقام التي يبرزها المرءٌ بغية وصف عملية إعادة التوزيع- تلك التي لا مثيل 
لها تايها من اقل إل الأعان والعي مارت خطواديا ركان الشورة النيوليرالينة في الولاينات 
امتحدة الأمريكية؛ فإنها أرقامٌ تُظهرٌ النتيجة نفسها دائمًا. وحسبما يُقَدّر لاري ميشل من معهد 
السياسات الاقتصادية »)[nstitute Policy Economic)‏ فإن 81,7% من الزيادة في الثروة في 
الولايات المتحدة بين عامي 1983م و2009م آلت إلى فة الخمسة بالمئة من الطبقة العُلياء بينما 
الستين بالمئة من الطبقة الأدنى فقدوا ثروة تقدَّر بنسبة 7,596 من الزيادة في الثروة. أما فيما 
علق جمعاسبة القاقنين بالأغمال مادا قان "اجر" اة مدير الأعان جنا ف الولايات الععدة 
بلغ طبقا لجريدة نيويورك تاز بتاريخ 7 أبريل/نيسان 2012م في عام الأزمة 2011م في المتوسط 
4 [تمليوق دون مسو ها تفال 0 مكلا او لخن الأمريي. ولیس من انلمك بسهولة 
التوضل إلى أرقام ثقارن بتلك التي تحققت اف سنواث السبعيفات» تكن الأمر الذي لايرقى إلبة 
كه هو أن الخول الأعان في الشركات تضخُمت في العقود الاثنين أو الثلاثة الأخيرة وأوشكت أن 
تنفجرء وهذا لم يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.” بل حدث ف كثير من دول العام . 


وکن التعرف غدان مى بات الرأسمالية امعد بالمذهي الولبيزال»والمي أزاحنت 
الرالنهالية الاجتماعية الليرالية ف السحيياة والميعنيافه من خان النظي إل ها 
على التوازى مع تراجع مشاركة المواطنين ف الانتخابات بشكل مستمر ودرامى إلى حد 
ماء وبشكل خاص لدى أولئك الذين يهتمون إلى أقصى حد بامُنجزات الحكومية وإعادة 
التوزيع الاقتصادي المنفذ من جانب الحكومة من الأعلى إلى الأسفل (شيفرءةعقطء5 
0م شيفروشتريك 2013م). لقد تزايدت المشاركة في الانتخابات في كل الدهقراطيات 


9- أرقامٌ أقدم ولكن مُدهشة مثل ذلك توجد لدى هاكر وبييرسون (2010م؛ 2011م). 


0- انظر الأرقام في شتريك (1997م). وتظهر واقعة رئيس مجلس إدارة شركة فولكس فاجنء مارتن فينتركورن» الذي وافق لنفسه على راتب عام 2011م 
بلغ 18,3 مليون يوروء أن ألمانيا تخطو على الطريق الأمثل لتقليص المسافة مع الولايات المُتحدة. 
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الغربية في سنوات الخمسينيات والستينيات» لي تتهاوى بعد ذلك وإلى اليوم بمالا يقل في 
المتوسط عن 12%. وشكل هذا توجها عالمياء ولا تبدو في الأفق دلائل على تحوّل وشيك. أكثر 
من نصف الانتخابات القومية, التي حقّقت أقل قيم المُشاركة بعد الحرب» كانت بعد عام 
0.. وكلما كانت عملية الانتخاب أقصر زمنيًاء زاد الاحتمالٌ بأن تكون المُشاركة فيها هي 
الأقل على مدى زمن ما بعد الحرب بأكمله. إن المشاركة في الانتخابات الإقليمية والمحلية هي 
بانتظام أقل من تلك التي تكون على المستوى الإقليميٌ وقد تراجعت على الأقل في أمانيا. 
بشكل أكبركثيرا. أما الانتخابات التى سجلت أقل نسبة مشاركة فقد كانت انتخابات البرلمان 


الأورى . 


وغال خلاق ما تذفئ دة واسساذًا إل الظريات الإضلاضية اندو قراط فى سنوات 
الستينيات (ليبستاءءم11 1963م [1960م])» فإن المشاركة المنخفضة في الانتخابات لا تعني أن 
المواطنين راضين عن مُجريات الأحداث ولذلك نأوا بأنفسهم عن التأخل فيها.وكما أظهر أرمين 
شيفرإء؟ةطء؟ منعة (شيفر 2010م؛ 2011م). فإن المشاركة في الانتخابات لدى من يتمتعون 
بحق الانتخاب ويتقاضون راتبًا ضئيلاً أو ينتمون إلى طبقات اجتماعية دنيا هي الأقل على 
الإطلاق وكان تراجعها هو الأكثر حدّة. لذلك تلاحظ في کل مکان e‏ راا للغاية بين 
المشاركة في الانتخابات ونسبة البطالة والإعانة الاجتماعية على المستوى الإقليميّ. وقد تزايدت 
باستعرار ق اكد الأنافية الكبرى عملية تشعيت المشاركة ف الانغابات فيهما بين أخباء المدن 
في كل الاستحقاقات منذ السبعينيات وهي في المناطق السكنية المتراجعة على مستوى الاقتصاد 
الاجتماغي (ذات النصيب العالي من المهاجرين إليهاء ونسبة البطالة المرتفعة, والدخل المنخفض 
وما إلى ذلك) ممالدعى الأحزاب إلى الاتجاه بشكل كتزايد للتخلى عن تدشين حملات دعاية 
اففخابيلة هتاك مما أدى إلى تجاه المشاركة في الانتخابات إلى حافة الع وأق بالتحالفات 
الانتخابية للأحزاب "إلى المركز". 


كل الالال تف ف اقضاه آنه لا كن تست الماركة الليخفضة ف الاتحايسات ف 
النقراطينات الرأسمالية من خلال القناعنة والرشة وا مسن خا الماك بشكل 
خاص الخاسرون من التحؤل النيوليبرالي لم يعد يرى ما عساهم مون به أنفسهم من 


1- للاطلاع على عرض صحفي لهذه العلاقة انظر شليبن (2012م). 
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جرّاء تغيرٌ الأحزاب الحاكمة. إن سياسة العولمة التي تقضي بأن - ليس هنالك من بديل 
)Alternative No Is There)‏ - وصلت من فترة إلى قاع المجتمع: م تعد الانتخابات تصنع 
فا خاصة ف فيون وتك التي كفن ون عل الاحفلافات السام وكلها قل الل الاق 
يضعونه على الانتخابات» قل خوف أولئك الذين يستطيعون تعليق آمالهم على الأسواق» من أن 
تضطرب هذه الأخيرة من جراء تدّخلات سياسية. إن الاستسلام السياسيّ للطبقات الدنيا يحمي 
الرأسمالية من الدهقراطية ويُضفي الاستقرار على التحول النيوليبرالي» الذي يرجع أساسه إليه. 
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استطراد: الرأسمالية والديمقراطية 


ود هنا في هذا امقام أن أضيف بعض التصوّرات العامة عن العلاقة بين الرأسمالية والدهقراطيةء وبين 
الأسواق والسياسة الدهقراطية»ء وبين النيوليبرالية وسلطة الدولة. يتم غالبًا إظهار أن النيوليبرالية تحتاج 
إلى دولة قويةء تقدر على مجابهة المطالب الاقتصادية والنقابية منها بشكل خاص الداعية إلى التدخل 
فا ال ى الفاق و ان ولد كم معو انا يون حع ن كناب اتدرو اسيل 
#اطصةت Andrew‏ الذي حمل عنوان الاقتصاد الحر والدولة القوية (61988). مدا من حكومة تاقشر 
مثالا جليّا واضحًا. وعلى طرف النقيض لا تستقيمُ النيوليبرالية مع دولة دهقراطيةء طالما أنه يُفهم من 
الدمقراطية نظام حكم يتدّخل باسم مواطنيه وباستخدام السلطة العامة في التوزيع الناتج عن أحداث 
السوق للثروات الاقتصادية - وهو نظام يُنظر إليه بعين الريبة والشك من قبل نظرية الممتلكات العامة 
لإخفاق الدولة على الصعيد المالي. 


في الأخير لا يدور الأمرٌ عن شيء آخر سوى علاقة متوترة ة غاية في القدم بين الرأسمالية والدهقراطية. 
ف زمن الحرب الباردة كانت العبارة الشائعة للتوجه ا الرسميٌ, مفادها أن الدهقراطية من 
دون رأسمالية -أو بعبارة شبيهة. من دون تقدم اقتصادي - ليست بالأمر الممكن, مثل الرأسمالية 
من دون دهقراطية لکن إنان سنوات ا كانت النظرة إل الك خا ت فبينما كانت a‏ 
المواطنين تخشى بوصفها أقلية طبيعي أن تنتزع أملاكها حكومة أكثرية مُنتخبة دهقراطيًاء ولن تكون 
تلك الحكومة شيثًا أخر يختلفٌ عن حكومة عمال يل نكر هنها البسان انط رف فق كلوقت اهنا 
على الدهقراطية من ائتلاف تتشكل عناصره من رأس ا مال والعسكر والطبقة الأرستقراطية ويرى في 
الحكومات الفاشية في سنوات العشرينيات والثلاثينيات برهانًا على عدم التوافق الجوهريٌ بين السياسة 
الدممقراطية والاقتصاد الرأسمالي. عمليًا ظهر انعكاس للحل "المدني" للمشكلة من خلال ديكتاتورية 
يمينية» ديمقراطية السوفييت أو ما يعرف بدهقراطية المجالسء و"ديكتاتورية البروليتارية" أو "الدهقراطية 
الشعبية, حيث تتبدل التسميات تبصا لحالة النمو التنظيرية والسياسية. وأمام هذه الخلفية تبدو 
الحقيقة غير بديهية على الإطلاق. فقد شهد زمن ما بعد الحرب في دول الغرب ربط اقتصاد رأسمالي 
مح نظام سياسي دمقراطيٌ أو بالأحرى مع نظام استمد شرعيته من أنه تدخل بشکل مباشر ومستمر 
في طريقة عمل اقتصاد السوق لصالح الأكثرية امَتعلقّة بالأجور من مواطنيه من أجل أهداف جماعية 
متفق عليها دمقراطيًا. 


2- واحدٌ من مشاهير من تقّلدوا هذه المكانة التي ترتبط بنظرية "التحديث"» كان هو سيمور ليبست (1963م [1960م]). وتنتمي تشيلي ما بعد الرئيس 
أيندي والصين منذٌ ولاية دينغ شياوبنغ إلى الأمثلة المناقضة الحالية. 
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الشكل 2 - 3 و 3-2 


المشاركة في الانتخابات اليرلمانية القومية 
من الخمسينات حتى ما بعد عام 2000 





1960er 1970er 1980er 1990er 2000-011‏ 19506 
الدول: استرالياء النمساء بلجيكاء كنداء الدنمارك؛ فنلنداء فرنساءألمانياء اليونانء ايرلنداء ايطالياء 
اليابانء لوكسمبرج» هولنداء نيوزلانداء النرويجء البرتغالء إسبانياء السويد» سويسراء بريطانياء 

الولايات المتحدة الامريكية 


المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية 


المشاركة في الانتخابات في ألمانيا 
من الخمسينات حتى ما بعد عام 2000 
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وقي زت الرأسمالية الدمقراطية لفترة ما بعد الحرب برسوخ مبدأيٰ توزيع متنافسين في 
اقتصادها السياسي في الوقت نفسه أودٌ الإشارة إليهما مصطلحي هي عدالة السوق والعدالة 
الاجتماعية. من مصطلح عدالة السوق أفهم توزيع مردود الإنتاج طبقًا لتقييم ا منجزات الفردية 
للمشاركين من خلال السوقء معبرًا عنها من خلال أسعارها النسبية. ومعيار المكافأة العادلة 
على مستوى السوق هي الإنتاجية الحذية» أي القيمة السوقية لوحدة الطاقة الأخيرة المستهلكة 
ف ظل ظروف التنافسية (بوم - بافيرك صطة8B Bawer‏ 1968 [1914]). وعلى النقيض من ذلك 
قاس العدالة الاجتماعية عبر معايير ثقافية وتستند إلى قانون الوضعية بدلاً من قانون العقد. 
إنها تتبع تصورات جماعية من النزاهة والعدالة والمبادلة» وتقر بالمطالب المنادية بحد أدنى من 
مستوى المعيشة 55 النظر عن الأداء الاقتصادي والكفاية وتعرف حقوق الإنسان والمواطنين» 
في مجالات الصحة والأمان الاجتماعيٌ والمشاركة في الحياة الاجتماعية والحق في الوظيفة والتنظيم 
النقابيّ وما إلى ذلك. 


لكن عدالة السوق والعدالة الاجتماعية كلتيهما مثيرتان للجدال. لقد اشتغل إهيل دوركهايم 
Emile Durkheim‏ (دوركهايم 1977 [1893]) بالإجابة عن السؤال حول ماهية المتطلبات الواجب 
تلبيتها حتى تصبح المنافسة نزيهة ونتائجها عادلة. وفي التطبيق والممارسة تفترض النظرية 
المعيارية الاقتصادية» إن أغلب الأسواق "ممتازة" ا يكفي لاعتبار ما ينتج عنها عادلاً وكفنًا. 
والوضع أصعب مع العدالة الاجتماعية: لأن جوهرها "تم تأسيسه اجتماعيًا"” أي أنها قابلة 
للجدال في توجهات ثقافية وسياسية وقابلة للتغير تاريخيًا. مما يتوافق وظروف السوقء وما 
تحدّده السوق سنا وتعبرٌ عنه في شكل أسعار؛ أما تحقيق العدالة من الناحية الاجتماعية, 
فيُحدّد طبقا لثقل السلطة وقوة الحشد في العملية السياسية ويجد انعكاسه في مؤسسات رسمية 
وغير رسمية. وبقدر ما يرى المجتمع نفسه من خلال عدسة النظرية المعيارية الاقتصادية 
أو يبدو مقتنعًا بهاء فإنه يستطيع في الحالة الاستثنائية قبول عدالة السوق على أنها العدالة 
الاجتماعية وهكذا يزول الشد والجذب بينهما.”” 


3- على المستوى الشخصي تؤكد نظرية الاقتصاد التي يتم تدريسها في الجامعات هذه النقطة لدى أغلب العارفين بها بشكل مدهش. الهدف نفسه يتبعه 
"الاقتصاد" بمطالبته "تدريس الاقتصاد" في المدارس. انظر أيضًا تقرير جريدة فرانكفورترألجماينهتسايتونج بتاريخ 9 أغسطس 2012م عن محاضرة ألقاها 
بن بيرنانكه» رئيس البنك المركزيٌ الأمريكيٌء أمام مجموعة من المدرسين المُختارينء بعنوان "الأسواق رائعة". 
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E‏ أخرى من هذا الحل تكمن في مشاركة (فريدريش فون هايك) في إعلان مفهوم العدالة 
الاجتماعية غير القابل ل للاستخدام* وتدشين امؤسسات السياسية والاقتصادية بحيث تس بد 
من البداية محاولات استثارة عدالة السوق من خلال مطالبات بالعدالة الاجتماعية. 


مع ذلك. ومن منظور العدالة الاجتماعية يكمن خطرٌ دائم في إمكانية أن تستحوذ تصوّرات 
عن العدالة الاجتماعية على سلطة الدولة عن طريق بناء الأغلبية ديممقراطيًا ومن ثم تشوبه 
نشاط السوق باستمرار بمساعداتها. إن العدالة الاجتماعية ذات طابع ای ولیس شكليًا ومكن 
لهذا السبب أن تبدو من منظور الغقلانية الشكلية للسوق غر عقلانية وغير قابلة للحساب 
وتعسّفية -فكرةٌ كانت موجودة ة بالأساس عند ماكس فيبر.'”“إن السياسة التي يفعي مطالتبٌ 
بإرساء العدالة الاجتماعية, تسبّب الفوض في السوق» وتعكر صفو نتائجه. وتخلق محفّزات 
خاطئة ومخاطر أخلاقيةء وتنسف مبدأً الإنجاز وهي بشكل عام "غريبة عن الاقتصاد". على 
صعيد آخر ومن منظور العدالة الاجتماعية يعتبر "الصراع الدمقر اطيٍّ بين الطبقات" (كوربي 
(Korpi1983‏ تصحيح ضروري في و يعتمد على عقود غير متساوية بين المتوقفين على 
الأجر والمتوقفين على المكسب ولذلك تنتج داتمًا مزايا تراكمية تبمًّا ما يُسمّى ميدأ ماتيوس 
أو بالأحرى متى: "لأن من هملك سُيمتح حتى الثمالة؛ لكن من لا ملك فسيُؤخذ منه أيضا 
ما هملك" (إنجيل متى 29ء25). وبالنسبة للممارسة الرأسمالية فصحيحٌ أن تطبيق تعديلات 
بسح لا E E E E‏ 
من قبولها على أنها حتمية» مثلما تنشأ مقولة أن الخاسرين بالفطرة من السوق يمتنعون عن 
المضي قدمًا في المخاطرة: ومن دون خاسرين لن يوجد هناك رابحون» ومن دون خاسرين على 


4- "إن الشيء الذي علينا التعامل معه في حالة العدالة الاجتماعية. هو ببساطة خرافةٌ دينية من نوعية أن ندعه في سلام» طالما أنه يُسعد أتباعه. الأمرُ 
الذي علينا أن نكافحه عندما يتحول إلى ذريعة لاستعمال الإكراه تجاه الأخرين. والإيمان السائد الآن بالعدالة الاجتماعية هو في الوقت الحاضر أغلب الظن 
التهديد الأصعب لأغلب القيم الأخرى التي تميز أي حضارة حرة" (هايك 1981ء 98). 

5 "على العكس من ذلك فإن مفهوم العقلانية المادية متعدد المعاني إلى حد بعيد؛ إذ هو يقول بالأمرين كليهما: أن المراقبة وحدها مع الحقيقة القابلة 
للإثبات بوضوح (نسبيًا): بأنه يُمكن أخذ الوسائل المناسبة تقنيًا في الحسبانء ليس كافيّاه وإنما يتطلب الأمر وضع مطالب عرقية وسياسية ومنفعية ونزوية 
وعادلة وأية مطالب أخرى وقياسٌ نتائج الاقتصاد عليها" (فيبر 1956 60). 
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الدوام ليس هناك رابحون على الدوام. 60 


على هذا استطاع رأسٌ المالء كما رأيناء أن يرد داتمًا على تدّخلات اجتماعية في السوقء تجاوزت 
كل الندوه بأزمات مالبة: وقشأ الأزمات عندما يعتقد أولكك الذين يفحكمون في وسائل الإنتاج 
الضروريّ أن عليهم الشعور بالخوف من ألا يُكافئوا في النهاية ما يتوافق مع تصؤراتهم عن 
عدالة السوق. وعند هذه النقطة تتهاوى "ثقتهم" تحت الحد الأدنى اللازم لدفعهم إلى الاستثمار. 
إن أصحاب رؤوس الأموال يمكنهم نقل رؤوس أموالهم إلى الخارج أو يبقون عليها لفترة وجيزة في 
داخل الاقتصاد ال مالي وينتزعونها من خلال ذلك للأبد أو بشكل مؤقت من الدائرة الاقتصادية 
لسلطة قضائية سياسية لم تعد محل ثقة - مع عواقب من قبيل زيادة البطالة وانخفاض 
معدل النمو. اليوم وفي ظل أسواق مالية متحررةء ينطبق هذا الكلام بشكل أكبر وأكبر. 


وتتبع عدالة السوق أيضًا إلى حد بعيد معايير قياسية, مو اللوكد أا هئ تلك الى تكون 
للمُلاك ومديري رؤوس الأموالء وهي عدالة اجتماعية وإن كانت تتمثّل بمساعدة النظرية 
الاقتصادية المعيارية بوصفها قانون الطبيعة وليست قانونًا اجتماعيًا. وما أن الثقة "النفسية" 
لرأس المال في الأحوال السياسية هي الاشتراط الفنيّ الأهم لعمل أي اقتصاد رأسماليء فإن ذلك 
يضع من البداية حدودًا ضيقة الأفق أمام استكمال عدالة السوق من خلال عدالة اجتماعية 
ترسخت دمقراطيًا.وفي ذلك ينشأ عدم تناسق جوهري في الاقتصاد السيامي الرأسماليء من حيث 
أن مطالب الاستحقاق "لرأس ال مال" تعتبر أسس وظيفية تجريبية للنظام بأكمله»ء بينما المطالب 
ا مشابهة "للعمل" نفسه تعتبر عوامل تشويش واضطراب. 


ومعروف أن ماكس فيبر. ومن بعده يشا شومييتر وآخرين. كانوا يخشون انحسارًا 
متناممًا للعدالة الشكلية للسوق من خلال عدالة مادية جوهرية,. مدفوعة من خلال 


6- لقد كان للتصحيح السياسيّ لعدالة السوق من خلال العدالة الاجتماعية لغرض تأمين التماسك الاجتماعيّ سوابقٌ شائقة. لقد ميز علم القانون في 
العصور الإنجليزية الوسطى بين العدالة والمساواة. أوكل إنتاج العدالة إلى محاكم القانون العام. ومع هذا بدت أحكامهاء حتى وإن لم تكن قابلة للانتقاد 
رسميًاء في تناقض مع التصوّرات المادية عن العدالة. في مثل هذه الحالات كان بمقدور المتضررين الاتصال بمحكمة المساواةء التي كانت مقيمة لدى 
مستشارية البلاط الملكي لطلب تغيير أحكام محاكم القانون العام. بدت هذه التداخلات بالنسبة للمدافعين عن القانون العام غير نظيفة بشكل منهجيٌ, 
إلى أن أدرع قانونُ المساواة بعد ذلك بقرون في القانون العام (إلمر 2009). وفي مواجهة سلطة التعاقد للسوق الحرة تلعب اليوم الدولة الاشتراكية دور 
محكمة المساواة. 
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"البيروقراطية"ومعاونيها السياسيينء الاشتراكيين والديمقراطيين الاشتراكيين. من هذا الطريق يمكن 
أن تتهاوى الرأسمالية في النهاية ومعها حرية الفرد المواطن (أوفه0862006). إن التحوّل 
النيوليبرالي» كما نلاحظه منذ سبعينيات القرن العشرينء قد جابه بكل تأكيد هذا الخطر على 
فترة غير طويلة. واليوم وصلت ليبرالية الرأسمالية الحديثة إلى نقطة يقتربٌ فيها أكثر وأكثر 
التحريرٌ النهاني أو عفن الفعزير المؤمن لفترة طويلة الأجلء أو إعادة لحريو مبدأ عدالة السوق 
من تحؤله التاريخيّ من خلال العدالة الاجتوافينة: مدفوعًا بالنهاية المحتملة لإمكانية محاكاة 
العدالة الاجتماعية من خلال دمج موارد خيالية في معركة التوزيع وفي الوقت نفسه ترك زمام 
القيادة لعدالة السوق. سوف أتطرق إلى ذلك بمزيد من الدقة فيما يلي. 


إن تحصين السوق ضد التعديلات التصحيحية الدهقراطية يمكن أن يحدث من خلال إعادة 
تعليم نيوليبرالية للمواطنين أو إلغاء الدمقراطية على غرار النموذج التشيلي في سبعينيات 
القرن العشرين؛ الطريقة الأولى تجري محاولاتٌ مستمرة لتطبيقها من خلال ترسيخ النظرية 
الاقتصادية المعيارية في الوعي العام بينما الطريقة الأخرى فهي غير متاحة في الوقت الحالي. 
إن فض الماك بين الرأسمالية #الدمغراظينة وأيضا دس السيعية السوق فوق السياسة يننا 
السبب وفي المقام الأول-لاثد أن يُدار من خلال "إصلاحات" إضافية للمؤسسات الاقتصادية 
السياسية (شتريككءاءءع:56 وتيلين ١٤1ء11‏ 2005): من خلال التحول إلى سياسة اقتصادية 
مرتبطة بالقواعد. وبنوك مركزية مستقلة وسياسة مالية محمّنة ضد نتائج الانتخابات؛ من 
خلال قارات اة اهاد ا عطاك الادارة وات االشكلة مين فة 
باسم "الخبراء"؛ وأيضًا من خلال مكابح للديون مُركبة ها يتوافق مع الدستورء تستطيع بها 
الدول تقييد نفسها وسياساتها بشكل قانوني عبر عقود. إن لم يكن للأبد. وفي ذلك يتعين أن 
يعاد بناء دول الرأسمالية المتقدمة ما يجعلها مستحقة لثقة مالي رؤوس الأموال ومُحركيهاء 
عن طريق ضمان أن البرامج السياسية المتشابكة داخلها بشكل مؤسسي لن تتدّخل في 
"الاقتصاد" - أو إن اقتضى الأمرٌ ذلك فلن يتعدَّى تطبيق عدالة السوق والدفاع عنها في شكل 
عائد مناسب على استثمارات رأس المال. وكاشتراط استباقيٌ لهذا لابِدَ أن تَحيّد الدمقراطية, 
نان أن تفهم في شكل الديمقراطية الاجتماعية للرأسمالية الدمقراطية الخاصة بفترة ما بعد 
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الحرب» وأن تدار الليبرالية بوصفها ليبرالية هايك» أي تحصين الرأسمالية ضد تدخلات دهقراطية 
الجماهير. 


على صعيد الخطابة ونشر الأفكار يحاول مؤيدو عدالة السوق الفوز باليد العلياء من خلال 
التنديد بالعدالة الاجتماعية "سياسيًا" من منظور أنها ترسخ للانقسام ومن ثم فهي غير نظيفة 
أو فاسدة. على النقيض من ذلك يُدّعى أن عدالة السوق -وبسبب ما يبدو من انعدام البعد 
الشخصيّ فيها- تعمل بمعزلٍ عن السياسة:. أي تبعًا بمبادئ عالمية ومن ثم فهي "نظيفة" من 

وقد زحفت اختلافات هذا النوع وتشابهاته في اللغة الدارجة منذ أمد بعيد: إن مقولة أن 
اهم قروو ا كفي ف الغانب لجل القرار هدو هايا لطع اة هة 
من أصحاب المصالح.”والأسواق» حسب التهمة التي يتم ترويجها من دون كلل أو ملل من 
جانب العمل العام الرأسماليء توزع فقا اكوا هاس عا ا فل ال من سن فلات 
توزع تبعَا للسلطة والعلاقات. وفكرة أن الأسواق تتجاهل توفر العناصر الأولية بشكل غير 
عادل للمساهمين فيها عند تقدير المنجزات وتقسيم المكافآت» كن أن تتحقق من خلال 
عدم التقرير, والتغاضي عنها على ما يبدو بطريقة أسهل من إجراءات السياسة التوزيعية, 
والتي تحظى مناقشتها بجدال ويجب تنفيذها بشكل نشط. أيضًا هكن محاسبة صانعي قرار 
أو مؤسسات معينة على قرارات سياسيةء بينما يجب أو را يمكن تلقي قرارات السوق على 
أنها تسقط على ما يبدو من السماء دون تدخل الإنسان- خاصة عندما يُفترض من البداية أن 
السوق حالة طبيعية - وعلى أنها قضاء يختبئ خلفه مجرد قصد أسمى من الخبراء. 


7 بالنسبة لأنصار النظرة الكونية المعتمدة على الاختيار العام يُعتبر هذا طبيعيٌء لأنه صحيحٌ بطريقة بديهية. 


81 





82 





إيرادات الضرائب د نفقات الدول سے 


0106 
8002 
5006 
100 
260006 
000€ 
5661 
95661 
15661 
60661 
0661 
5861 
5861 
158561 
6061 
0861 
5261 
95261 
tZ6T 
CLOT 
0261 


سما 


ااا 


بنسية اجما 


لي الناتج المحليء الدول | 


1970 


نفقات الدول وايرادات الخ 


ائب منذ 





الث 


4-2 


ايرادات الد 


ائب بالنسية الى 


جما 


9 
3 


تج 


المحليء الدول ١‏ 


8 


2011-1989 û 








83 





منحنى متعدد الحدود 
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تجويع الوحش! 


إذا لم يكن نمو الدين العام مرتبطا بزيادة الحشد الدمقراطي الجماهيري وإنما على العكس من 
ذلك مع التحوّل النيوليبرالي والتراجع المنبثق عنه للمشاركة السياسية, فما السبب في ذلك إذن؟ 
إنني أرى في الأزمة المالية التي ضربت الدول في الوقت الحاضر البلورة العصرية لمشكلة وظيفة 
الدولة الحديثة, وهي المشكلة التي تم التنبؤ بها فعلاً في مطلع القرن العشرينء وتكمن في أن 
قدرة الدولة على انتزاع الأموال من مجموعة من المستثمرين والتي تحتاجها للوفاء بالتزاماتها 
- المتزايدة -تميل إلى الاستقرار تحت المستوى الضروري.وليست النفقات المرتفعة للغاية هي في 
هذا الصدد سبب الدين العام للدولة» وإنما النفقات المنخفضة للغاية: والتي يمكن إرجاعها 
إلى أن الاقتصاد وا مجتمع منظمان تبعًا لمبدأ الملكية الخاصةء ويضعون حدودًا لقابلية فرض 
الضرائب عليهم» في حين أنهم في الوقت نفسه يطلبون من الدولة دائمًا وأيدًا. 

ويُلاحظ في الحقيقة أن بداية مديونية الديمقراطيات الغنية في سبعينيات القرن الماضي 
تزامنت مع استقران سو إنراذات الضراكي تست توق نفقنات الدولة لن إذا ها 
كان تزايد الطرفين حتى ذلك الحين بالمقدار نفسه تقريبًاء لظل المستوى الإجمالي لفرض 
الضرائب في الجوهر مستقرًا على الأقل حتى منتصف الثمانينيات» في حالة تواصل ارتفاع 
النفقات» ورا تراجع في عدد من الدولء مثل السويد وفرنسا وأطانيا والولايات المتحدة, 
ممع عك النيولورزالية درب ها السرن امعم "هنا انت سار الور ق اغالب 
بالطريقة نفسهاء وكانت الأسباب مشابهة. وبنهاية مرحلة النمو انتهت مرحلة ما تسمي 
بثقل العبء الضريبيء تلك المرحلة التي كان مطلويًا فيها من دافعي الضرائب دفع مبالغ 
ضريبية تتزايد داتمًا على ضريبة الدخل. وجزتيًا جرت معادلة هذا التأثير من منظور 
خزينة الدولة من خلال التضخم الذي حدث في السبعينيات؛ لكن سريعًا جدًا أدت الخسائر 


8- لقد سجّلت اليابان» على مستوى منخفض جدًا ارتفاعًا في السنوات الأخيرة. زيادةً طفيفة في حمل الديون وجدت طريقها أيضًا في بريطانيا في ظل 
حكومة حزب العمال؛ لكن هناك دأبت الجهود للعمل على تغيير اتجاه المؤشرات الاقتصادية. بالنسبة لاتحاد العملة الأوروبي بدأت تبرز في سنوات ما بعد 
عام 2000 وحتى الأزمة طلائع انسجام بين انفتاح أكبر أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع في معدّلات الضرائب المفروضة سواءٌ على دخل رؤوس 
الأموال أو على دخل العملء وفي تلك الحالة الأخيرة كنتيجة للأجور المنخفضة في النهاية السفلى لسوق العمل.ونظرًا لحدود العجز في حزمة الاستقرار 
أَذَى ذلك إلى خفض في نفقات الدولة (راديماخر 2012 .(Rademacher‏ 
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الفعلية الناشفة فالغل وخاضصة ف الطرقنة اللتوسظة إل معارضة متدامية للشراكب: (بلنوك 
9 سuترCitri¬1979jı؛‏ 2009+ شıgiرSteuerleal‏ 1992( وأيشا إلى مطالبات بالإصلاح 
الضريبيْ» مثلاً في شكل جدولة المبالغ الضريبية. وقد أحدث هذا بالارتباط مع الاستقرار الناجح 
لقيمة العملة إمكانية ارتفاع إيرادات الدولة فقط من خلال مراحل رفع ملموسة ومباشرة 
للضرائب بدلاً من الاعتماد على مراحل رفع غير ملموسة وأقل مخاطرة من الناحية السياسية. 


فتك ال اسن عرامل الشرى 4 مداد ا ارين ته عة فا 
الاقتصاد المتنامية سريعًا أمام الشركات الكبرى إمكانيات لم تخطر ببال حتى ذلك الحين من 
أجل حصر التزامها الضريبيٌ في دول أققل طا ونظالبا: وا لا وسدظ اتشان اة 
الإنتاج في النهاية. فإن ذلك برض على دول الرأسمالية الدمقراطية تنافسًا ضريبيًا حامي 
الوطيس ودفعت بحكوماتها على مستوى العام إلى استرجاع القيم العليا للضرائب على الشركات 
(جانجهوف32820© 2004؛ جانجهوف وجينشل62118101 و611561©1 6 2008؛ جینشل وشفارتز 
SchwarzgGenschel‏ 2013). . صحيح أن هذا كان يحدث في الغالب بالتزامن مع توسيع للقاعدة 
الضريبية من خلال إلغاء إعفاءات ضريبية» وهو الأمر الذي يُفترض أنه "لم كلم أي نفقات 
زائدة"؛ لكن التفكير في رفع الضرائب في ظل هذه الظروف م يعد مطروحًا. 


أضف إلى ما سبق التعاليم النيوليبرالية الآخذة في الانتشار عن أهمية "محفزات الإنجاز" 
الغا من أجل إعادة إتعاش :السو الاقصادق -عمة الحد الأاق من توزيم الذغل من 
خلال خفض الأجور والخدمات الاجتماعية. وعند الحد الأعلى في المقابل من ذلك دفعٌ أعلى 
قيمة في حالات المعدلات الضريبية المنخفضة. وفي هذا الصدد أيضًا تتمايز "الأنواع" المتنوعة من 
الرأسمالية تدريجيًا فقط: فما كان في أمانيا هو التوليفة التي نفذتها حكومة تحالف الأحمر 
والأخضر بزعامة شرودر بين إصلاح سوق العمل (هارتز 11۲21۷!) والإصلاح الضريبيٌ (جانجهوف 
4 خاصة 117-98). كان في الولايات المتحدة هو إلغاء كلينتون للبدأ الرفاهية كما نعرفها 
بالارتباط مع الاستقطاعات الضريبية سيئة السمعة لحكومة بوش بعد عام 7.2001 


9- لقد صوّر هاكر وبييرسون (2011) مساهمة التخفيضات المتجددة دومًا للضرائب في التسعينيات وسنوات العقد الأول من القرن الجديد في تدشين 
اقتصاد "الرابح يأخذ كل شيء" الأمريكيٌ بما في ذلك مديونية الدولة المتنامية في ظل تطبيقه» بتفصيل بالغ التشويق. 
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وتقدم الحالة الأمريكية إثباتات مثيرة على أنه يجب البحث عن سبب الأزمة المالية 
المكومية عل جاتب الإيعرادات بالقتدر شم عاق الأقكل طا هو عا جاتب الات 
الخارجة من الموازنة العامة. فبالنسبة لاستراتيجيٌ المعارضة المنظمة للضرائب والتي ترجع إلى 
أواخر سبعينيات القرن العشرينء والتي احتفلت في كاليفورنيا بنصرها الأول والباقي حتى اليوم, 
كان الطلب الشعبيٌ لفرض ضرائب أقل يصب في مصلحة الهدف المتواصلء بجعل استمرار 
البرامج الاجتماعية التي تحظي بالشعبية نفسها مستحيلاً على الدولة. كان شعارٌ هذه الحركة 
الناجحة بشكل ضخم» والتي روج لها واحدٌ من أكثر الشخصيات نفوذا في السياسة الأمريكية 
حتى اليوم وهو الناشط ضد الضرائب غروفرنوركويست (كوتنر 1980؛ مارتين 2008؛ تارشيز 
3) ينص على عبارة "تجويع الوحش" (بالإنجليزية: :(beast the starving‏ وخ أن الأمر 
لا يتعلق بالأساس موازنة حكومية متعادلة الكفتينء وإنما بالأحرى بدولة يُضيّق عليها مبادئ 
مذهب النيوليبرالية, كار الظرف حينها أظهر أن حامل شعارها السياسيٌ في العقد الأول من 
القرن الجديد. جورج دبليو بوشء الذي ورث عن سلفه فائضًا في الميزانية» لم يكن يتعينٌ عليه 
فعل شيء أكثر عجلة من تحويل هذا الفائض من خلال تخفيض هائل للضرائب لصالح الأثرياء 
جا لعجو (قيابئ) 2 حيية امعو ق وة فة بن سافيها ف توس الفوة فق 
للبزانية عل جاتب النفقنات * 


لهذا فإن انسل ابلوجة الأول اتوه البولترال: بعس مهي وات اعيات 
عندما بدأت إيرادات الدول تتجمّدء بينما تواصل النفقات ارتفاعهاء لا يكن بحال إرجاعه 
إلى رغبة جموع الناخبين المُخوّلين وا متعطشين إلى الدمقراطية في الاعتماد على ذواتهم وإنما 
على العكس من ذلك يذهب بعض هؤلاء إلى أن ذلك تعبيرّعن حاجة متنامية إلى منجزات 


0- كان الوضع الألمانيٌ ليكون مشابهًا إلى حد بعيد. لو لم يكن الإصلاح الضريبيّ الذي أجره شرودر ليعادل الموازنات العامة قبل 2008. لقد كان هذا 
الإصلاح الذي قصده وزيرٌ المالية المُسمّى حديتًا في ظل التحالف الكبير تحت قيادة أنجيلا ميركل (2005 - 2009) في خطبة أمام غرفة الصناعة والتجارة 
في فرانكفورت في عام 2006, عندما مدح حكومة التحالف الأحمر والأخضر السابقة على أنها نفدت "الإصلاح الضريبيّ الأكثر شمولاً في تاريخ بلادنا" 
(شتاينبروك 2006). وواصل قوله إن معدلات الضرائب بالنسبة لضريبة الدخل الألمانية في مستهل العام 2005 كانت منخفضةً لمستوى لم يسبق له مثيلٌ 
من قبل وأن حمل الضرائب بالنسبة للاقتصاد الشعبيٌ الألمانيٌ كان يقبع تحت المستوى الذي كان سائدًا لأعوام طويلة. هذا الذي كان وزيرًا للمالية حينها 
هو اليوم (2012) مرشكًا لمنصب المستشارية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا (52). ١‏ 
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عامة من نوع علاجي استثماري منبثقة عن التطور الرأسمالي الزاحف» هو تعبير عن حاجة 
لإصلاح الأضرار المتسببة عن تراكم رؤوس الأموال من جهة وعن حاجة إلى توفير رؤوس الأموال 
اللازمة لتحقيق نمو لاحق على جهة أغرى." من الناحية الاستثمارية يكن النظر إلى النفقات 
اة باط الميكلينة واللريفية كع لاط عن العمل وهي العوفة التي دة 
بلقل مك النظر إلى النفقات اللرتفعة الناجمة غن الرعابة الصحية العامة والتفقات الناشفة 
في الثلث الأخير من القرن كإجراء للترميمات البيئية. ومن المنظور الاستثماري يُفهم على 
العكس من ذلك النفقات الحكومية المرتفعة بالقدر نفسه تقريبًا والمرصودة لدعم البنية 
التحتية والحفاظ عليهاء وبناء رأس المال البشريٌ والبحث العلمي التقنيّ. وهي الاشتراطات 
التي لا هكن الاستغناء عنها من أجل مراكمة خاصة وناجحة لرؤوس الأموال. يُضاف إلى هذا 
أيضا وفي سياق أوسع النفقات العامة لما يُسمّى بالاستفادة السلمية من الطاقة النووية. من 
ذوق أن يكتون وليه لورت الغاس باكرا اللفاعلات التووينة غر رابع كا اتوس ف 
الرعاية الحكومية للأطفال كاشتراط من أجل التوسع المطلوب بشكل عاجل لقاعدة العمالة 
من السيدات من أجل مضي 5 بالنمو الاقتصادي؛ تبنيّ حاملات المركبات وتطوير طائرات 
بدون طيار واستخدامها وتقنيات مشابهة بغرض تأمين إمداد بالنفط في متناول اليد من ناحية 
المقابل الماديٌ؛ أو أيضًاء كما و لاحقا عملية الإزالة العالية الخطورة للقيود عن الاقتصاد 
اال الخاص مق أجل فطخ حم الوداقع والتّخرات كوسيلة اغ من لجل إحداث العو 
الاقتصادي (الظاهري). 


1- هناك العديد من التصنيفات المتشابهة للنفقات العامة. وقد ميّز أوكونور (1973) بين نفقات رأس المال الاجتماعيةء وقسّمها إلى الاستثمار الاجتماعن 
والاستهلاك الاجتماعيء والنفقات الاجتماعية للإنتاج وأيضًا وظيفتين للنفقات الحكوميةء الشرعنة والمُراكمة. 1 
2- وأهميتهاء كما هي الحال بالنسبة لكل إجراء للعدالة الاجتماعية. شيءٌ قابلٌ للنزاع منطقيًا ومُستحق للمشاورات سياسيًا. بالأساس يُمكن أن يخلص 
مجتمعٌ إلى النتيجة النيوليبرالية بأن الدعم المُقدَّم للعاطلين عن العمل ظالمٌ في مقابل العاملين» وبهذه الطريقة يوفُر الكثير من الأموال العامة. 

3- تعتبر السياسة الاجتماعية استثمارية عندما تؤمّن جاهزية العاملين بشكلٍ غير مستقل لمواصلة العمل بشكل غير مستقل وأن يتصرفوا طبقًا للتوقعات 
المرتبطة بذلك. إن الرأسمالية لا يمكن لها أن تحقق وظيفتها لو أن العاملين تصرفوا كما هو مسموحٌ لأرباب العمل وكما هو متوقع منهم: وتحديدًا بهدف 
تعظيم الأرباح جذريًا. ومن دون تهدئة الأجور كمقابل لتأمين الأجر الثابت لايد أن علاقة رب العمل والعامل سوف تتفصم عُراها. وفي سنوات السبعينات 
تم التوصل إلى تهدئة الأجور من خلال اتفاقية ثلاثية الأطراف بين الدولة وأرباب العمل والنقابات العمالية (شميتر وليمبروخ 1979)» حيث كفلت الدولة 
في الغالب زيادات في المعاشاتء باتت مستحقة فقط لاحقًاء وجاء تمويلها من الخزائن العامة. من هذه الناحية كان جزءٌ كبيرٌ من النفقات الاجتماعية 
المتزايدة والمستحقة في سنوات الثمانينيات ومع بعدها في حقيقة الأمر أجورٌ مُرجِنّة تحملتها الدولة للتخفيف عن كاهل أرباب العمل - ما يفسّر لماذا 
لم تنجح النقابات وأرباب العمل إلا بصعوبة في صرفها عن الإصرار على ذلك. 
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أزمة دولة الضرائب 


يبدو من الصعوبة بمكان وبالنظر إلى هذا السرد عدم تذكر صورة كلاسيكية من العلوم 
الاقتصادية» تلك التي دخلت في طيّ النسيان منذ أن حل الخيارٌ العام محل امالية العامة 
أو تم محوها من ذاكرة النظرية الاقتصادية بوصفها ليست صارمة ا فيه الكفاية. وأعني 
هنا "قانون" أدولف فاجتر لنشاط الدولة المتزايد ونصيبها المرتفع وهو الذي صيغ في العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر (للإطلاع على صيغة موجزة انظر فاجترمءم117888 1911) وكان 
مصدر إلهام مهم لريتشارد موسجريف 4۷۴إعء1 14۲4۷ء۸ في الخمسينيات (موسجريف 1958م). 
كاة فاج وشو اشتراي أكادميٌّ وباحث في شئون الدول وعميد جامعة برلين وواحدٌ من 
المستشارين الاقتصاديين ومستشاري السياسة الاجتماعية لبسمارك ومنذ 1910 بات عضو في 
مجلس النواب البروسيٌء يتوقع أن نصيب الدولة في اقتصاد حديث متنام سيزدادٌ باستمرار. سواءٌ 
سهان ازا مى افر السام ار عطي ينا كن فت اليو وال المارجينة 
لواف التسددة ولطريقة الإساجالاقتضادية الخاد ليست الععاونات مع الورة اة 
الماركسية للتحويل المتزايد لطريقة الإنتاج الرأسمالية إلى النهج الاشتراق في حالة - وعلى الرغم 
من - التنظيم الخاص لظروف الإنتاج» محض مصادفة» حتى وإن كانت الفكرة ال مركزية بالنسبة 
لماركس وهي التعارض الداخلي للتطور الرأسمالي مع الحظر الثوريٌ املح والموضوع على الأجندة 
السياسية, لا تقع لدى فاجنر من خلال موائمهة ظروف الإنتاج مع طريقة الإنتاج في أي مكان. 


وأهم من ذلك كانت هذه الفكرة بالنسبة للفرع المعرفي الذي يتلمّس طريقه 
نحو التطور, ألا وهو علم اجتماع الماليات» في الفترة التي أحاطت بالحرب العالمية الأولى. 
وكان رودولف جولدشايد. وهو اشتراي نمساوي وخصم مرموق للماكس فيبر في بواكير 
تأسيس الجمعية الألطانية لعلم الاجتماع. يرى تطؤر دولة الأملاك الإقطاعية إلى "دولة 


4- "وأبعدٌ من هذا يُمكن استنادًا إلى الخبرة والتجارب من تاريخ شعوب الثقافة المتقدمة. وأيضًا من مقارنات زمنية أو من المقارنة بين الدول 
والاقتصادات الشعبية على درجات متباينة من التطور [...] استنباط اتجاه تطوري محدد أو ما يُمكن تسميته قانون تطور قدرات دول شعوب الثقافة: قانون 
التوسّع المتنامي لما هو عام أو لقدرات الدول في حالة شعوب الثقافة المتقدمة" (فاجنر 1892ء 883 وما بعدها؛ أنظر أيضًا 892-908). 
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ضرائب" حديثة - أي دولة تتربح مواردها من خلال فرض الضرائب على جماعة من الُلاك - 
بوصفه ظاهرة مصاحبة للتطور الرأسمالي (فريتز وميكل - هوركه 21111-110:126 2007؛ جولدشايد 
154 1926؛ 1976 [1917]). وفي ذلك كان يتوقع. بوصف أن ما حدث بكل تأكيد هو 
إعادة صياغة من منظور علم الماليات للنظرية الماركسية لتعارض متوسع بين طريقة الإنتاج 
وظروف الإنتاج. أن قدرة دولة الضرائب على انتزاع الموارد المالية من مواطنيها - أو بالأحرى: من 
الجماعة المدنية المُسيطرة على الممتلكات - والتي تحتاجها من أجل تلبية المنجزات امُلقاة على 
عاتقهاء لن تكفي إن عاجلاً أو آجلاً. وإذا ما تم الوصول إلى هذه النقطة -حسب جولدشايد- فإن 
دولة الضرائب تصطدم بالحدود المرسومة لهاء لأنها في نظامها الاجتماعيٌ والاقتصاديّ الرأسمالي 
نضففيا فول مشعة الملكبة" لا تقو رغال المواره اللازمة للوقاء بواجباتها وعد هذه النقطة 
تحديدًا يواصل جولدشايد حديثه» لابِدٌ أن تتم عملية "إعادة رسملة" الدولة. من أجل تعديل 
مويل الحاجة العامة مق الخراكب إل إبرادات الذولة مق النفاظ التجاري وأن تعمل الدولة 
على تلبية الحاجات العامةء والكلام هنا خلاصة مقولات جولدشايد الأساسية الواردة لدى فريتز 
وميكل - هوركه (2007. 166). "لا يمكن أن يتحقق من خلال موارد مالية". لأن الضرائب التي 
ر عرو الذولة يوصفها قناة ل تب إلا ف :فالخ ملاك رؤوس الأول الأقوق كقوذ وسظل 
سلطتهم تتعاظم حجماء فيما ستضعف سلطة الدولة بصفتها متحكما في الاحتياجات المجتمعية. 
وسيودٌ الأقوياء لو تتاح لهم إمكانيات التنضّل من دفع الضرائبء فيما سيتعين على جموع 
الشعب أن تتكفل بحمل الضرائب كاملة. 

إن الضرائب المتصاعدة ذاتيًا على الدخل لن تحدث إلا أن الدولة ستنمّي الاهتمام المتستر 
اقا قان اة اللاسساداة وو کی الاس 

لم يكن جولدشايد وحيدًا في تشاؤمه بخصوص السياسة المالية. لقد جرت مناقشة 
إمكانية وقوع "أزمة لدولة الضرائب" بشكل غاص ماف عن الب اكا ة آل 
بشكل مُوسّعء أمسا المناقفة الأكثر شنهرة وتأفيًا فكافنت تلك الي كنت في محخاضرة 
الاب وريت مو التاريقية آم الج ال اة دادم اع و 
19535 [1918]). وخلص شومبيتر إلى نتيجة مفادها أن التأسيس التاريغيٌ 
لدولة الضرائب لم يصل إلى حدوده النهائية بعد وأن ديون الحرب الواقعة على 
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النمسا وأطانيا سيمكن أدائها من دون تحؤول عام إلى الاشتراكية. لكن على اللمدى الأبعد لم 
يستبعد بل وتوقع أن دولة الضرائب ومعها ظروف الإنتاج الرأسمالية ككل متكامل ستبقى على 


(65 


قيد الحياة في وقت ما.' 


وصحيحٌ أن هذه الفكرة تم تغييبها في السنوات التالية في غياهب تاريخ الخرافات الواردة في 
علم الاقتصاد. خاصة بعد 1945ء عندما بدا أن رأسمالية اشتراكية كينزية مُستأنسة على وشك أن 
تفتح عصرًا جديدًا من تاريخ الاقتصاد. هنا أعرب عن رغبته في توّلي الحديث مُجدذدًا وبصياغة 
جات عديذة ف قليل أو كني وتيك | بشكل خاص فظرية الأزمات اة التي وضعها الماركدي 
جيمس لوكو قو رفسم IS7) amESO‏ ادف بها التأملات المتشائمة لدانييل بيل8»11اعنصة(1 
(1976ء 282-220) عن مستقبل الرأسمالية في سنوات السبعينيات. 


5- "ويومًا بعد آخر تسبّب تطور الاقتصاد وتوشع دائرة التعاطف الاجتماعيٌء التي جلبها معه. في أن يفقد النشاط التجاريّ الخاص مغزاه الاجتماعيٰ. بدا 
ذلك جهارًا وتمثّل في توجّهات النصف الثاني من القرن التاسع عشرء التي تفاقم اخرٌ شذوذ ليسفر عن الحرب العالمية. من جهته تنامى المجتمع - ليس 
بسبب الحرب» وإنما رغمًا عنها - ليفوق القطاع التجاري الخاص ودولة الديون: هذا أيضًا نوع من الأمان" (شومبيتر 1953 [1918]ء 57 وما يليها). 


91 





من دولة الضرائب إلى دولة الديون 


وإذا ما جرى تحديد موقع الأزمة ال مالية» التي تنبا بها أوكونور وبيل مُجددَاء من الدولة 
الحديثة على جانب الإيرادات بدلا من وضعها على جانب النفقات - فإنه بهذا يتم تعريفها 
على أنها أزمة دولة الضرائب من منظور جولدشايد وشومبيتر. فإن هناك تطؤرين اثنين وقعا 
في العقود الأخيرة تتجلى معالمهما أمام العيانء ولا يتنبأ بهما أحدٌ على ما لهما من ثقل 
ومكافة: العطور الأول هق تغويل دولة الشراكب إل دولة درون دولنة تومن جرا كيا بترا 
حسبما اتفق من نفقاتها من خلال الاقتراض بدلاً من الضرائب ومن ثم تتراكم عليها جبال من 
الديونء فيتعين عليها أن تنفق جزءًا يتزايد باستمرار من إيراداتها لتمويل تلك الديون. إن فكرة 
أن تلعب هذه الإجابة المحتملة على مشكلة التمويل ف الدول الحديثة دورًا خافتا جدًا أثناء 
النقاشات القدممة - كان الحديث عنها لدى أوكونور على سبيل المثال على الهامش فقط؟" -. 
يمكن إرجاعه أيضًا إلى أنه من أجل تمويل روتينيٌ لديون الدولة لبد قبلاً تدشين اقتصاد مالي 
قادر على الإنتاج بما يكفي والُضي فا ی وك الرأسوالبة مين خلال رفع الود خر 
أسواق ال مال. ومن جديد يجب دمج أسواق ال مال عاميًاء من أجل القدرة على إرضاء الحاجة 
الضخمة من الديون للمجتمعات الصناعية الغنيةء وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. لقد بدا 
هذا التطوّر يسير في منحاه هذا عالميًاه كما سبق القولء على أقصى تقدير منذ ثمانينيات القرن 
إن تدشين دولة الديون يمكن فهمه على أنه لحظة مؤجلة في أزمة دولة الضرائب 

أو أيضا بمثابة نشأة تشكيل سياسيٌ جديد ذي تشريعات خاصة. وفيما يلي سوف أستند 
بشكل خاص إلى المنظور الثاني.لكن بادئ ذي بدء جد من ذكر أن نشأة دولة الديون 
أيضَا تعرقلت من خلال سبب مُعاكس. تمحور في الإصلاح النيوليبرالي للدولة في تسعينيات 
القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين ما كان له من جهود لتدعيم 


6- "المديونية المتزايدة للدولة لا تؤدّي في المعتاد إلى تفاقم الأزمة المالية» ولكنها لا تخفّف من وطأتها أيضًا. الديون الحكومية والإقليمية تختفي جزئيًا 
من تلقاء نفسها [...] لقد تحمّلت الولاية (الأمريكيةء واشنطن) عبء ديونها جزئيّاء في أوقات تراجع فيها الأداء الاقتصاديّ الفعليٌ إلى ما خلف المستوى 
الممكنء من خلال أنها رفعت مستوى الاقتراض ومستوى الطلب والإنتاج والتشغيل والدخل ومن ثم عائدات الضرائب" (أوكونور 1973 179 وما خلفها). 
كُتب هذا الكلام عام 1973ء عندما كانت الكينزية ما تزال على قيد الحياة وكانت المديونية الحكومية للولايات المتحدة ما تزالٌ منخفضة (42,6% من الناتج 
المحلي» بالمقارنة مع 89,6% في عام 2010(. 
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ماليات الدولة من خلال خصخصة المهام العامة التي تزايدت على الدولة من منظور فاجنر 
مرور أعوام القرن العشرين. كان هذا هو التطور التاريخيٌ الآخرء والذي لم يكن متصورًا حدوثه 
في سنوات السبعينيات من قبل نظريات الأزمات في ذلك الوقت. تلخص هذا التطوّر في جوهره 
في إعادة نقل وظائف الدولة أكثر فأكثر إلى ا مجتمع» وبخاصة اقتصاد السوقء كلا أو جزتيًا - 
من دفع المعاشات مرورًا بالتأمين الصحيّ والتأهيل المهنيٌ وصولا إلى المسئولية عن مستوى 
التوظيف. وكما سبق القول أمكن تحقيق ذلك على الوجه الأمثل من خلال فتح طريق جديد 
أمام الميزانيات الخاصة في الوقت نفسه للاستدانة على نفقتها الخاصة. وبشكل جز أصبح 
رفع يد الدولة عن أجزاء واسعة من الخدمات العامة من خلال المستوى اران من الرفاهية 
والاسعولاك امات الحا مها وك وة انيار قال العقوق الماع ة اة 
في عصر ما بعد الحرب من خلال الخصخصة والتسويق متوازيًا مع تنشئة مط جديد من 
الدممقراطية. أسماها كراوتش "ما بعد الدمقراطية" (كراوتش0170652004). أعيد فيها تعريف 
المشاركة السياسية لتصبح بمثابة التسلية وتم فصلها عن القرارات السياسية وبخاصة المتعلقة 
بالسياسة الاقتصادية.“ وليست الجهود المعاصرة على المستويين القوميٌ والعاللميٌ للتوضل 
إلى دعم مستمر لماليات الدولة من خلال اختزال نفقات الدولة في جوهرها بشيء مختلف 
عن ب رار الاسنوض اف الو اة مق موك المسغينيات واد الأول سين القن الحا 
والعشرين مع آليات مُوسّعة إبداعيًا. 


وقبل أن أولي قلمي شطر التشريح السياميّ لدولة الديون المعاصرة: أودُ هنا إيجاز حُجتي 
التي عرضتها إلى الآنء تلك التي تتمثل في أنه بالنسبة لشرح نظرية الممتلكات العامة مديونية الدولة 
وأيضًا بالنسبة للشرح القائل بفشل الدهقراطية, فأنا أقترح تعديلهما بدلاً من استبعادهما. ففيما 
علق ينظرية اكات العامة أطرخ هنا زعما بان الأدبة اكالبة للدولة لإترجح إل أن جموع 
الشعبء مدفوعة بإفراط في تطبيق الدمقراطية» استخرجت من الخزانات العامة للدولة مبالغ 
مالية طائلة؛ وإنها سدد زك الذين استفادوا بأكبر قدر من الاقتصاد الماليء مبالغ ضئيلة للغاية 


8 


وتتناقص في الواقع باستمرار إلى الخزانات العامة للدولة. عندما كان هناك "تضخم في المطالب". 


7- لاحقًا أصف هذه المزاوجة على أنها المرحلة الانتقالية من الاقتصاد الكينزي إلى اقتصاد هايك السياسيّ (نسبة إلى فريدريش فون هايك) 
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دخلت بسببه موارد الدولة المالية في عجز شيكلي: فإن هذا حدث لدى الطبقات العليا من 
المجتمع التي ارتفعت دخولها وثرواتها في السنوات العشرين الأخيرة ارتفاعًا سريعًاء ليس بسبب 
التخفيضات التي حدثت في الضرائب لصالحهم» بينما تجمدت الأجور والخدمات الاجتماعية في 
الحافة السفلى من ال مجتمع أو حتى انخفضت» مما تم تصويره بخيالات مالية تولدت بفعل 
التضخّم ومديونية الدولة و"رأسمالية الضخ" وتم تشريعه بشكل مُؤقت. 


وبهذا يصبح جليًاه أين كان يكمن الإخفاق الفعلي للدهقراطية في عقود التحؤل النيوليبرالي. 
لقند أخفقت العقراظية والسياسة الدمقراطية: غندما فات غليهها العف غلى القورة المضادة 
للرأسمالية الاجتماعية لعصر ما بعد الحرب كما هي وإعلان معارضتها؛ عندما تخلتا إِبّان 
الازدهار الظاهري في سنوات التسعينيات عن تنظيم القطاع المالي الآخذ في النمو؛ عندما 
صدقتا عن طيب خاطر الهراء الذي تناول الانحلال الوشيك والصديق للدهقراطية وا مجتمع 
للحكومة "الصارمة" من خلال حوكمت "مرنة" (انظر في هذا أوفه08 2008)؛ عندما تخلتا عن 
فرض قدر من الضرائب على المنتفعين من نمو الاقتصاد الرأسمالي بحيث يتعينٌ عليهم تحمّل 
التكاليف اة مكاسبهم؛”*وعندما لم تقبلا فحسب الانعدام المتصاعد للمساواة بين الأعلى 
والأسفل» وإنما عملتا على تشجيعه باسم التقدّم الرأسمالي من خلال إصلاحات حكومية ضريبية 
واجتماعية "ذات طبيعة مُلانئمة وتحفيزية". وجاءت المساهمة الإضافية للسياسة الدمقراطية في 
تكون دولة الديون من خلال إخفاقها في ترسيخ المشاركة السياسية لتلك الفئات من الشعب 
التي كان لها مضلحة ف الحيلولة دون تخفيضات الضرافي لصالح الأفخاض الأعلى أجر وددلا 
من ذلك جعلت تركيبة الناخبين المُنزاحة إلى الأعلى من الارتفاعات الضريبية أمرًا يصعب 
تطبيقه أكثر بمرور الوقت. 


ولا أطرق هنا فكرة بأي وسيلة يمكن لسياسة دهقراطية بات تنظيمها يأخذ مسار 
قوميًا في اقتصاد يتسع عاليًا بشكل مستمر أن تسيطر على هذه التطورات» ويتضحٌ 


8- لم يدر في ألمانيا نقاش حول معدّلاتِ أعلى من الضرائب على الدخل وضرائب أعلى على المواريث ومصروفات الثروات المتنوعة إلا في صيف 22012 
بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية وتحت ضغط حزب اليسار. مثال ذلك انظر باخ (2012). لكن لم تتبلور مع هذا نظرةٌ عامة على الزيادات على الضرائب 
لدى الميسورين حالاً إلى حد الآن. 
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تمامًا أن الحشد الدولي المتزايد لرأس المال الصناعي قد رفع من مكاسبها الاحتياطية” تمامًا 
مغل زيادة اعتمادية الذولة على "ثقة" الستمرين الكبار وكانت سياسة التحرير التي التحقت 
بركابها على أقصن تقدير في تسعينيات القرن العشرين كل حكومات العام الرأسمال سواةٌ كانت 
مُحافظة أو دهقراطية اجتماعيةء كانت تلك السياسة تنثر وعودًا بجعل المجتمع في توائم شامل 
مع الظروف الإنتاجية التي يقتضيها رأسٌ ا ماله وشق طريق مشترك إلى حالة من الأزدهار 
مفو ق مان كر دمعو ا اند كانه عن الفوافق اقرا لل ما اناي 
يكون محدودًا جدًا ولا يوجد مطلقًا إلا في حالة التنظيم الصارم والفعّال. بهذه الطريقة اجتمع 
إخفاق الدهقراطية هيكليًا مع إخفاقها أيديولوجيًا. ونتاج ذلك يكن رؤيته منذ العام 2008. 


9- أنا أستخدمٌ هذا المصطلح بالقياس إلى مصطلح "الأجر الاحتياطيّ". الذي يُشِيرٌ في اقتصاد سوق العمل إلى الأجرء الذي إن قل لا يعوذ العامل مستعدًا 
ليقبل بالتوظيف. والمكسب الاحتياطيٌ هو من ثم نسبة الربح الدنياء التي يُمكن للمستثمر أن يضعها نصب عينه؛ إذا أراد أن يستثمر أمواله. 
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دولة الديون والتوزيع 


إخفاق آخر للدهقراطية أثناء الانتقال إلى دولة الديون يتجلى في أن توابع سياستها التوزيعية 
ظلت غائبة تماما عن أي نقاش مجتمعيٌ. وفي نقاشات السياسة اليومية تعتبر الأحزاب 
الاقف وال اة أقل ماس اسهد انظ مق راف الدع ال لاجد اغبا وة 
إحصاءاتٌ ما سبق ذكره على نحو ليس بالدقيق (فاجشاللهطءءچهW‏ 1996؛ 2007)؛ لکن 
على أي حال فإن قيمتها المعرفية ضئيلة لأسباب عديدة. ويحتمل في واقع الأمر من الناحية 
الاستعاريةء أن يلعب نقد الاستدانة بشكله الثابت لدى الأحزاب المحافظة دورًا أكبر مما 
يلعبه تقليديًا لدى أحزاب اليسار. لكن هذا يمكن شرحه أيضا بأن الطبقات التي تستحوذ 
على الثروة المالية والتي تمثلها الأحزابٌ البرجوازية لا تعنيها حرية الديون بقدر ما تعنيها 
قدرة الدولة على خدمة ديونها التي أخذتها من مواطنيها الميسورين وإعادة تسديدها - 
وهو قلق كذلك ينعكس بقوة في أزمة الديون الحالية التي تعيشها "الأسواق". 

ولا تكن اسعباط السياق السيامي بين اسكدانة الدولة وتوزيع الثروة إلا عندما 
يُفهم تمويل الديون التي أثقلت الدول إبّان عصر التحول النيوليبرالي على أنه نتاج 
فرض ضرائب منخفضة للغاية على طبقات المجتمع المتملكة للمال. وكلما طالب 
نظام الضرائب بمبالخ أقل من الأشخاص الأعلى تكسبًا وورثتهم لصالح العامة 
بات توزيحٌ الثروات أكثر ظلماء وهو الشيء الذي ينعكس في شكل معدّل عال من 


0- هنا لا يُعدم وجودٌ أمثلة شاذة. إذا يتضمن الدستورٌ اليونانيٌ على مادة تضمن لمالكي السفنء أي عائلات مثل أوناسيس ونياركوسء الحرية الضريبية. 
لقد أضيفت مادة الحرية الضريبية لمُلاك السُّفن عام 1967 إلى الدستور الذي صدر من المجلس العسكريّ مباشرةً عقب الانقلاب العسكريّ. وفي عام 1972 
انتخب ملاك السفن اليونانيون الديكتاتور بابادوبلوس كشكر لرئيس رابطة ملاك السفن. وللمزيد عن الوضع الحالي لملاك السفن اليونانيينء الذين يمتلكون 
ما يقرب من 15 من أساطيل التجارة العالميةء انظر مقالة 0 "ouches the Tycoons of Greece‏ securityا'»‏ في جريدة نيويورك تايمز بتاريخ 24 مايو 
2. هناك في هذا التقرير ورد أن المحاولات لإنهاء الحرية الضريبية لملاك السفن من شأنها أن تدفع بهؤلاء إلى الإبقاء على ثرواتهم وصفقاتهم خارج 
البلاد. لكن كم يبلغ المال الذي تمتلكه العائلاث الثرية في اليونان» فهو أمرّ لم يمكن الاستدلال عليه» "لأن أكثر هذا المال موجودٌ خارج البلاد أو موضوع 
بسرية في حسابات بنكية سويسرية أو متدفقٌ في استثمارات عقارية في لندن أو موناكو." ولهذا أيضًاء وبسبب مساهماتهم الواسعة في البنوك اليونانية 
سيكون "للأوليجاركيين" اليونانيين كل مبرر للبقاء ضمن اتحاد العملة. فبدلاً من دفع الضرائب» ستتبرع بعص العائلات الغنية لصالح أعمال خيريةء تمامًا 
على النسق الأمريكيّ. فيما سيسعى أخرون إلى "تكثيف قوات الحراسة المُكثفة أصلاً عليهم بالاستعانة بحراس شخصيين آخرين". وتشابهها مقالةٌ بعنوان " 
super-rich maintain lavish lifestyles and low profiles‏ ئe#eec‌اG"»‏ في جريدة الغارديان بتاريخ 13 يونيو 2012. ويحق للشخص الخبير أن يتساءل» 
لماذا تنعدم مثل هذه التقارير في الصحافة الألمانية تمامًا. 
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الادخار لدى الشريحة العليا من المجتمع. وبهذا ينشأ بالنسبة لأولئك الذين تسمح لهم 
السياسة الضريبية للدولة بأن يكونوا رأس مال فائض خاصء ومشكلة العثور على إمكانيات 
لاستثمار رأس المال هذا -بحيث عادت الريعية الكينزية» التي وقعت في حقيقة الأمر 
ضحية القتل الرحيم (كينز 1967 [1936]ء الفصل 24). بقوة إلى الاقتصاد مرة أخرى. ولدى 
بحثه عن إمكانيات آمنة لاستثمار مدخراته» تصبح بالنسبة إليه الدول المعتمدة على تمويل 
القروض بسبب معارضتها الناجحة للضرائب أكثر مناسبة: لأنه ليس فقط فقرٌ الدولة هو 
ثروتهاء وإنما تقدم له في الوقت نفسه فرصة مثالية للاستثمار في هذه الثروة ما يجلب 
عليه الربح. 


إن الاقتصاديّ الوحيد-كما أرى- الذي نبّه إلى هذا السياق السياسيٌء هو كارل كريستيان 
فون فايتسيكر. حتى وإن رآه سیاقا إيجابيًاه ورا كان هذا هو السبب. وعلى خلاف كل 
علماء الاقتصاد الألمان الآخرين تقريبًا أعلن فايتسيكر تأييده لفكرة رفع مستوى مديونية 
الدولة على الأقل في البلدان التي لديها ميزان إيجابي في الأداء التجاري.”” وقد برر هذا 
بتحقق فائض هائل على رأس ال مال في مجتمعات غنية مثل أمانياء وهو فائض أرجعه إلى 
"الحاجة المتزايدة للتأمين" على شعب يرتفع متوسط أعمار أفراده بشكل مستمر. وحتى 
لا يدخل هذا المجتمع في "ضائقة استثمارية"» فإن على الدولة أن تكون مستعدة للاستعانة 
بمدخراتهم کرو ان كرض اتام يستبعد استثمارات أكثر مخاطرة ولأن إمكانات 
الاستثمار في اقتصاد حقيقيٌ آخذ في التحول إلى اقتصاد و غير كافية بسبب حاجته 
المتغيرة لرأس المال.ولم يتطرق فايتسيكر إلى أن حالة الضائقة الاستثمارية يمكن مجابهتها أيضًا 
من خلال تحويل المدخرات الفائضة من خلال ضرائب أعلى قيمة "مصادرة" إلى إيرادات 
منتظمة للدولة - تمامًّا مثل إمكانية تغطية الحاجة إلى الرفاه المجتمعي بدلا من المنحى 
الفردي من خلال توفير الثروات الخاصةء أيضا بشكل جمعيٌّ عبر طريق الدفع بالتقسيطء 
وهما إمكانيتان لهما توابع عادلة قائمة على الممساواة 62 وعلى أي حال م يدع فايتسيكر 


71- ُتبع فى مقالته فى جريدة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج بتاريخ 5 يونيو 2010 بعنوان " ."Das Janusgesicht der Staatsschulden‏ 

2- فرض ضرائب أعلى من أجل تجنب ديون الدولة من شأنه أيصًا أن يبطل استعارة التضامن السخيفةء والتي طبقًا لها يُسمح "لنا" أن نعيش على حساب 
"أطفالنا" - في حبن أن المشكلة في حقيقة الأمر تكمن في أن "الميسورين حالاً" يعيشون على حساب العامة من خلال تحررهم إلى حد بعيد من 
المشاركة فى التكاليف العامة المستحقة. 
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أي شكء أنه لم يحبّذ الحل الذي ذهب إليه لأسباب تقنية وإنما لأسباب سياسيةء ذلك أن 
"الثروة الخاصة الحقيقة منها والخفية تسببها ووا جي التأمين والفوريث [...] وتعد متغراً 
هيكيًاء لا مكن تغييره من دون تدخلات هائلة في [...] البنية الاجتماعية لمواطني مجتمعنا" 
(فايتسيكرةعكاء 1171253 2010). 


ويوضح تحليل فايتسيكرء أنه طللما كان هناك اعتمادٌ على قدرة الدول على 
السداد حيال مقرضيهاء فإن جزءًا من التمويل الدائم لأنشطة الدولة من خلال الاستدانة 
سيظلٌ إلى حد بعيد في حيازة مالي الثروات المالية. وعلى الرابحين في معركة التوزيع في 
السوق الاو مع وزارة المالية-إذا كان لانتصارهم أن يكتمل-. فإن عليهم استثمار رأس 
ا لمال الذي ربحوه من الدولة والمجتمع بطريقة آمنة وجالبة للربح. ولذلك فإن على 
الدولة التي لم تترك لهم أموالهم بوصفها ممتلكات وحسب» وإنما تعودٌ لاحقا لتأخذها 
منهم في شكل قروض أن تؤمنها لهم وان تدفع لهم أيضًَّا فوائد على الأموال المقترضة 
منهم وليست مُصَادرّة وأن تمنحهم في الأخير الإمكانية أن يورثوها إلى الجيل التالي في غوائلهم 
- وأن تفرض عليهم ضرائب على ال ميراث: تلك الضرائب التي أصبحت منذ أمد ضرائب 
ذات عائد ضتيل.””وبذلك تساهم الدولة باستمرار وبصفتها دولة ديون في تخليد الظروف 
او | الس ةا وما تر دة من عدم ماو هاف ق لوقت يده د 
الدولة ويخضع نشاطها الاقتصادي للسيطرة من خلال دائنيها الذين يظهرون في شكل 
"أسواق". يظير هذا إل جاتب السيظرة الدمقراطية من خلال مواظنيها بإمكانية الاقتطاع 
من هذه السيطرة أو استبعادهاء كما يتجلى حاليًاء في الانتقال من دولة الديون إلى دولة 


3- للمزيد عن ضريبة المواريث انظر كتابات ينز بيكرت (2004). 
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سياسة ذولة الديوة 


إن الأزمة المالية المعاصرة والانتقال من دولة الضرائب إلى دولة الديون مهدا لمرحلة 
جديدة في العلاقة بين الرأسمالية والدمقراطية» لم يسبق التنبؤ بها في نظريات الدهقراطية 
الشائعة. لقد رفعت الأزمة بعد 2008 مستوى مديونية الدهقراطيات الغنية إلى مستوى م 
يعد معه واتتو هده الدول يريدون الاعحماة على فكرة أن هذة الدول ستكون قادرة عن 
الوفاء بالتزاماتها في السداد. ونتيجة لذلك يسعى المقرضون جهدهم بغية تأمين مطالبهم 
بشكل أكبر من الماضي إلى ممارسة تأثير على السياسة الحكومية. بذلك تظهر في دولة 
اتفه فة ثانية من أصحاب الشأن ومانحي التفويض إلى جانب قاعدة المواطنينء الذين 
شكلواق ذؤلة الضراكب الدمقراطية وق نظرية الدمقراطية الراسكة اللجموعة المرجعية 
لوحو للدؤلة الحدوقةر 


وجدير بالملاحظة تشابه ارتقاء الدائنين إلى دائرة” انتخابية ثانية من مكوّنات الدولة 
الحديثة مع دخول المساهمين النشطين إلى عام الشركات الرأسمالية الكبرى في الثمانينيات 
والتسعينيات في ظل دلائل عقيدة القيمة المضافة لحاملي الأسهم (رابابورت 1986). ومثلما 
كان الوضع حينها بالنسبة لإدارات الشركات المساهمة المدرجة في البورصة حيال "الأسواق 
لصالح سيطرة الشركات". هكذا ترى اليوم حكوماتٌ دول الديون نفسها بالنسبة إلى "الأسواق 
المالية" مرغمة على إدارة حزمة إضافية من المصالح تزايدت مطالبها فجأة بسبب قدرتها 
المتنامية على النفاذ في الأسواق التي أصبحت أكثر سيولة. وكما كان الحال بالنسبة لأسواق 
رأس ا مال في تحويل حوكمة الشركات» فإنه يتعين على أسواق القروض أن تهتم في تحويل 
الدهقراطيةء بأن تدفع من خلال استخدام قوتها المكتسبة حدينًا في السوق» وبخاصة 
إمكانية الخروج من خلال بيع حصصهاء وتأثير المطالب المتنافسة على السلطة التنفيذية 
الآنية - ذلك التأثير الذي للقوى العاملة على مجالس إدارات الشركات من جهة والتأثير 
الذي للمواطنين على الحكومة ال منتخبة من قبلهم - هما يلبّي مصالحها الخاصة. والأمر هنا 


4- الترجمة الألمانية الوحيدة للكلمة الإنجليزية تإء16162)وه0ء هي " 111211115" بمعنى دائرة انتخاب. لكن هذا المعنى يغطي جزءًا ضئيلًا جدا من 
المحتوى الدلالى للكلمة» لأن قاموس أكسفورد المختصر يعرف كلمة constituency‏ بما يلى ."a body of customers, supporters, etc"‏ 
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في الحالتين بصدد أزمة في التوزيع: فالوضع في الشركات بصدد توزيع الفوائض على المساهمين 
بدلاً من القوة العاملة وبدلاً من إعادة استثمارها من أجل تأمين الإدارة وف دول الديون 
يتعلق الأمر بما يمكن تسميته بقيمة حاملي السندات الخاصة بسندات الديون الحكومية. 
وكما يتطلب رفع القيمة المضافة لحاملي الأسهم من مجالس إدارات الشركات» أن تقوم إما 
بالانتصار على الأيدي العاملة لديها أو - رها أفضل من ذلك - ضمهم إلى مجهودات مشتركة 
فق أجل رقع فة سر الصف ولتك طب فان 4 لامي أن ف الشكوفة 
مواطنيها أو تجبرهم على أن يختزلوا مطالبهم الموجهة إلى الخزينة العاملة لصالح "أسواق 
المال". 


فيما يلي أود اقتراح نموذج محدد المعالم لدولة الديون ا معاصرة بوصفها مُستقبل ووكيل 
بين جماعتين مختلفتيّ التأسيس وبوصفها نظامًا وسيطا بين عالمين متعارضين مكًّا. ويشتغل 
هذان العاللمان طبقا مناهج منطقية غير متفقة في جوهرهاء ويجب أن يتم تطويع السياسة 
الحكومية لتتوافق معهما: السكان (شعب الدولة) من جهة و"الأسواق" (شعب الأسواق) 
من جهة أخرى.”7 أما شعبٌ الدولة فهو مُنظم قوميًا ويتكوّن من مواطنينء يرتبطون 
بدولة بوصفهم مواطنين» يدافعون عن حقوقهم في المواطنة حيال الدولة. وهؤلاء هم 
الناخبون الذين يمكنهم التعبير عن إرادتهم في انتخابات تنعقد دوريًا. بين الحين والآخر 
يؤثرون على قرارات نوابهم المنتخبين طبقا للدستور. عن طريق الإدلاء بآرائهم لتشكيل 
"الرأي العام". وفي مقابل أن يُسمح لهم بذلكء فإنهم يدينون بالولاء للدولة الدمقراطية, 
بمافي ذلك فرض الضرائب» التي يبقى استخدامها متروكا للقرار الحر من جانب مؤسسات 
الدولة ا مختصة. ويمكن اعتبار ا مواطنين مقابلاً لمساهمة الدولة في تأمين الخدمات العامة 
وبخاصة ضمان حقوق المواطنة الاجتماعية المؤسسة دهقراطيًا. 


وتتحوّل الدولة الدهقراطية المحكومة من مواطنيها والمدعومة منهم بوصفها دولة 
ضرائب» إلى دولة ديون دهقراطيةء بمجرد ألا يتوقف كفافها الاجتماعيٌ على إعانات 


5 بُذر النموذج بتوصيف روابط المصالح باعتبارها أنظمة مجتمعية يتعيّن عليها أن تبقى على قيد الحياة في بيئتين لكل منهما منطق تعامل مختلف في 
الوقت نفسه: بيئة الأساس الذي يتشكل منه أعضاؤها بما فيه من "منطق العضوية" الحاكم لهم وبيئة النظام السياسي المؤسساتي و"منطق التأثير" الخاص 
به. هنا يتعلق الأمرٌ كما هناك باعتماد المنظمة على حشد الموارد من بيئتين اثنتين يكون لسلوك كل منهما مطالبٌ متعارضة (شميتر وشتريك 1999). 
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مواطنيهاء وإنما أيضا وبمقدار كبير على ثقة المقرضين. وعلى خلاف شعب دولة الضرائب» 
إن سحب «النسوق او ليون مامح ها يساور العدوة اة :ون قل سه 
الدولة القومية يكون أعضاء شعب السوق مرتبطين تعاقديًا بوصفهم مستثمرين بدلا من 
اعتبارهم مواطنين. وتتميز حقوقهم حيال الدولة بأنها ليست ذات طبيعة عامة. وإنما ذات 
طبيعة خاصة: إذ هي ليست ناتجة عن دستورء وإنما مرجعها القانون ل مدني. وبدلاً من 
حقوق المواطنة غير الواضحة والقابلة للتوسع سياسيًاء فإن لهم في مواجهة الدولة مطالب 
متخصصة وهمكن الحصول عليها بالدعاوى أمام المحاكم المدنية وقابلة للاسترداد من خلال 
الوفاء بالعقد. وأما الحكومة التي لا ترضيهم» فليس بمقدورهم كدائنين إسقاطها؛ لكن 
بمقدورهم بيع سندات ديونهم أو صرف النظر عن المشاركة في مزادات سندات الديون 
الجديدة. وأثناء تكوّن العوائد المادية» التي تشكل الخطر الذي يقدره المستثمرون بعدم 
استرجاعهم لودائعهم أو حصولهم عليها غير كاملةء يكون "الرأي العام" لشعب السوق 
مُصاعًا بدقة أكبر وأكثر قابلية للمقروئية من ذلك الذي يكون لشعب الدولة.وحيثما هكن 
لدولة الديون أن تتوقع من شعب دولتها الولاء بوصفه واجِبًّا على المواطنينء فإن عليها 
حيال شعب السوق خاصتها أن توّلي أهمية لكسب "ثقته". بأن تدير ديونه بأمانة وتجعل 
سح اللقبول آن يستطيع الشنعب نقسه فعل ذلك أيضا مسعقبلا ومحض إرادكة. 


وإذا ما جرت محاولة لفهم طريقة عمل دولة الديون الدممقراطية, فإن الأمر سيبدو 
مدهشا في البداية لأنه لا أحد عليه معرفة ما هي "الأسواق" المهمة لهذه الدولة في 
الواقع. بلإضافة إلى أن كيفية إيجاد الأسعار التي يجب على الدول دفعها في مقابل القروض 


المنيهة لها مشروهة عسل استحياءق الأابينات وبشكل نادرق الصحافة اليقمة بعلوم 
الاجتماع» وتنعدم تقريبًا في الصحافة اليومية والأسبوعية.7' مما هو في حكم المعروف هو 


أن كل دولة تبيع سندات ديون أكثر من مرة في العام الواحد. في الغالب من أجل إعادة 





6- أثناء ذلك يبدو مثلًا التقلب العالي للدفعات المالية الخطيرة بالنسبة لديون الدولة مدهشًا وبحاجة للشرح والتفسير - في حين تبقى البيانات الأساسية 
هي نفسها على المدى القصير. والأمر الذي يبدو محيرًا أيضًا هو لما يمكن لدول ذات مديونية عالية مثل بلجيكا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية أن 
تستدين بشروط مُيسرة نسبيّه في حين أن دولة مثل إسبانياء التي تقل نسبة استدانتها كثيرًا عن نظيراتهاء يتعين عليها أن تدفع فوائد عالية كي تحصل 


على قروض. 
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هذه الأرض. ويبدو أن النظرية الاقتصادية تفترض بداهة أن السوق المخصصة لديون الدولة 
سوقا مثاليةء ولا تود التشكيك في ذلك؛ ولذلك فإن البيانات الخاصة بجانب الطلب نادرًا ما 
يمكن إيجادها. وهذا يمكن ملاحظته بشكل أكبر في أغلب قطاعات الاقتصاد الأخرىء سواء 
على مستوى قوميّ أو عالميٌء وكان من السهل الوصول إلى إحصائيات قطاعات السوق ونسب 
التركز الاحتكاري. وقد غرفت الأسماء من خلال بعض الصناديق الكبيرة العاملة في سوق ديون 
الدولة مثل كالبيرز وبيمكو (7.)511/100لكن لا يُعرف ما إذا كان يوجد هنا أيضًا شيءٌ أشبه 
بريادة السوق وزعامة تحديد الأسعار من قبل مجموعة صغيرة من الشركات الكبرى, كما 
هي الحال في أسواق أخرى أم لا. أما المعروف فهو أن وزراء مالية العديد من الدول يتسابقون 
على الحصول على موعد من صندوق 11٨0‏ كي يحصلوا على نصائح من مجلس إدارته 
لتطبيقها على سياسة الموازنة في دولهم.*لكن قانون الاتحادات الاحتكارية» الذي من شأنه أن 
يمنع الاتفاقات بين رواد السوق أو يحول دون التأشير العام لقرارات شرائية أو غير شرائية مزمع 
اتخاذها ليس موجودًا على المستوى العالمي؛ على خلاف مشاورات تحديد الأسعار بين منتجي 
الإسمنت أو الملابس الداخليةء إذا لا يدخل تحت طائلة القانون اتفاق الصناديق الريادية في العام 


77 211100 هي الأحرف الأولى من الكلمات Pacific Investment Management‏ 

7(م002. والشركة هي أكبر إدارة لصناديق استثمارية على مستوى العالم متخصصة في الديون العامة. ويُقدر الحجم الإجماليٌ لصناديق العائد المالي 
لشركة 213100 وحدها بمبلغ 263 مليار دولار. وتحصّل رئيس شركة 213100 ومؤسسهاء وليام إتش جروس» عام 2011 على راتب بلغ 200 مليون دولا 
فيما رضي الرئيس التنفيذي وخليفته» محمد العريان» بمبلغ 200 مليون دولار. وفي خضم سنوات الأزمة المالية الخمس من 2007 إلى 2011 تحصّلت 
صناديق العائد سنويًا فى المتوسط على ما يقرب من 9,5 بالمئة (انظر مقالة Bond Market Discovers a New Leading Ma¬"‏ ع1" جريدة نيويورك 
تايمزء 29 تولو 0012 

8- في النسخة الإنجليزية من جريدة شبيجل الألمانية ظهر في 2 أغسطس 2011 حوارٌ صحفي مع رئيس مجلس إدارة شركة ۶11٣0‏ العريان. نقتطع 
منه الفقرة التالية: 

شبيجل: إن شركة بيمكو على تواصل منتظم مع الحكومات على مستوى العالم. لو كان لك أن توجه النصيحة, فبما تنصح» مثلا وزير المالية الإسباني؟ 
العريان: البعض يتصرفون كما يتصرف المصرفيون المركزيون حول العالم. والسؤالُ النمطيّ الذي يُوجّه إلينا هو: "ما الذي يتكلفه الأمر بالنسبة لشركة بيمكو 
لتنفيذ استثمارات طويلة الأجل في بلدنا." والإجابة دائمًا هي نفسها: استشراف وجود نمو مرتفع ومستمر. 

شبيجل: ومن ثم يقوم موظفوك بإخبار وزير المالية الإسبانية: "عفرا لكن سنداثك بها مجازفةٌ كبيرةٌ للغاية بالنسبة لنا" 

العريان: نحن حذرون للغاية في تعرضنا لليونان وإيرلندا. هناك مناقشاتٌ أكثر نشاطًا بشأن إسبانياء ترتكرٌ أكثر ما ترتكز إلى كيفية تعاطيها مع مشكلة 
بنوك الادخار. 
رlڍط://-very-a-in-itself-finds-germany-erian-el-ceo-pimco-interviewwith-www.spiegel.de/international/business/spiegel‏ 


ا744297.htm-a-de1icatesituation»‏ آخر زيارة للرابط كانت فی 26 نوفمبر 2012. 
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رها عبر اجتماع هاتفيٌ على عدم المشاركة في المزاد المقبل على أوراق مالية فرنسية. ° 


ويتعين على دول الديون الدهقراطية أن تجري مناورة بين ما لديها من طبقتي حاملي الأسهم, 
كي ترضي الطرفين إلى الحد الذي لا يجعلهما يفقدان ولاءهما أو ثقتهما تماما تجاه تلك الدول. 
وعليها خلال ذلك أن تنبه إلى عدم الميل بشكل قوي للغاية إلى أي جانب من الجانبين» لأن ذلك 
من شأنه أن يشعل أزمة ف العلاقة مع الات الآخر.ولا تستطيع 5 الديون الدهقراطية 
إرضاء دائنيها إلا عندما يتعاون معها مواطنوها؛ وإذا ما ظهرت في عيونهم مثل ذراع ممدودة 
لاحتضان مقرضيهاء فإن ذلك سينشئ عنه خطر أنهم قد يخرجون عن طوعها. في الوقت نفسه 
مكن ممثل هذه الدولة أن تذعي شرعيتها حيال مواطنيها- وبخاصة حيال مواطني الضرائب 
المتبقين لها على الرغم من العولمة- فقط عندما يكون مقرضوها على استعداد لتمويل ديونها 
وإعادة تمويلها. ويخفت هذا الاستعداد من ثم أو يختفي عندما تتجاوب الدولة إلى أبعد 
مدى مع رغبات مواطنيهاءوتنفق في ذلك موارد قد تعوزها لاحقا في خدمة الديون. لكن إلى أي 
الجانبين تتجه دولة الديونء هو أمرٌ يتوقف على سلطتها النسبيةءوهذه تَقاسٌ بدورها حسب 
احتمالية سحب الثقة أو الولاء ومدى انعكاس ذلك سلبا على الدولة وحكومتها. 


إن الصراع الذي يصبغ سياسة دولة الديون الدممقراطية بين الفريقين المتنازعين على 
السيطرة عليها هو صراعٌ مُستحدث ولا يتومّع بعد ويبدو مثل ظاهرة لم ثبحث حتى 
الآن. كثير من الشواهد تؤكد أنه يُرى في ظهور الرأسمال النقديّ ل شعًا انشا - 
بوصفه شعب السوق المتنافس مع شعب الدولة - مرحلة جديدة في العلاقة بين الرأسمالية 
والديمقراطية: والتي فيها لم يعد رأسٌ ال مال يمارس تأثيره على السياسة عن طريق غير 
مباشرة فقط - من خلال الاستثمار ف الاقتصادات القومية من عدمه - وإنما إضافة إلى 
ذلك أيضا وبشكل مباشر: من خلال تمويل الدولة نفسها من عدمه. وقد اضطلعت 
اتات الدمقراطية الحرجة في سنوات الستينيات والسبعينيات بدراسة كيف نجحت 


9- وأقلُ القليل أيضًا ما هو معروفٌ عن دور مؤسسات التصنيف الائتمانيٌ في سوق ديون الدول. وعلى خلاف أسواق السندات المالية لا يدفع أحدٌ ائتمانَ 
سندات الديون الحكومية ولا حتى الدول المُنفقة. وليس من المؤكد أن مدفوعات المشترين تؤديها سنداتٌ الديون. ولفترة من الزمان كانت الحكومات 
الأوروبية والمنظمات الدولية المشاركة تنتظرٌ بفارغ الصبر وأحيانًا بمنتهى الرعب التصنيفات الائتمانية للمؤسسات الثلاث الأكبر (ستاندرد آند بورزء 
وفيتش» وموديز) وتتجاوب معها "الأسواق" كما تتجاوب مع الأوامر الصادرة لها. لكن يبدو الوضع لم يعد كذلك حديئًا. 
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الدول الدمقراطية في عهد ما بعد الحرب في أن تؤمّن شرعيتها الدهقراطية على الرغم من 
الوضع الفعاي الخاص لأولئك المواطنين الذين كانوا يمتلكون وسائل الإنتاج والاستثمار. ويمكن 
للتراجع السريع وال مميز باختلال قوي للتنظيم الدهقراطي والمشاركة في عملية التحؤّل اليبرالية 
إلى جانب التقلص المتسارع لحيز التصرّف السياميّ في خضم تتابع وتيرة الأزمة في العقود الأربعة 
الأخيرة أن يعني أن شيئًا أشبه بذلك لم يعد ممكن الحدوث بسهولة بعد الانتقال من دولة 
الضرائب إلى دولة الديون. 


الشكل 6-2 


دولة الديون الدمقراطية وشعباها 


مؤمنون 
مزايدات (مستمرة) 
الفوائد 


خدمة الديون 


شعب الدولة 
قومي 

المواطنون 
حقوق المواطنين 
ناخبون 

إنتخابات (دورية) 
الرأي العام 

الولاء 

الرعاية 






































أود الآن جمع بعض التأملات عن سياسة دولة الديون وعن توليفات المصالح السارية داخلهاء 
حتى وإن لم يعد ممكنا لها في الوقت الحاضر وبالنظر إلى المستوى البحثي المتراجع أن تمثل 
انطباعات على الأساس الذي تشكله نصوص الصحافة المعاصرة. 


1. لقدبداً الارتفاع طويل المدى في مقدار استدانة الديمقراطيات الغنية منذ وقت 
قصير يقتطع من استقلاليتهاء ذلك لأنه يُخضع سياسة الحكومات دائمًا وأيدًا 
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لنظام أسواق المال. ففي إبريل من العام 2000 كتب رئيس البنك الألمانيّ حينهاء رولف 
بروير» في مقالة حظيت باهتمام واسع في جريدة (دي تسايت 116 2©4) الأسبوعية أن 
السيامة في القرن الادى والعقريق لد ون صا اكا بالفظو إلى أسواق الال :5ا 
أراد المرءٌ ذلك فإن أسواق المال بوصفها 'سلطة خامسة' ستتولى إلى جانب وسائل الإعلام 
أداء دور حارس في منتهى الأهمية." ويواصل قوله بأنه لا يجب بالضرورة الرثاء لذلك: "إذا 
ماظلت السياسة في القرن الحادي والعشرين من هذا المنظور في تبعية أسواق المالء 
فإن هذا لن يكون سيئًا للغاية. " ويبقى في النهاية أن السياسة ساهمت [...] 
بنفسها في القيود التي تكبّل التصرّف [...] والني تراها هي نفسها مؤلمة أحيانًا. لقد 
أفرطت الحكومات والبرلمانات في استغلال أداة مديونية الدولة. وهذا ينطبق- كما لدى 
المدينين الآخرين- على الالتزام بتسوية الحسابات مع الدائنين. وكلما ارتفعت مديونية 
الدولة ازداد وقوع الدول تحت حكم الأسواق المالية. وعندما ترى الحكومات والبرلمانات 
أنها مرغمة على الاهتمام بشكل أكبر باحتياجات أسواق المال العالمية وتفضيلاتهاء فإن 
ELA‏ الماضي.«° 


وبعدها بسنوات قليلة بات ممكنًا تصوير الأوضاع نفسها بشكل أقل مواربة وأكثر مباشرة. 
هلي م 2007 اهاب رئيس اليفك زكري الأتريدي ينها الان تعريتسبان: ف حور 
صحفي مع جريدة تاجيس أنتسياجر (42261861-12865) الصادرة من مدينة ا 
السويسرية (19.09.2007) على السؤال حول أي من مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة 
الأمريكية يدعم وجاءت إجابته كما يلي: 


"نحن محظوظون أن القرارات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن استبدالها 
الأمن القوميّ فإن مسألة من هو الرئيس المقبل بالكاد يكون لها أهمية أو 


0- رولف إيه ڊرو« " «"Die füünfte Gewalt‏ رابط. /http://www.zeit.de/2000/18‏ 
5.-..۔._1ص×._الaسم‌ع‏ آخرٌ دخول على الرابط فی 26 نوفمبر 2012. 
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دور العام تحكمه قوی السوق "61 


ويتوافق تقييد استقلالية الدول القومية من خلال "قوى السوق" مع تقييد حرية التقرير 
الدمقراطية المخولة لشعوب تلك الدول ومع توكيل مناسب لشعب السوق الذي تتزايد 
أهميعه في مويل هته الدول: إن "الدهقراطية على المستوق القومي تفي استقلالية قومية؛ 
لكن هذه الاستقلالية تتناقص باستمرار بالنسبة لدول الديون التي أصبحت رهينة أسواق 
اال ولت لقف التنظينية لأسواق اال السمحة هاكا عيال الحستعات اللنظمة على 
المستوى القومي للدولة والسلطة السياسية الناشئة عن ذلكء للمرة الأولى بشكل دراميٌ 
عندما استطاع وزير المالية جورج سوروس في سبتمبر من العام 1992 جمع قدر من 
امال كان من الضخامة بحَيث اسعطاع باسعغدامه اللضازنة بجاح ضد بتك الجليرا وتف 
النظام النقدي الأوروبي حينها عن طريق ذلك. وكان مكسبه من العملية ما يقرب من 
مليار دولار تقريبًا. 


2 ويجب أن يكون الهدف الرئيس لدائني الدول في الصراع مع مواطنيها في حالة وقوع 
الأزمة» هو تأمين أولوية مطالبهم في مواجهة مطالب شعب الدولة - خدمة الديون في 
مواجهة الخدمات العامة- بشكل آمن وموثوق فيه. وهم يصلون إلى هذا على أفضل نحو 
من خلال التشريعات التي تكون في الحالة المثالية مُعزَّزة دستوريًا من مثل تشريع "كبح 
الديون". الذي يقيد استقلالية الناخبين وسيادة الحكومات المستقبلية على مصادر الأموال 
العامة. إن خلق مثل هذه التشريعات يُمكن أن تضطر إليه الدول تحت تهديد دفعات 
مالية خطيرة أكبر قدرًا فوق ديون الدولة أو يجازى من خلال مبالغ مالية أقل قدراً. 
يتمحور الموضوع حول مشكلة جوهرية في قانون الإفلاس وينعكس على السياسة المالية 
الحكومية: أي مطالب تكونُ لها الأولوية على أي مطالب في حالة الإفلاس؟فمن منظور 
المُقرضين لابند من اة ألا يحدث "خصم القيمة السوقية" معهم هم وإنما مع أصحاب 
المعاشات والمرضى المُؤْمّنَ عليهم - وأن تمارس الدول سيادتها فقط تجاه شعوب الدول 
وليس تجاه شعوب الأسواق. وإذا ما تم استدعاء نقاشات السنوات الأخيرة إلى الذاكرة فإنه 


1- مُقتبِسٌ عن تيليمان (2011). 
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سيّرى أن هذا المبدأ أصبح بدهيًا: أنه يجب تفادي "الإخلال بالأسواق" -بذوي الأملاك- 
عبارة أن اغلا ممكنًا بأصحاب المعاشات سوف يتزايد باسم الرفاهية العامة. 


في خضم المنافسة على "ثقة الأمواق" ينعيّن على دول الديون أن تؤكد أن تبذل قصارى 
جهدها كي تكون جاهزة في كل وقت للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون 
المدني وفي التعاقدات القانونية. وفي أوقات الأزمات ينجح بناءً الثقة من هذا النوع 
في أقصر الطرق عبر تنفيذ حازم لإجراءات تقشفية حيال شعب الدولة. وفي أفضل 
الحالات بمشاركة المعارضة ا خلال إيجاد تشريعات جديدة مُحدّدة للنفقات ولها 
ضمانة الدوام الأبدي. وطالما أن الناخبين ما زال بإمكانيه إسقاط حكومة متناغمة مع 
سوق رأس المالء فلن يمكن لشعب السوق أن يقتنع أبدًا بصواب رأيه تمام الاقتناع. 
إن مجرّد وجود معارضة قادرة على الحكم إن أمكن وذات تصوّرات أقل في توافقها مع 
أسواق رؤوس الأموال يمكن وحده أن يكلف الدولة الثقة الممنوحة لها ومن ثم كثير 
من الأموال. ولذلك فإن دولة الديون المثلى هي دولة ذات تحالف كبيرء على الأقل 
في السياسة المالية والموازنة, وأيضًا ذات تقنيات مُجرَّبة لإقصاء الا المخالفة من 


المعانين الاوك اف جور الا اة قا جذامن هله اتال 


. هناك مشكلة عسيرة بالنسبة "للأسواق".وهي أن اقتطاع النفقات بالنسبة لشعب 
الذولة عندما يصل إلى عه بعيه» مسن الممكن أن يضر ينهو الاقنصاة القومي: 
و ا على الندول خدمة دوه في جين أن الكساه 
أو حتى تقلص الاقتصاد على العكس من ذلك يزيد من احتمالية تعسّر السداد. إن 
موا رط اليف هع الو هة الا وة لا لحن ضرف فة كيت 
يمكن فعل ذلك.” ويعتبر هذا أساس الصراع الذي لا يود الانتهاء بين المدارس 


2- يُقال إن هذا يكون فقط تحت مستوى استدانة محدد. وهناك رأي خبير ذي ثقل كبير يرى أن العتبة» التي عند اجتيازها ستعيق مديونية الدولة الحالية 
أي نمو مستقبليٌ. هي عند 80% من الناتج المحليّ (راينهارت وروجوف 2010). وإذا كان لهذا أن ينطبق فعليًا لكانت عديد الاقتصادات الشعبية المتطورة 
عاجزة عن النمو اليوم. 

3- هناك بعض الخواطر بهذا الصدد في الملاحظات الختامية. 
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المختلفة للاقتصاد حول الطريق الصحيحة لحل الأزمة المالية الحكومية. فبينما يراهن 
فريق على جانب العرضء أي جانب تخفيضات الضرائب وتحجيم أنشطة الدولة بهدف 
إعادة إنعاش الاقتصاد الخاصء يطالب الأخرون بتدعيم الطلب العام والخاص كشريطة 
لاستثمارات جديدة في الاقتصاد العيني. ١‏ 


بخلاف ذلك ستنشأ تعقيدات أخرى عن ذلك. بأن ينتمي جزءٌ متنام من شعب السوق 
آنا إلى شخب الدولة كمواظنين غاةين ولا يوسّع مضالحه لتشمل فقط الخدم اة 
لديون الدولةء وإنما أيضًاء وريما أكثر من ذلك امتدادًا إلى خدمات عامة منتظمة. 
ولقد تزايد حجم هذه المجموعة في السنوات الأخيرة بشكل كبير مع خصخصة أجزاء 
من التأمين الاجتماعيّ. في شكل معاشات إضافية: وارتفاع مدخرات الطبقة المتوسطة. 
فهم يطرحون على أنفسهم سؤال مفاده: أ غبار غساة بره أكثر: عجز حكوميٌ عن 
السداد حيال "الأسواق" > والذي من شأنه أن يخفض مدخراتهم المستثمرة 8 أم اختزال هذه 
الخدمات الاجتماعية للحيلولة دون مثل هذا الإفلاس. من الناحية السياسة سيتم اكتسابهم 
على الأرجح في صف وضع سياسة سواء للتقشف» الذي يحمي رؤّوس أموالهم» أو لمنع 
حدوث التقشف. مما يحمي الدولة الاشترا تراكية. ويمكن رؤية هذهالمجموعة من الناحية 
المجتمعية بوصفها نوعًا جديدًا من المجموعات البينية الواقعة تحت ضغط المصالح 
المتعارضة. 


. أقل القليل ماهو معروف عن علاقات القوة بين شعوب الدولة وشعب السوق 
وكيف تؤثر على المداولات الجارية حول شروط التجارة المعمول بها بينهم. تتغذى 
قوة المستثمرين بشكل خاص من اندماجهم العالميّ المتنامي ووجود أسواق عالمية 
ذات كفاءة؛ والطرفان قات لهما الانتقال سريعًا من استثمار إلى آخر عندما تسحب 
منهم "الثقة". علاوة على ذلك تساعدهم أحيانًا مؤسسات التصنيف الائتمانيٰء 
لينسقوا بينهم ويمارسوا بوصفهم تعن سوق م الوق معطا مسد 
على دول لا يود مواطنيها أو حكوماتها تلبية رغباتهم. من جهة أخرى يبدو ملاك 
الثروات المالية معتمدين على ذلك حتى يمكنهم تأمين محافظهم المالية أن 
يستثمروا جزءًا من رؤوس أموالهم في السندات الحكومية. ويمكن للدول أن ترغم 
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« إن 


"الأسواق" من خلال إجراءات تنظيمية على أن تستثمر في ديون الدولة. عن طريق 
رفع مستوى إدارة المخاطر المطلوبة قانونًا لدى البنوك والتأمينات.9"بالإضافة إلى ذلك 
يمكنهم "إعادة هيكلة" ديونهم من الأساس طبقا لتقديرهم الخاص من جانب واحد. 
إذ أنهم بصفتهم مدينون "مستقلون" لا يخضعون حتى الآن لأي قانون للإفلاس.”"أثناء 
ذلك يمكنهم أن يفرضوا على دائنيهم استقطاع جزء من الديون وفي أسوء الحالات حتى 
إيقاف خدمة الديون. ويمثل هذا في الحقيقة كابوسٌ دائم على جانب الدائنين."" ولأن 
إيقاف الدفع من شأنه أن يضر بالجدارة الائتمانية المستقبلية للدولة. فإن الدول لا تلجأ 
إلى هذه الوسيلة إلا عندما لا يكون أمامها مخرج آخر. لكن في الجوهر يعتبر التحرّر 
الأحادي الجانب من الديون سلاخ خطير للدول المدينة للدفاع عن مطالب مواطنيها في 
الخدمات الحكومية العامة. وطالما أن هذا السلاح موجود واستخدامه يمكن أن يكون 
محل مصداقية إلى حد ماء فإن الدائنين لدولة الديون يمكن أن يروا أنفسهم مدفوعين 
إلى ممارسة بعض التحفظ عند تنفيذ مصالحهم الخاصة."" 


7. وتستطيع "الأسواق" أن تستخدم "جماعة الدول" ومنظماتها من أجل تأمين مطالبها 


4- بالارتباط مع فوائد منخفضة وقيود قليلة على حركة رؤوس الأموال ومعدلات مرتفعة للتضخم» يمكن أن يمثّل هذا استراتيجية لإنقاص مديونية الدولة. 
والمفهوم التقنيْ لذلك هو "الكبح المالي" (راينهارت وسبرانكيا 2011). 

5- لطالما تم تقديم مقترح بوضع تشريع للإفلاس للدول. ويمئّي المقرضون أنفسهم من تشريع هكذا بتحديد حركة التصرف للدول المديونية في حالة 
العجز عن السداد. لكنهم ليسوا متأكدين مما إذا كان بإمكانهم دفع الدول إلى التقيد بهذا الاتجاه. وعلى النقيض من ذلك يمكن أن يؤدي تشريعٌ الإفلاس 
إلى تصبح حوادث إفلاس الدول اعتيادية ومن ثم تنتشر بسبب هذا. 
6- هؤلاء الذين يسعون جهدهم للحصول على الموارد المالية لحماية أنفسهم من مثل هذه الاحتمالية. وقد أوردت جريدة نيويورك تايمز في يناير 2012 
عن صندوق وقائي» كان بصدد بحث إمكانية تقديم شكوى قضائية بحق اليونان بسبب "مشاركة المقرضين" في عملية التأهيل الاقتصادي لها عام 2011 
والتي رؤي أنها غير كافية حينهاء أمام محكمة العدل الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب انتهاك حقوق الملكية. حينها قال مستثمر: "إن ما تتناساه أوروبا 
هو أن هناك احتياجاتٌ لاثد أن تُحترم فيما يخص حقوق التعاقد." انظر: " Hedge Funds May Sue Greece if It Tries to Force Loss‏ '› في جريدة 





نيويورك تايمز بتاريخ 9 يناير 2012. 

7- وذلك عن رفع الدفعات المالية الخطيرة على ديون الدولة. بشكل عام يبدو أن هناك إجماعٌ على أنه حين تطبق نسبه فوائد تُقدَّر بحوالي 7 بالمئة, 
فإن الدول لن تعود قادرة على خدمة ديونها آنذاك. لکن دائمًا ما يتم تمويل ديون الدولة أو إعادة تمويلها فقط على شرائح» بحيثٌ أن الأمر يستغرقٌ برهة 
من الزمان إلى أن تُطبق نسبة فوائد مرتفعة على جزءٍ كبير كهذا من إجماليّ الديون» من أجل جعل إمكانية العجز عن الدفع حادة. وفي الواقع يجب ألا 
يسعد دائنو الدولة بظهور ملامح هذه الحالةء إذا لم تكؤثوا ترون في ذبح الفراخ التي تبي لهم ذهبًا - إذ أن الأمرء هو أن بإمكانهم أن يعدوا العدة قبل 
أن تنفقٌ إحدى تلك الفراخ» لأن تقوم بدورها الفراخ الأخرى. 
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ضد دول الديون. وأثناء ذلك يمكنها الاستناد إلى القفزة التنظيمية التي حققتها في مقابل 
نظام الدولة الراسخ في الأسواق العالمية, ولكن ما يزال مرتكرًا إلى قاعدة قومية. وفي 
أسواق المال المتداخلة عالميًا يكون لانهيار دولة مدينة عددًا من الآثار الخارجية غل 
الدول الأخرىء والتي لا يمكن التنبؤ بها يقينًا من حيث كيفية حدوثها وحجم تأثيرها. 
مثلاً يمكن لمؤسسات مالية أجنبية أن تتضرر بشدة لدرجة يتعين معها على "حكوماتها" 
أن #قذهنا وة مالبة عائئة ##ويمكق أنضا أن سيان الأو البعسخصة مق معافات 
الشعب» أو کو تهتز ثقة "الأسواق" في سندات الدولة بالشكل الذي هي عليه» ما 
عساه يدفع بمعدلات الفوائد, التي تجنيها الدول المتبقية أيضًا لإعادة تمويل ديونها إلى 
الأعلى. ولهذا تخضع الدولة المُهدّدة بالخطر لضغط الدول الأخرى والمنظمات الدولية 
للوفاء بتعهداتها حيال دائنيهاء وليكن ذلك على حساب عدم الوفاء بالتزاماتها حيال 
مواطنيها. في الوقت نفسه يمكن أن تتعرض الدول الأخرى للضغطء كي تقف إلى جانب 
الدولة المتضررة باسم "التضامن الدولي" وتحول من خلال القروض والتحويلات المالية 
دون إفلاس هذه الأخيرة. 


وبطبيعة الحال تستطيع الدول بالأساس أن تتحالف ضد الأسواقء ربما من خلال أن تمتنع 
معا عن النزول على ما يمليه التقشف من متطلبات. لكن هنا تنشأ مشكلاتٌ كلاسيكية 
للتجارة الجمعية» ترجع إلى الاختلافات في المصالح والشروط التمهيدية للبلدان المشاركة. 
ولهذا يمكن لدولة مثل بريطانيا التي تتوقف على الصحة الاقتصادية لقطاعها المالية كما 
لا تفعل أي دولة أخرىء بالكاد أن تنضم إلى اتفاق يجمع بين دول عديدةء يجعلها تطالب 
'الأمواق العالية؟ تجتمعة بافتطاء فى الديون, ولو فلت ذلك علق مؤدول اشرق 
في مقابل ذلك دفعات معادلة. 1 ١‏ 


8- في الحقيقة لا يعلمُ المرءٌ على وجه التحديد. كيف تلتحم المؤسساتٌ المالية لبلدان مختلفة معًا. وكما سبق القولء لا يُمكن أيضًا لما تُعرف باسم 
"اختبارات الضغط" التي تنظمها مؤسساتٌ عالمية أن تفضي بشيءٍ عن ذلك لأنها من جهة تتعامل فقط مع البيانات التي تقدمها الرقابةٌ المالية وتلك 
البيانات التي تنقلها هذه الأخيرة ومن جهة أخرى لأنه مُصمَّمةٌ في الأساس بحيثُ لا تسبب نتائجها في أسوء الحال أي ذعر. 
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سياسة الديون كديبلوماسية مالية عالمية 


أصبحت سياسة دولة الديون الحديثة معقدة وأفلتت من القبضة الدممقراطية. من خلال 
أنها باتت في جزء هائل منها سياسة عالمية - في هيئة دبلوماسية مالية بين الدول - وبخاصة في 
أوروبا. وفي هذا يتجلى نزاع التوزيع بين شعوب الدول وبين شعب السوقء والذي هو نفسه 
يعتبر نسخة مشتقة لنزاع التوزيع بين المتعلقين بالأجر والمتعلقين بالربح» على مستوى جديدء 
يبدو فيه متغيراً بحيتُ لا يُعرف وهو المستوى الذي يُقَدَّم نفسه بوصفه المنصة الإضافية المثالية 
لعروض ما بعد الدهقراطية. على هذه المنصة تابعت جموع الرأي العام في الدول الأوروبية 
القوقية خامية أنشاسيا غل ميدق سنوات حالة من البليلة اة مع أك القليات إقارة 
للدهشة» والتي لا يحاكيها في غرابتها شيءٌ مما في بلاد أليس العجيبة. 


لكبو بالطبح جور شاسة الديبون كار عدية: إن فو ول الحوكسة العامة بارا ة 
المالية وضبط الحكومات القومية يهدد بحسم النزاع بين الرأسمالية والدهقراطية من 
خلال انقزاع وسائل الإنتاج السياسية لشعوب الدول على المدى الطويلء إن م يكن انتزاع 
إحداها في كل مرة, لصالح الأولى. وعندما تُحقّق الخطط البرمة عام 2012 هدفها لإعادة 
ترتيب نظام الدول الأوروبية بالاستعانة "بحزمة مالية"» سترتبط الدول القومية وسياستها 
تحت ضغط الأسواق المالية والمنظمات الدولية ما تطلبه الشعوب ويقتضيه الدستور من 
مبادئ عدالة السوق وتكون قد نأت بنفسها إلى حد بعيد عن إمكانية إعادة تسمية 
هذه الأخيرة باسم العدالة الاجتماعية.”“ وعند هذه القظة سيكون تحرير الرأسمالية 
الحديثة مع مناعة دائمة لأسواقها ضد التدخلات السياسية قد وصل إلى هدفه.لقد تم 
إخفاء الفاعلين السياسيين والاقتصاديين للرأسمالية الديمقراطية خلف بناء لعالم من الأمم 
ذات الصالج الوشدلة U LN A‏ شع هولتة الأرمة E‏ و 
وتبدو الدول مثلها مثل منتخبات كرة القدم» وكأنها تشارك في دورة رياضية لتبوء مراكز 
متقدمة في جدول الترتيب» ويكون السباق بينها على الأداء الاقتصادي والتنافسية ومقدار 


9- للمزيد عن ذلك فى الفصل الثالث 111 فى سياق مناقشة الاتحاد الأوروبيٌ باعتباره دولة تضامن عالمية. 
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الاه و اوها السام وأقياء من هذا الف" وق الوقية هة لصب اما الحقوق 
والواجبات الجمعية في علاقتها مع بعضها البعض» كما فيما يخص مطالب كل منها بتلقي الدعم 
ق ال الطوازف وة لبك هو اة اماك ا شعية مدمه اة الديون با مفاهيم 
القومية مع قدرة دهاجوجية عالية وإعادة سريعة للقومية وإضفاء قدر من الأخلاقية على 
التوجّه السياسيّ العالميّ» بينما في الوقت نفسه سيتم رهن احترام ا مطالب المنادية بالسيادة 
القومية بالسلوك الملزم لدولة ما حيال الأسواق المالية العالمية والمنظمات الدولية وبالالتزام 
بقواعد السلوك الصادرة عن حل الأخيرة. 


وفي بلاغة سياسة الديون الدولية تظهر الأمم المتكوّنة بشكل لا يتجزأ كلاعب أخلاقي شمولي 
ذي سركوابة جم فقن العلافات الط وعلافات السيادة الداخلية مهملة. يتيخ هذا 
ظهور اختلافات منطقية بين أمم "منزلها على ما يُرام", وتلك التي فاتها "أن تُنجز واجباتها'ء 
وق قم ليكول موا لها الشكوق عديها "تعن صدها إجراءاث عيفة"وسعدق الندول 
"الكسولة" تضامن الدول ا مستقيمة عن طريق أنها تحاول الإصلاح من نفسها على غرار تلك 
الأغيرة. وبالعكس تتعظر الدول البائسة أن تقدم لها دول الجوار الأسعد حظا ومن كم الأفضل 
حالاً يد المساعدة التضامنية بدافع الالتزام الأخلاقيّ؛ وإذا لم تفعل هذه الأخيرة ذلك أو لم تؤدّه 
بالقدر المطلوب, فإنها تصبح مغرورة وقاسية القلب. وتجد الكليشيهات القومية ذات الصلة 
نفسه في أمانيا بشكل إيحاني في كتاب تيلو زاراتسين «nicht Euro den braucht Europa)‏ 
وروت 9 فاج انورو (2 601 وة لدان مكل إيطالينا والبوقاق ق توضيقناكا اة 
الألمانية في الصحافة اليومية على أنها الخليفة الروحية للنازي أدولف هتلر.”° 


0- في علوم الاجتماع» تصدّت الأبحاث السياسية المقارنة للحديث عن هذا المنظور: أي بلد أو أي مجموعة من البلدان هي "أفضل" في النمو الاقتصاديّ 
وفي السياسة البيئية وفي الصحة وفي رضى شعبها وفي مقدار المشاركة السياسية وإلخ. 

1- انظر مقالة »'"Antideutsche Stimmung kocht in Italien hoch"‏ فى جريدة فرانكفورتر ألجماينهتسايتونج بتاريخ 7 أغسطس 2012: "تتزايد 
حدة النغمة المُوجهة ضد ألمانيا عداوة يومًا بعد أخر في النقاشات الإيطالية حول ليورو. لقد تشكلت القمة المؤقتة للحملة يوم الجمعة الماضي تحت 
عنوان (الرايخ الرابع) على الصفحة الرئيسية لجريدة (جيروناله)» المملوكة لأخي سيلفيو برلسكوني والصادرة عن دار نشر موندادوري المُدرجة في البورصة 
والتابعة لسيلفيو برلسكوني. فبعد حربين عالميتين أوقعتا ملايين من القتلى لم يكتف الألمانء هكذا كتب هناك رئيس التحرير أليسندور سالوستي. (وها 
هم يعودون الآنء ليس بالمدافع وإنما باليورو. الألمان يرون أن هذا هو شأنهم» وأن علينا أن نقبل بكل شيء وأنا نخضع للقيصر الجديد أنجيلا ميركلء 
التي تريد أن تملي علينا الأوامر في بلدنا أيضًا.) الأمرُ السيئ هو أن رد فعل إيطاليا ليس كرد فعل الحلفاء عام 1938 حيال هتلرء هكذا دون سالوستي على 
الصفحة الأولى من جريدة برلسكوني [...] مؤخرًا حذّر رئيس وزراء إيطاليا ماريو مونتي في حوار مع الجريدة الإخبارية (شبيجل) من امتعاض معاد للألمان 
في إيطاليا وقلل من أهمية البرلمانات الوطنية. هذا الشق الأخير لاقى نقدًا حادًا في ألمانيا. وأمام هذه الخلفية زادت الصحيفة اليمينية "ليبرو" في نسختها 
الالكترونية على شبكة الإنترنت يوم الإثنين من تصعيد الهجمات الإيطاليةء فأردفت تقول: الألمان النازيون يرغبون في إعطائنا دروسًا في الديمقراطية." 
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تبدو سياسة الديون الدولية من المنظور السياسي الاقتصادي على العكس من ذلك في شكل 
تعاون بين حكومات قومية لحماية مستثمري الأموال من تكبّد الخسائرء بهدف الإبقاء على 
الدفعات الي الخطيرة عى الفروض هموا عدة جد مي واب ا قب عط وض 
فكي الوط اغا دكن مقا الحسائر أو تة فعا من الانيياز عو هلال إعاهة الرسملة. 


بهذا تحمي الدول في الوقت نفسه مواطنيها الأفضل وضعًا والذين استثمروا مدخراتهم في 
ديون الدولة أو ف أدوات مالية مشابية. 


و"الأسواق" كما الحكومات لا تنفك تستخدم كل الوسائل كي تحول بين دول الديون المنزلقة إلى 
الخطر وبين استخدام سيادتها وإيقاف دفعاتها المالية. وتتمثل الأولوية الأولى للجماعة الدولية 
لدول الديون في الخدمة التامة بقدر الإمكان لديونها من خلال كل واحد من أعضائهاء حتى 
الأكثر ضعمًا. ١‏ 


ومن بين خواص الصراع بين شعوب الدول وشعب السوق أن مواظني الدول التي لا 
تزال أسواق امال تفق فيوموتهم مُطاليتهسم من جانب حكوماتهم ومن خكومات دول 
أخرى ومن المنظمات الدولية ومن المستثمرين الماليين أنفسهم””. بإظهار "التضامن" 
مع الدول التي يتهددها خطرٌ الإفلاس. ولأن الأمر في الحقيقة يتعلق ليس بإنقاذ الدول 
وإنما بإنقاذ المحافظ الائتمانية للمقرضين أنفسهم ومن ثم تأمين السوق العالمية من أجل 
ديون الدولةء فإن الأمر لا يتعلق ما إذا كان الدخل عن الفرد في الدولة المانحة أقل مما 
هوق الدولة امُستقبلة آم ل ولهذا السبب نفسه ليس هناك أيضًا من تعارض: عندما لا 


2- دائمًا كانت مطالبات المُضارب الاقتصادي الكبير جورج سوروس تُحدث تأثيرًا كبيرًا على العامة. وقد أوردت جريدة فرانكفورتر ألجماينهتسايتونج 
بتاريخ 26 يناير 2012 أن سوروس حذر في منتدى الاقتصاد العالميٌ في دافوس من "خطر أن يتسبب اليورو في دفن التلاحم السياسيٌ للاتحاد الأوروبيٌ 
[...]. وفي هذا تتحمل ألمانيا المسئولية الرئيسية [...]. ولكبح هذه المخاطرء أوصى سوروس الأوروبيين بنظام مالي صارم وإصلاحاتٍ هيكلية [...]. إحدى 
الوسائل لبلوغ هذا هي سندات اليورو." انظر دعوة سوروس "Breaking the Deadlock: A Path Out of the Crisis"‏ بتاريخ 23 يوليو 22012 والتي 
أعدها معهد New Economic Thinking‏ الذي أسسه سوروس عام 2009 http ://ineteconomics.org/council-eurozone-crisis/statement‏ اخر 
دخول إلى الرابط في 26 نوفمبر 2012. 

3- لذلك كان من المنتظر بداهةً أن تشترك سلوفاكيا في تقديم المساعدات المالية لإيرلنداء رغم أن الدخل لكل فرد فيها 
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يصل الدعمٌ المبذول أولاً إلى الدولة المعنية» وإنما مباشرة إلى دائنيها في الخارج. ° 


والدول التي يتم "إنقاذها" من دول أخرىء يجب عليها على الرغم من أن تفرض على 
اا ات عرةف مون مو دق ازيل ينام اة ان الان اله حال 
الأسواق امماليةء ولكن أيضًا من أجل طمأنة مواطني الدول المانحة» الذين كان عليهم أيضًا نظير 
تمويل تضامن الجماعة الدولية مع "الأسواق" أن تقبل باقتطاعات ف موازنتها العامة والخدمات 
الاجتماعية.”© وهكذا ينجح الأمر, على الجانبين: جانب "المانحين" وجانب "المستقبلين"” في إظهار 
الجزية الواجب دفعها بشكل مشترك إلى الأسواق المالية على أنها ابتزازٌ متبادل لدول أو شعوب 
مختلفة "الثراء" أو مختلفة من حيث أحقيتها بالثروة. 


وقد حمل التضامن الدوليء الذي آل عمليًا إلى عقاب من خلال سياسة تقشف مفروضة 
من الخارج ومن جهات علياء مواطني دولة الديون التي أفلست مع الوقت مسئولية ما 
اقترفته الحكومات السابقة. ويتمٌُ تبريرٌ هذا بأن هؤلاء انتخبوا تلك الحكومات بطريقة 
ديمقراطية. وبهذا تفيد الدهقراطية في تدشين هوية بين المواطنين والحكومة. بين شعب 
الانتخاب بصفته القائد والحكومة بصفتها العميلء وتكون من العمق هما يكفي لأن يُطلب 


يقل عن نظيره الإيرلندي (ذاك الذي كان قبل الأزمة أعلى من نظيره الألماني). وفيما يخص "التضامن" الألماني المطلوب مع اليونان» فقد تمت الإشارة 
إلى الدخل الأعلى عن الفرد في ألمانيا باعتباره المبرر الأخلاقي لذلك. وقد غاب عن الرأي العام كل إشارة إلى أن هناك عد ليس بالقليل من اليونانيين 
هم تقريبًا أغنى من كل الألمان» وأن هناك ألمان كثرء يقل مستوى معيشتهم أقل من نظرائهم في الطبقة المتوسطة اليونانية. وقد حمت مساهمة هؤلاء 
الألمان لإنقاذ الدولة اليونانيةء بشكلٍ خاص في شكل موازنات اجتماعية مختزلة» البنوك الخاصة بالطبقة اليونانية العليا من الخسائر وتدعم عدم فرض 
ضرائب على الثروات اليونانية الكبيرة. في عام 2005 حققت اليونان من ضرائبها المفروضة على الدخل حصيلة مالية بلغت 4 بالمئة من إجماليٌ الناتج 
المحليْ» بالمقارنة مع 10 بالمئة في الدول الأوروبية الغربية الخمسة عشر المنضمة للاتحاد الأوروبيٰ. وقد أسفرت كل الضرائب معًا عم حصيلة 29,7 
بالمئة من الناتج المحليٌ؛ فيما كانت 39,7 بالمئة في الدول الأخرى الخمسة عشرء أي أكثر بنسبة الثلث (جروتسينجر 2012). في عام 2001» وهو عام 
دخول اليونان اتحاد العملة وبداية المديونية الحكومية الكبرى بمساعدة قروض رخيصة» خفضت اليونان من الحد الأعلى للضرائب على الأرباح من 40 
إلى 20 بالمئة (ماركانتوناتو 2012). 

4- "بينما كانت عضويتها في اتحاد اليورو معلقًا في الهواء» استمرت اليونان في استلام ملايين اليورو كمساعدة طارئة مما عُرفت باسم ترويكا المُقرضين» 
متطلعة إلى انتشالها من مأزقها الماليّ. لكن أغلبُ الظن أن لا شيء من تلك الأموال ذهب إلى الحكومة اليونانية لتدفعه للخدمات العامة الحيوية. بدلاً 
من ذلك» كان يصب مباشرةً عائدًا إلى محافظ الترويكا. هذه المساعدة المالية الأوروبية المُقدرة بمبلغ 130 بليون يوروء كان من المفترض أن تكسب زمنًا 
طويلاً للیونان» ذهبت بالأساس وفقط إلى فوائد ديون الدولة - بينما استمر الاقتصاد اليونانيٌ في كفاحه [...]." انظر Most Aid to Athens Circles Back"‏ 
"t٥ Europe‏ في جريدة نيويورك تايمز بتاريخ 30 مايو 2012. 


5- في الصورة الكونية الشمولية القومية للدبلوماسية المالية بين دول الديون يدفع العمال اليونانيون» الذين أختزلت أجورهم في خضم إجراءات الإنقاذ 
الأجنبية» من أجل "بنوكهم". 
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من المواطنين أن يعيدوا دفع القروض اللأخوذة باسمهم من جيوبهم الخاصة - سيّان كان من 
انتخبوه وما إذا كان وصل إليهم شيءٌ من الأموال امْقترضّة. وأثناء ذلك يبقى محظورًا عليه م 
بصفتهم مواطني الدولة ما هو ممكن بسهولة لو كانوا مواطني الاقتصاد, أي أن يسري عليهم 
شيء مثل حد الرهن وأن يستندوا إلى معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية. 


وبينما يتم في التوجه القومي العام الجديد إرجاغ الإثقال القوميّ بالديون إلى أن مواطني 
دولة ما اعتادوا حياة مرفهة على حساب مواطني دول أخرى (وهو ما يبِرّر إذا استحقاقهم 
للتضامن كعقوبة)» فإن دول الديون اقترضت في الواقع أموالاً ي تستبدل الضرائب التي م تستطع 
تحصيلها من مواطنيهاء وفي مقدمتهم المواطنين الأغنىء أو لأنها لم ترد أو يُسمح لها بتحصيلهاء 
مراعاة للسلم الاجتماعيّ. وهذا يحول الدعم الدولي لدولة مدينة إلى تضامن ليس فقط مع 
مقرضيها: وإفا يضام الطبفنة العليا من:مواطتيها الذين كانت تُفرض عليوع هراكب متخفضة 
وازداد انخفاضها في نظام الليبرالية الجديدة؛ والتضامن يدعم في المجمل نظام متدهور من توزيع 
الدخلء ذلك أنه يوفر أيضا على مواطني الدولة المتكوبة تنظيم أنفسهم سياسيًا هن أجل 
إصلاحها وتحمل الصراعات والمخاطر المرتبطة مع ذلك. وفكرة أن "أصحاب الدخول الأعلى" 
بات بمقدورهم اليوم التهرّب بسهولة من التزامهم الضريبيٌ ومن ثم يجبرون أوطانهم على 
مراكمة يوتا ماهو الاقيجة لتحرير أسواق امال ق العقوة الأضيرة ولد اأسغفادت دول 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا العظمى وأمانيا من هروب رؤوس الأموال 
من الدول ذات الضرائب الفاحشة مع توزيع غير عادل للدخل بمعدّلات كبيرةء وبخاصة لصالح 
ا مواطنين الأكثر ثراءً في شكل أسعار مرتفعة للعقارات الترفيهية. وفاتورة ذلك تمثل اليوم أمام 
مواطني تلك الدول التي منحت حكوماتها لرأس المال في ظل استحسان "أسواق ال مال" حرية في 
الحركة أو تعينٌ عليها أن تفعل تحت ضغط "الجماعة الدولية". 

في العام المتناقض للدبلوماسية المالية ودبلوماسية الموازنة بين الدول والمتغلغلة في 
الأمواق امالية العالمية انتقلت السيادة القومية إلى مؤسسات فوق دولية وتحولت المعونة 
الدولية أيضًا بوصفها تنظيمًا عابرًا للحدود إلى أداة ليس فقط لتأمين الودائع وتحصيل 
الديون للمستثمرين في قطاع المالء وإنما أيضا لنزع دهقراطية الرأسمالية من خلال 
حماية "الأسواق" من التدخلات السياسية باسم العدالة الاجتماعية التصحيحية للسوق. 
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ولا يُخوّل للسيادة القومية - وهي اشتراط مركزي للدهقراطية القومية - مراكمة الديون على 
حساب بلدان أخرىء ولا يندر أن يتم إلغاؤها في ظل نداءات من شعوب الدول المشدودة إلى 
ف هة الديون الصاح وكالات فظامية قنوق ف ل فت اله قراط لبس قط 
في الدول المثقلة تماما بالديونء وإنما بشكل عام» استنادًا إلى قيم من قبيل التضامن الدولي 
والاجتياز السلميّ للقومية من خلال اندماج فوق قومي . 2 
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الفصل الثالث 
سياسة الدولة الموحدة 
النيوليبرالية في أوروبا 


في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية لزم تحويل نمط الدولة المدينة التي حلت محل الدولة 
القائمة على تحصيل الضرائب إلى دولة مدمجة» هذا إلى جانب ضرورة استكمال الانتهاء من 
المرحلة الكينزية التأسيسية واقتصادها السياسي لبدء المرحلة النيوليبرالية في نظام الدولة 
الأوروبية» ومن ثم تأسست الدولة المُدمجة بوصفها نظامًا دوليًا متعدد المستويات الأمر 
الذي لم يكن وليد الصدفة. كانت العلاقة بين التدويل والخصخصة من ناحية وبين التحرر 
من ناحية أخرى حاضرة في الوعي العام منذ النقاشات الدائرة حول التداعيات السياسية 
"للعولمة"» بيد أنه لم يصغ أي شخص هذه العلاقة صياغة مبكرة وواضحة بهذا القدر مثل 
العالم الاقتصادي فريدريش فون هايك ٩ye)‏ 702 18160111 في مقاله "الشروط الاقتصادية 
للفيدرالية الدولية" "e Economic Conditions of interstate Federalism"‏ حيث تزامن نشر 
هذا المقال في مجلة )Hayek 1980 ]1939( New Commonwealth Quarterly‏ مع بداية 


الحرب العالمية الثانية في شهر سبتمبر عام 1939م. 
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الاندماج والتحرر 


كان مقال هايك متسقا مع ظروف نشأته حيث بدأ بالسؤال عن شروط إمكانية قيام نظام 
سلمي دولي مستقر يرى هايك إمكانية دوام تحقيقه بواسطة نظام فيدرالي دولي يجب أن 
يتمتع بالقوة الكافية كي يحل الصراعات ويخفف حدتها بين الدول الأعضاء في الداخل 
ويضمن أمن الدول الجمعي في الخارج. وأضاف أنه من الضروري لتحقيق ذلك وجود سياسة 
دفاعية وخارجية مشتركة يجب أن تكون تحت سيطرة حكومة مركزية. وطبقا لرأي هايك لا 
يمكن الاكتفاء بهذا الحد؛ حيث لا يوجد "نموذجٌ تاريخيّ لدول لها سياسة دفاعية وخارجية 
مشتركة من دون نظام اقتصادي مشترك."([1939] 1980 عا1127:6) وإذا سمحنا بنظم وسياسات 
اقتصادية مختلفة داخل نظام فيدرالي فسوف يؤدي ذلك إلى "اتحاد للمصالح" بين دول 
بعينها وربما يؤدي ذلك إلى تفرق حدود الصراع الاقتصادي بين مواطني الاتحاد الكونفدرالي 
على طول الخطوط الفاصلة بين الدول ( المرجع السابق نفسه ص 257) وقد يتكرر الصدام 
بين الجماعات نفسها وليس بين جماعات مختلفة. لكن من الضروري لوحدة الكل: 


ألا تكون الجماعات التي ينشأ بينها صراعات هي الجماعات نفسها وخاصة أن مجموعات 
المصالح المشتركة تتداخل تداخلا إقليميًا ولا تتسق أبدًا مع سكان إقليم بعينه. (المرجع 
السابق نفسه ص 258) 


لكن كيف سيبدو النظام الاقتصادي الموحد إذا كان من الضروري وجود مثل هذا 
النظام للحفاظ على الكيان الفيدرالي ومن ثم لا يصبح التماسك مرتبطا بقومية بعينها؟ 
تمثل الخطوتان التاليتان جوهر نظرية هايك» حيث عرض في البداية أنه يجب أن يحد 
قيام نظام اقتصادي مشترك بلا جمارك داخلية وبحرية للأفراد ورأس المال - أي اتحاد 
"بسوق فردي"- من مدى وعمق تدخلات كل دولة من الدول الأعضاء» ثم طرح الخطوة 
الثانية المتمثلة في إمكانية عدم نقل التدخلات السياسية إلى السوقء وقد تستبعد تلك 
التدخلات على مستوى الدولة الواحدة لتنتقل إلى مستوى الاتحاد الفيدرالي كي يحل 
محلها نوع من استحالة ممارسة "صلاحيات اقتصادية محددة" تمارسها الدول القومية 
سواء من قبل الاتحاد الفيدرالي أو من الدول الفردية. أي "يجب أن يتقلص شكل الدولة 


118 


الفردية بوجه عام" إذا استلزم وجود احتمالية عملية لقيام اتحاد فيدرالي. 


بالنسبة للنقطة الأولى أشار هايك إلى أن تدخلات كل دولة في السوق لتحفيز منتجات 


محلية مع حرية "انتقال الأفراد والبضائع ورأس المال" (المرجع السابق نفسه ص 260) قد 
يكون لها تأثيرات واسعة النطاق على الكيان الفيدرالي ككل أكثر مما قد يحتمله. 


وحسب رأي هايك فمن المستحيل أن تمارس الدول الأعضاء سياسة مالية خاصة: 


في الواقع تبدو إمكانية وجود بنوك مركزية قومية مستقلة في اتحاد له نظام مالي موحد 
أمرًا محل شكء وربما تندمج جميعها في نوع من النظام الاحتياطي الفيدرالي (المرجع 
السابق نفسه ص 260). 


علاوة على ذلك ستعمل المنافسة على عرقلة أي دولة من إرهاق اقتصادها بقواعد وشروط: 


حتى أن التقييد القانوني لعمالة الأطفال أو تنظيم ساعات العمل سيكون صعبًّا على الدول 
الفردية ( المرجع السابق نفسه ص 260). 

بالإضافة إلى ذلك ستصعّب الحرية المكفولة داخل الاتحاد على الدول الفردية التحكم 
في مواطنيهاء وربما تتسبب الضرائب المرتفعة المباشرة في هجرة الناس ورأس المال خارج 
الأوطان» كما سيشكل إلغاء مراقبة الحدود صعوبة على فرض ضرائب على كثير من البضائع» 
وقد تخضع الدول الفردية واتحاداتها الاقتصادية ونقاباتها لشروط وقواعد مماثلة: 

وإذا فصت الحندوة وضارت حرية الخركة مكفولة سه المنظمافت: والمؤسبات القومية 
سواء أكانت نقابات أو اتحادات احتكارية أو مهنية وضعها الاحتكاري وقدرتها على السيطرة 
على المؤسسات القومية وطرح خدماتها أو منتجاتها (نفس المرجع السابق ص 261). 


لكن ثانيًا لماذا لا يسعنا إلا استبدال القواعد الموجودة على المستوى القومي للشروط 
الدولية من أجل الحفاظ على الكيان الفيدرالي؟ والسبب هو أن تنوع المصالح في اتحاد 
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فيدرالي بين دول فردية أكبر من الشعور بهوية مشتركة, الأمر الذي قد يتجاوز صراعات 
المصالح» إلا أنه أضعف مما هو في دولة قومية. تتطلب الجمارك الحمائية للصناعات الفردية 
مثلا ضحايا من المجتمع الاقتصادي في شكل أسعار أعلى. وقد يكون ذلك مقبولا بين 
مواطني الدولة الواحدة غير أن الأمر يختلف في الاتحاد الفيدرالي: 


هل هناك احتمال أن يصبح الفلاح الفرنسي مستعدًا لدفع سعر أعلى لسماده لمساعدة 
صناعة الكيماويات البريطانية؟ هل سيشتري العامل السويدي البرتقال بسعر أعلى لدعم 
منتجات كاليفورنيا؟ أو هل سيشتري الموظف في حي البنوك بلندن حذاءه أو دراجته بسعر 
أعلى من منطلق التضامن مع العامل الأمريكي أو البلجيكي؟ أو هل سيدفع عامل المناجم من 
جنوب أفريقيا ثمنًا أعلى لشراء سمك السردين كي يساعد الصياد النرويجي؟ (المرجع السابق 
نفسه ص 262-263) 


يسري الأمرنفسه على تدخلات كثيرة أخرى متعلقة بالسياسة الاقتصادية: 


حتى قوانين تقليل ساعات العمل أو التأمين الإجباري من البطالة أو حماية أي شكل آخر 
من أشكل الرفاهية سينظر إليه من أوجه عدة في الحكومات الفقيرة والغنية. ففي الأولى 
سيتضرر هؤلاء وسيؤدي ذلك إلى معارضة ضارية وسيطالبون باتخاذ الإجراءات نفسها في 
الأقاليم الأغنى والاستفادة منهم (المرجع السابق نفسه ص 263). 

والتجانس الهيكلي المشروط بحجم محدود وتقاليد وهويات قومية مشتركة سيتيح الفرصة 
لتدخلات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بعمق مما قد لا يكون مقبولا في الاتحادات 
السياسية الأشمل والأكثر اختلافًا لهذا السبب. لذا فإن الفيدرالية تعني بالضرورة التحرر: 

من الممكن أن نتصور أن يضح الإنجليز أو الفرنسيون تأمين حياتهم وحريتهم وممتلكاتهم - 
أي وظائف دولة ليبرالية حرة- في أيدي مؤسسة فوق قومية. 

لكن ليس محتملا أو حتى مرغوبًا استعدادهم لإعطاء السلطة لحكومة اتحاد فيدرالي 
لتنظيم حياتهم الاقتصادية وتقرير ما ينتجونه أو يستهلكونه. وفي الوقت نفسه لا يبقى 
للدول القومية صلاحيات من هذا النوع في اتحاد فيدرالي» ويسفر عن ذلك أن يكون 
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معنى الفيدرالية هو عدم أحقية الحكومتين في تخطيط الحياة الاقتصادية تخطيطا اجتماعيًا 
(المرجع السابق نفسه ص 263-264). 


بدأت الحجة التي طورها هايك بمثابة استعراض للشروط الاقتصادية لنظام سلام دولي 
وانتهت بتفسير ضرورة أن يظل الاتحاد الفيدرالي لمجموعة من الدول متحررًا فيما يخص 
السياسة الاقتصادية إذا أراد الحفاظ على كيانه. فالدول القومية التي تريد السلام يجب أن 
تتحد في كيان فيدرالي لا يطلب منه تحرير الأنظمة الاقتصادية الخاصة بتلك الدول فحسب 
بل أن يبدأ في تشكيل النظام الاقتصادي للكيان الفيدرالي تشكيلا حرًا. ويجب تجاوز كل من 
التوجهات القومية والاشتراكية وكل الارتباطات المهددة للديمقراطية ودولة القانون. 

إلا أن النمط الوحيد من الديمقراطية الذي يمكن تحقيقه بهذه الطريقة قد يكون ليبراليًا 
يحترم حرية الأسواق لأن هذا النمط هو الوحيد القادر على حفظ السلام الداخلي والخارجي 
للكيان الفيدرالي: 

إذا اتضح أن الديمقراطية على المستوى الدولي لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تم تقييد مهام 
الحكومة القومية في برنامج ليبرالي في الأساس فقد يثبت ذلك الخبرة التي صارت أكثر 
وضوحًا كل يوم على المستوى القومي في أن الديمقراطية تعمل إذا لم نثقلها بالأعباء وإذا 
تغاضت الأغلبيات عن سوء استخدام قدراتها في التدخل في حرية الفرد. 

لكن إذا كان الثمن الذي يجب أن ندفعه من أجل حكومة ديمقراطية دولية هو تقييد 
لفات الدونة اق وخهيي] كنذا لبس قينا تاعا (العرجه السات فة ص ان 

يُمثل مقال هايك الصادر عام 39م خطة تأستسعة للاتحاد الأوروبي اليوم ولا يقتصر على 

شكلت سياسة الاندماج لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية عملية الوحدة الأوروبية 
بوصفها بناءًا لاقتصاد مختلط "[إتطمهمءء mixed‏ عابر للقوميات (Shonfield and‏ 


6- ولماذ العكس المتمثل في "الاستغناء عن السيادة القومية وخلق نظام قانوني دولي فاعل هو الاستكمال الضروري والمنطقي لبرنامج ليبرالي." 
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(1984 0nfie14طS‏ . في البداية وفي ذاك الوقت بدت فرضيات هايك التي تؤيد فكرة التحرر 
الاقتصادي السياسي المندمج عالميًا ضرورية ومقبولة من وجهة نظره لكنها كانت غريبة 
بالنسبة للأغلبية.” لكن مع الوقت تخلص الاندماج الأوروبي من أوهامه الكينزية والتخطيطية, 
وكلما تقدمت عملية الاندماج وبدأت المضي قدمًا إلى مركز الاقتصاد السياسي الأوروبي 
وزاد اتباعها لفرضيات هايك من عام 1939م التي تنادي بضرورة تحييد اقتصادي للمؤسسات 
الديمقراطية في كيان فيدرالي وانفصال عن قرارات التخصيص على الأسواق الحرة. والإلزام 
المحدد بحظر تدخلات حكومية مشوهة للسوق في الدول الأعضاء والقضاء على العملات 
القومية» والعراقيل السياسية التي تقف في طريق اندماج عابر لخلق الأسواق وتحريرها إلى 
المستوى الفيدرالي من وجهة نظر هايك لحسن الحظ. 

في الحقيقة ظهر الاتحاد الفيدرالي الناشيء بين الدول الأوروبية عقب الحرب العالمية 
الثانية على أنه قاطرة أكثر ثقة وقوة عبر الزمن لتحول ليبرالي للاقتصاديات القومية المنضمة 
له وتقليم للمخططات القومية المختلفة والمرتبطة بتطبيق ديمقراطية متوجهة لتفعيل عدالة 
اجتماعية مواجهة لعدالة السوق» حيث نشأ هذا الاتحاد من أجل ضمان السلام بسبب 
المنطق السياسي والاقتصادي الملازم له. والذي وصفه هايك مسبقا. ويبدو كما لو أن مقال 
هايك قد وضع في حسبانه حدود المجال الذي ربما يتشابه مع تنظيم مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي مع الوقت حتى ولو كان التخطيط الأساسي مغاير تمامًا. واتضح ذلك خصيصًا في 
ركب التحول النيوليبرالي الذي حدث نهاية فترة السبعينيات وصار أكثر وضوحًا خلال التحول 
المؤسسي القائم في الوقت الراهن لما اسميه باسم الدولة المُدمجة. فاليوم وأكثر من ذي 
قبل ومنذ انتقال صراع التوزيع الرأسمالي الديمقراطي إلى مستوى الدبلوماسية المالية الدولية 
تستند قوى "السوق" وهدفها تحرير عمليات التجميع للرأسمالية من التصويبات السياسية 
على الديناميكية المؤسسية التي تنبا بها هايك عام 1939م. ولم يبدأ تحول الاتحاد الأوروبي 


7- بغض النظر عن النيوليبراليين الألمان المُلتفين حول وزير الاقتصاد (لودفيج إرهارد) من ألمانيا الغربية الذين رأوا مبكرًا في الاتحاد الاقتصادي 
الأوروبي E۷6‏ في عصره فرصة لجلب سياسة تنافسية واقتصادية حسب أهوائهم إلى ألمانيا عبر بروكسل. انظر كتاب (1994 ,1988 (Gerber‏ إذا لم 
يقرأوا مقال هايك عن الفيدرالية من عام 1939م بأنفسهم وهذا أمر غير محتمل فقد فهموا العلاقة التي قام بتحليلها فهمًا تامّه حيث كان هايك في ذاك 
الوقت أستاذا بجامعة فرايبورج الألمانية. 
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إلى آلة لتحرير الرأسمالية الأوروبية عام 2008م فحسب بل تحول إلى آله مثلت جوهر 
ونتاج عملية تحول مستمرة شكلت الطفرة الأوروبية وتجسيد عملية التحرر العالمية منذ فترة 
الثمانينيات. ومن الممكن أن نسمي هذه العملية - المتمثلة في الاستبدادية الحالية والسريعة 
والمتقدمة والموازية للاقتصاد ونزع الطابع الاقتصادي للديمقراطية بهدف الوصول إلى تجانس 
مؤسسي لعدالة السوق فوق العدالة الاجتماعية - باسم تحول الرأسمالية الأوروبية لفرضيات 
هايك في ذكرى المنظرين السابقين له والذين نسيناهم منذ أمد طويل ثم أعدنا اكتشافهم.9" 


8- عندما شب هايك على كونه مفكرًا عالميًا للصراع ضد الديمقراطية في الرأسمالية الديمقراطية طور بنفسه تصورات دقيقة عن كيفية تأسيس 
ديمقراطية سياسية تختلف عن " الشكل الممارس حاليًا للديمقراطية" بحيث لا تكون "مرادقًا لعملية شراء الأصوات ولرشوة ومكافأة المصالح الاستثنائية 
لأقل صوتًا" وليست "نظام مزاد الذي تُمنح فيه سلطة التشريع كل عدة سنوات لمن يعدوا أتباعهم بمزايا استثنائية أكبر[...]" (1980 )ءره1]) لذا فإن 
لديمقراطية متحدة مع الحرية وخاصة الحرية الاقتصادية إذا كانت تجارة الدولة وخاصة ذات السياسة الاقتصادية مرتبطة بشدة بقواعد عامة وضامنة 
لعدم حدوثها "بعشوائية" ويجب عرقلة الديمقراطية خاصة في تراجع وتراخي الإغواء المستمر بالتدخل في نتائج الأسواق الحرة تدخلا تصحيحيًا. ومن 
لممكن ضمان ذلك من خلال دستور مطابق (1971 #ره۲1) اقترح (هايك) تحديدًا نقل التشريع إلى " جمعية تشريعية" من الممكن أن يتم اختيار أعضائها 
مرة واحدة لمدة خمسة عشر عامًا حيث يُسمح لكل مواطن بالانتخاب مرة واحدة في عمره في سن الخامسة والأربعين» وقد يشغل كل جيل من منتصفه 
خمس المقاعد في الجمعية التشريعية. ويجب استبعاد ممثلي الأحزاب والمصالح (النقابيون) من حق الانتخاب السلبي وينبغي أن تدعم رعاية كريمة 
للمسنين من استقلالية الأعضاء. أما الوسائل التي تتم بها اليوم محاولة الدفاع عن السوق الرأسمالي من السياسة الديمقراطية المتدخلة هي بالطبع أدوات 
أخرى حتى لو تم اختيار المفوضية الأوروبية وإدارة البنك المركزي الأوروبي على نحو أقل من جمعية (هايك). 
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الاتحاد الأوروبى بوصفه آلة للتحرر 


وصم الاتحاد الأوروبي " بالعجز الديمقراطي" والافتقار "للبعد الاجتماعي" منذ وقت مبكر 
.)€0m mission of the European Communities et al. 1988(‏ وألقيت مسؤولية الأمر الأول 
على عاتق ضعف صلاحيات البرلمان الأوروبي الذي ينعكس فيه عدم الوجود الحالي لشعب 


القوميين من خلال نظام دولي متعدد المستويات تتزود فيه حكومات الدول الأعضاء في 
بروكسل بتفويضات ملزمة دوليًا تعصف من خلالها بالخصوم السياسيين الداخلين وخاصة 
المصالح المُنظمة مثل مصالح الموظفين والعمال (1997 علأق:810:8). وبذلك كان من الممكن 
تجنب لعبة القوى الديمقراطية في الدول الفردية دومًا مثلما حدث في خصخصة الشركات 
الحكومية. 


وبالنسبة "للبعد الاجتماعي" فيمكننا الحديث عن ضياع قيمة المؤسسات القومية بلا 
تعويض والتي تم استبدلت بها مؤسسات دولية مطابقة. ففي فترة الثمانينيات وبضغط من 
الاضطرابات التي أثارها العمال عام 1968 م كان الهدف المُعلن للمجموعة الأوروبية السابقة هو 
بناء دولة اجتماعية عالمية في الأساس وفقا لنموذج ألمانيا الغربية في حينه. وبنهاية الهيمنة 
الاشتراكية في الدول الأعضاء والهجوم الذي قادته الحكومة البريطانية برئاسة مارجريت تاتشر 
على بقايا الأهداف العالقة في أجهزة المجموعة الأوروبية في بروكسل والتي تمتاز ببعدها 
الديمقراطي الاشتراكي العملي الذي صار باليًا منذ وقت طويل بدأ جمود عملية الاندماج لأن 
أصحاب الأعمال المنظمين والمتوجهين إلى التحرر آنذاك هددوا بفقدان اهتمامهم بالاتحادء 
الأمر الذي أجبر اللجنتين اللتين يرأسهما الاقتصادي الفرنسي جاك ديلور على تغيير التوجه 
وتم الوصول إلى ذلك من خلال برنامج السوق الداخلية المشتركة الذي كفل للشركات 
توسع ضروري للسوق في شكل "الحريات الأربع" في الوقت الذي كان فيه إدراج السياسة 
الاجتماعية للسوق المشتركة أمرًا محتملا بالنسبة للفاعلين حيث صار اتباع هذا البرنامج ملزمًا 
بسبب تفعيله. وبسبب المعارضة المستمرة لم يتمكن أصحاب الأعمال والحكومة البريطانية 
(1995 ء#ءSt)‏ الاقتراب من "البعد الاجتماعي" رغم كل الملاحظات التطبيقية المقابلة وذلك 
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بغض النظر عن محاولات "مركز الدراسات الأوروبية" الممول من المفوضية الأوروبية ببروكسل 
والمستقر آنذاك بوصفه فرعًا من فروع علم السياسة. 


وما نشأ كان نموذجًا مستقرًا حتى اليوم للاندماج "السلبي" الذي لم يكن "إيجابيًا" ؟مإهطء؟) 
(1996 في التراكم والتعليق المستمر للأنظمة القانونية وعلاقات القوى السياسية وبناء الإرادة 
الديمقراطية للدول القومية من خلال أسواق عابرة للحدود وحريات السوق. وصارت محكمة 
العدل الأوروبية جهة لا يمكن أن تتعرض قراراتها للاعتراض عليها بالنسبة للدول الفردية 
ومواطنيها ومن ثم لم يعد في الإمكان وجود الأغلبيات المؤيدة لقواعد الحماية الاجتماعية 
بين الدول الأعضاء التي صارت متباينة مع انضمام دول أوروبا الشرقية للاتحاد هي الفاعل 
الرئيس للاندماج من خلال تحرر عالمي أو تحرر من خلال الاندماج الدولي (Höpner und‏ 
f١ 2010(‏ ةطءS‏ وإذا كانت المفوضية في فترة التسعينيات على وجه التحديد هي التي حفزت 
خصخصة مجالات أخرى من القطاع الحكومي بأدوات حق المنافسة بنجاح”” صارت محكمة 
العدل الأوروبية في العقد التالي محل شك فيما يخص قرارات مختلفة وخاصة حق الإضراب 
ومشاركة العمال في الإدارة بزعم انتقال غير مقيد للخدمات ورأس المال. وفي المجمل تحول 
الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة إلى آلة تحرير الرأسمالية الأوروبية التي تمكنت بواسطتها 
بعض الحكومات من تنفيذ إصلاحات مناسبة للسوق لأكثر الأنماط اختلافًا أمام مقاومة 
مواطنيها عندما لم تجبرهم السلطات الأوروبية على اتباعها. 


شكل توحيد العملة الأوروبية الذروة المؤقتة لتطور دام لأعوام للكيان الفيدرالي الأوروبي 
ليصبح آلية لتحرير الاقتصاد الرأسمالي من التشوية الديمقراطي للسوق. ومن المفيد أن 
نتذكر أنه تم إقرار العملة المُوحدة في الفترة التي حاولت فيها الديمقراطيات الغنية 
في الغرب لأول مرة أن تجعل مالها العام مستقرًا. ومن البداية كان مبدأ الموازنة 


9- كان مستشارو لودفيج إرهارد هم أول من أدركوا إمكانية التدخل بإصلاح في الاقتصاديات السياسية للدول القومية الأوروبية من خلال حق المنافسة 
الأوروبي» حيث أرادوا تعويض هزيمتهم في الصراع على قانون الاحتكار الألماني. بعد مرور ما يقرب من خمسين عامًا تمكنت الآلة المؤسسية آنذاك من 
هزيمة النظام المصرفي الألماني العام بقيادة رئيس المفوضية الأوروبية (ماريو مونتي) بواسطة جهازها في حق المنافسة حيث كان يمثل النظام المصرفي 
الألماني شوكة في حلق البنوك الخاصة.(2012 1»>ااء5) ولايزال هجوم المفوضية 

)Wen۲ 2012(‏ المستند على حرية حركة رأس المال على الوضع القوي لحكومة ولاية ساكسونيا الألمانية وعمال شركة فولكس فاجن ساريًا حتى الآن. 
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على المستوى القومي جزءًا من الحزمة وأصبح عدم السماح بتجاوز العجز السنوي في 
الميزانية ووضع ديونها حاجز الستين بالمئة من الناتج المحلي ساريًا على جميع الدول 
الأعضاء وفي الوقت نفسه استبعد توحيد العملة -طبقا للتعريف- أن تستطيع الدول صاحبة 
اقتصاديات قومية ذات قدرة تنافسية أن تقوم بتعديل سياسي جديد للنظام التنافسي الذي 
وُصف مجازا على أنه مستوى مجال الحركة 2614 ع«ذرهام 1671 للسوق المشتركة من خلال 
تخفيض القيمة لتفادي أو تسوية صراعات تقسيم السياسة الداخلية. وبهذه الطريقة يجب 
حماية مطلب الدول الأكثر إنتاجية واعتمادًا على التصدير بعدالة السوق كي لا تتكبد الخسائر 
بسبب استغلال السيادة القومية للدولة لغايات عدالة اجتماعية قومية على وجه الخصوص. أما 
الدول غير المشتركة في العملة المُوحدة اقتصاديًا عليها أن تكون منفتحة للتكيف بمفردها 
على ما يعرف باسم تخفيض داخلي للقيمة أي خفض الأجور وتقليص "متوافق للحافز" 
للخدمات الاجتماعية و"مرونة" أسواق العمل أي استكمال السياسة الداخلية لبرنامج التحرر 
المرتبط بالعملة المُوحدة. 


لم يتحقق أي هدف من تلك الأهداف في المحاولة الأولى حيث لم تكن القواعد واضحة 
أو محمية من العقوبات التي فرضتها العملة الموحدة بحيث تكون كافية لتنفيذ سياسة 
موازنة ملتزمة بالشروطء وظلت هناك مساحة كافية للدول القومية للرضوخ لطلبات مواطنيها 
غير المتسقة مع السوق. وفشلت التصورات الفرنسية في إمكانية تطبيق القواعد بمرونة من 
خلال تشكيل "حكومة اقتصادية" وإيجاد مساحة جديدة على المستوى الأوروبي المشترك 
لتدخل سياسي مكفول بسبب المصالح والسياسة الداخلية للشريك الألماني في الحلف. 


لذا تكرر انتهاك القواعد التي اعتقدت ألمانيا وفرنسا على وجه الخصوص أنهما 
لايسعهما تقديم شين آخر. وفي الوقت نفسه بدت الدول التي لم تنضج بعد 
لشروط العملة الجديدة (1994 ع»56) عاجزة أو لا تريد "تحديث" مجتمعاتها ومطالبها 
بالعدالة الاجتماعية حسب السوق. وكي لا تصاب تلك الدول بالدمار ساعدت نفسها من 
مصادر القروض المتوفرة بسعر مناسب وفقا لتحويل العملة التي وفرتها صناعة المال 
الدولية.”" وتم كسب الوقت مرة أخرى وربما لآخر مرة حتى وضعت الأزمة المالية 


0- تجدون المزيد أدناه. 
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نهاية مؤقتة لذلك الأمر. 


ونشبت الخلافات الحالية حول اتفاقية الاستقرار الأوروبية على مدى مسار التطور الساري 
منذ التسعينيات وزادت في مدتهاء ومن الممكن أن نراها محاولة تقوية ودعم المؤسسة 
الناشئة مؤخرًا أو التي تم إصلاحها اقتصاديًا وسياسيًا لدرجة أنها تمكنت من استكمال وتأمين 
تحرير الرأسمالية الأوروبية تأمينًا مستدامًا. صحيح أن الأزمة هي التي حفزت إبرام الاتفاق 
المالي على نحو مباشر بيد أن هذا الاتفاق أقدم بكثير من الناحية المنهجية فضلا عن كونه 
جزءًا من التجهيز الاستراتيجي الأساسي للتحول النيوليبرالي في أوروباء ويتضح ذلك في أنه 
على الرغم من تسويق الاتفاق بوصفه حلا سياسيًا للأزمة المالية الثلاثية لكنه لم يصلح أن 
يكون حلا سياسيًا بسبب تأثيره طويل المدى في كل الأحوال. 
ومن المستحيل ومن غير الضروري التعرض لقواعد كثيرة جديدة ومؤسسات وأدوات تفصيلية 
تم التعامل معها وأقرها المجلس الأوروبي منذ بداية الأزمة بسرعة بالغة. 
وكانت الفترة الزمنية بين تفعيل "حزمة التشريعات الست للحوكمة المالية" لإصلاح اتفاقية 
النمو والاستقرار المبرمة في مدينة ماستريشت الهولندية في الثالث عشر من ديسمبر 2011م 
وتوقيع الاتفاقية المالية الأوروبية في الثاني من مارس عام 2012م أقل من ثلاثة أشهر. حيث 
كان يتم العمل على اتخاذ تعديلات إضافية في القواعد أبعد مما كان مسموحًا به للأجهزة 
الأوروبية (2012 1841 4هن #عدمة1]) وظل التوجه نفسه منذ وقت طويل وفقا للاتفاقيات في 
صيف 2012م. وتمثل هذا التوجه في التالي: 
1. صارت القواعد التي يجب أن تنصاع لها السياسة المالية للدول الأعضاء أكثر تفصيلا. 
وتتم المطالبة بالحفاظ عليها مقابل إجراءات الإنقاذ الممكنة "لمجموعة الدول" الأوروبية 
ومطالبتها بالاستعداد للمشاركة في المخاطر المالية العامة والخاصة المفروضة عليها من 


2. يستمر خضوع الحكومات الإقليمية لالتزامات صارمة بهدف تعديل مستمر لنظمها 
الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. لذا يجب إدراج تحديد للديون في دساتيرهم 
وفقا زا ذج الألماني. كما يتعيز عليهم إيجاد سا لتعديل أنظمة الأجور الخاصة 
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بهم لتناسب أهداف الاستقرار الاقتصادي الكبرى التي حددها الاتحاد الأوروبي. كما كان 
عليهم أن يضعوا أنفسهم في وضع التدخل في مؤسساتهم القومية بهدف "إصلاحي" 
تحقيقا لهذه الغاية وأمام المعارضة الشعبية إذا تطلب الأمرء ودون مراعاة للاستقلال 
الجمركي ونظام الكفاءة الأوروبي على حد سواء. 


3. ومن المهم أيضًا التدخل في الحكم الذاتي للدول القومية حال التغاضي عن القواعد 
الأوروبية الجديدة وبهذا يغيب وجود تحديدات لأقل مستوى من فرض الضرائب الذي 
قد يؤدي إلى تقييد المنافسة الضريبية داخل السوق المشتركة والعملة الموحدة.091 
وهذا الأمر يعمل على استمرار تطبيق العملة الموحدة التي لا تشمل معاييرها للتقارب 
والانضمام إليها أي عبارات عن أعلى مستوى ممكن تقبله من البطالة أو عدم المساواة 
الاجتماعية. 


4 يزداد تمتع المؤسسات الأوروبية سواء القائمة بالفعل أو التي يجب تأسيسها لهذا 
الهدف بحقوق أكثر شمولية لمراقبة السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدول 
الأعضاء وتقييمهاء خاصة قبل اتخاذ القرارات» ومنها قرارات المجالس النيابية القومية. 
وعلى المستوى الأوروبي تكون المفوضية الأوروبية هي المختصة في غالب الأحيانء أما 
المجلس الأوروبي بوصفه ممثلا للدول الأعضاء ذات الشرعية الديمقراطية يأتي دوره في 
المرتبة الثانية حيث يملك المجلس شكلا من من أشكال حق الفيتو. 


5. من الممكن فرض عقوبات أعلى على المستوى الأوروبي ضد الدول الأعضاء التي لا تلتزم 
بالقواعد المفروضة عليها. ويتم وضع الإجراءات الضرورية لذلك في إطار قانوني متزايد 
ويتم التمهيد له تلقاتيًا مع إمكانات أقل لقرارات سياسية سرية. 


1- بهذه الروح لم يؤخذ في الاعتبار عند وضع شروط "إنقاذ" اليونان أن تتوقف المساعدات المالية على إلغاء الدولة للتحرر الضريبي أو تحظر على 
الأسر الثرية هروب رأس المال الخاص» كتب (جروتسنجر) عام 2012م: " قد تعدل اليونان[...] مثلا قانون المواطنة والضرائب الخاصة بها وفقًا لقانون 
الولايات المتحدة وتخضع مواطنيها في جميع أنحاء العالم لضرائبها وتطالب المهاجرين الأغنياء "بضريبة هجرة" علاوة على ذلك قد تعلن "اتفاقية تحصيل 
ضريبي مزدوج" ومن ثم تحصل ضرائب على الثروات المهربة ودخول مواطنيها في الخارج بمدى كبير." ولم يكن ذلك منشودًا في اليونان وكذلك من 
أحزاب المعارضة الألمانية الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر مقابل دعمهما المتواصل لسياسة الأزمة الأوروبية التي تنتهجها حكومة (ميركل) 
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6 يتم تأسيس القواعد القومية والأوروبية التي يتعين علي السياسة الاقتصادية والمالية 
للدول الأعضاء تحديدها بحيث يكون لها صفة الديمومة أي لا يمكن أن تقوم أغلبيات 
سياسية جديدة بتغييرها. 

7. في النهاية ستكون هناك مطالبة دائمة بقواعد وتنظيمات تمكن المقر الرئيس في 
بروكسل أو المفوضية الأوروبية أو محكمة العدل الأوروبية في المقام الأول من اتخاذ 
إجراءات على طريق القرارات الرسمية التنفيذية للدول في حالة عدم إذعانها للقواعد 
وعليه فسيتم اتخاذ قرارات مناسبة للسوق بدلا عنها. 

وتوضح الخطبة التي ألقاها ينس فايدمان 11761012222 625[ رئيس البنك الاتحادي الألماني 
في الرابع عشر من يونيو عام 2012م بمدينة مانهايم الألمانية مسار الرحلة. جدير بالذكر أن 
فايدمان كان من أقرب المستشارين في مجال السياسة الاقتصادية للمستشارة الألمانية حتى 

وقت قريب. حيث ذكر في خطبته جزءا مهما حيث قال : 


في حالة عدم التزام إحدى الدول بقواعد الموازنة تنتقل السيادة القومية تلقائيًا إلى 
المستوى الأوروبي بالمدى الذي يمكن معه ضمان المحافظة على الأهداف [...] ومن الممكن 
أن نتذكر مثال الحق في إمكانية فرض زيادات ضريبية أو تخفيض مناسب في النفقات وليس 
مجرد المطالبة بذلك [...] وفي مثل هذا الإطار قد يمكن ضمان سبل الوحدة من خلال 
مستوى أوروبي حتى من دون ضرورة وجود أغلبيات في كل برلمان قومي لتحقيق ذلك(“ 

في نهاية صيف عام 2012 لم تصدّق كل الدول على الاتفاق المالي الذي يُعد بمثابة 
أهم اتفاق مبرم حتى حينه في إطار المفاوضات لإنقاذ العملة الأوروبية المُوحدة. 
حيث ثارت احتجاجات في كثير من الدول الأعضاء ضد السياسة التي تأمل في استعادة 
"ثقة" "الأسواق" من خلال التزامات مُلزمة دوسا لتحقيق توازن طويل المدى للموازنات 
المالية القومية عن طريق ترشيد الإنفاق في المقام الأول. ولم يكن في سعة رئيسي 
حكومتي اليونان وإيطاليا المعينين في بروكسل وكلاهما من "التكنوقراط" كسر المعارضة 


2- نص الخطبة موجود على موقع البنك الاتحادي الألمانى بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر 2012م, الموقع الإلكتروني: .wWس//:ما؟‏ 
bundesbank.de/Redaktion/DE/Reden/2013/2013_05_23_weidmann.html‏ 


129 





الشعبية في دولتيهما الرافضتين لبرامج ترشيد الإنفاق المفروضة عليهما. ففي اليونان ظهرت 
إمكانية فوز حزب يساري في الانتخابات لفترة قصيرة الذي هدد الدول الأخرى بإشهار إفلاس 
الدولة والعودة للعملة المحلية وهو الأمر الذي يمثل خطوة لم تكن متوقعة لاستبعاد 
إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية المبرمة بشأن العملة الأوروبية الموحدة. ومع فوز الرئيس 
الفرنسي أولاند في الانتخابات الرئاسية الفرنسية أمام ساركوزي نشب نقاش أوروبي حول 
برامج تحفيز "النمو" الاقتصادي وخاصة في الدول المدينة بوجه عام» لكن لم يتضح كيف 
سيتم ذلك. وبالنظر إلى حالة الضبايبة والعوز المالي للاقتراحات المتاحة في هذا الصدد 
نكاد نرى في الاعتراف المجازي سريع الانتشار والمتعلق بسياسة إنمائية جديدة استحضارً 
لمدد غيبي قد يرضي ظهوره كل الأطراف المعنية على السواء بدءًا من الصناعة المالية 
الطامحة لخدمة ديونها ومرورًا بطبقات وسطى يونانية وإسبانية ووصولا إلى مواطني الدول 
الدائنة الخائفين على مستوى معيشتهم. بيد أنه يبدو ممكنًا أن تتحول البرامج الإنمائية 
الجديدة حال كونها أكثر من مجرد مجاز إلى مساعدات مالية غير مجدية للدول الأعضاء في 
جنوب أوروبا التي عليها أن تدفع ثمنّا كي تظل باقية بوصفها الخاسر الدائم لدى المنتفعين 
من توسيع السوق» على الرغم من بقائها في وضع اقتصادي منخفض الإنتاجية. في هذه 
الحالة قد يتعلق الأمر بحالة من الثأر من تفعيل نظام السوق وفقا لنظرية هايك الذي من 
الممكن أن يدفع ثمنه من لم يربح شينًا منه. 
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تحول مؤسسي من رؤية كينز إلى هايك 


تتضح الأهمية التاريخية للانتقال الواقع في فترة السبعينيات من القرن الماضي من 
الاقتصاد السياسي الكينزي إلى اقتصاد هايك في أفضل صورة عندما نتذكر الوضع في بداية 
التحول النيوليبراليء وأينما لزم على دول صاحبة سيادة سابقًا بها بنوك مركزية مستقلة 
الالتزام بسياسة اقتصادية مرتبطة بقواعد ومبادرة فاعلة نظريًا في حالة الحدود المفتوحة 
امتلك الاقتصاد المختلط الكينزي في سنوات ما بعد الحرب آلية مؤسسية متطورة للتدخلات 
الحكومية الخاضعة لها في الاقتصاديات القومية وخاصة التدخلات المدفوعة سياسيًا في توزيع 
مكاسب الإنتاج وفرص الحياة. كان للدول القومية في الغرب الرأسمالي في فترة الخمسينيات 
والستينيات في "اللبيرالية المدرجة" دوليًا (1982 مإععس۸) عملاتها الخاصة التي كانت تستطيع 
تخفيض قيمتها داخل حدود معينة عندما اضطرت إلى تعويض خسائر ضرورية في "القدرة 
التنافسية" الخارجية وخاصة نتيجة امتيازات النقابات القوية والأحزاب الشيوعية لأسباب ناجمة 
عن السياسة الداخلية. لذا استطاعت بعض الدول والحكومات تشوية الأسواق والتراجع عن 
مطالب سياسية داخلية للعدالة الاجتماعية دون أن تعاقب على ذلك على مستوى الاقتصاد 
الخارجي» فضلا عن عرقلة هروب رأس المال من خلال مراقبة حركة رؤوس الأموال أو على 
الأقل الحد منها. الأمر الذي أضعف من قوة مفاوضات المستثمرين في الصراع على الحد 
الأدنى من العوائد المنشودة من المجتمع مقابل تشغييل رؤوس أموالهم. 


كانت بعض المؤسسات المركزية للاقتصاد السياسي للحقبة الكينزية عبارة عن اتحادات 
مصالح ذات طابع مؤسسي تعاوني للعمل ورأس المال وكذلك أنظمة تفاوضية ناشئة 
بينها (1979 طاءناةطصقطعءآ Schmitter und‏ واستنادًا عليها حاولت السياسة الحكومية 
ضمان التشغيل الكامل وتوزيع مقبول للدخل والثروة على العمالة من خلال سياسة 
دخل وأسعار تفاوضية من ثلاث جهاتء وتم الوصول إلى تخفيض للأجور من خلال 
"تبادل سياسي" ساهمت فيه دولة قائمة على تحصيل الضرائب قادرة على الأداء 
مقابل تعاون نقابي تابع لاقتصاد السوق بواسطة سياسة اجتماعية قادرة على حماية 
العمال المعتمدين على أجورهم من عدم أمان السوقء الأمر الذي يمكن ترجمته من 
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منظور نظرية الأزمة على أنه تغيير مزاج الخاضعين للأرباح واستقرار الطلب المؤثر في الوقت 
نفسه؛ لذا احتاجت الدولة الكينزية نقابات قوية ومنظمة تنظيمًا شاملا تضمنها الدولة مقابل 
مساعدات متنوعة للمنظمات» وكان من المأمول أيضًا تأسيس اتحاد لأصحاب الأعمال واقتصاد 
متطور بشكل جيد؛ لذا نشأت الشركات وأصحابها تحت ضغط نقابي وحكومي لتنظيم نفسها 
تنظيمًا قادرًا على التمثيل والفعل كي تستطيع التأثير بفاعلية داخل الحدود التي وضعتها 
السياسة الديمقراطية عند التحكم في الاقتصاد الرأسمالي °“ 


لم تترك الثورة النيوليبرالية أي شيء من ذلك حيث كان هدفها تقليص سلطات الدول 
الرأسمالية لفترة ما بعد الحرب بقدر كبير قدر الإمكان وتخفيضها وظيفيًا إلى مستوى الإتاحة 
والتوسيع للأسواق وجعلها غير قادرة مؤسسيًا على التدخل في التنفيذ المنظم ذاتيًا لعدالة 
السوق بهدف التصويب والتعديل. إلا أنها لم تستطع تحقيق الانتصار إلا في ركب تدويل 
الاقتصاد السياسي الأوروبي وتحويل نظام الدول الأوربية إلى نظام متعدد المستويات يمتلك 
ديمقراطية محددة قوميًا وأسواق مالية منظمة تنظيمًا متعدد القوميات. وسلطات مراقبةء وهو 
بمثابة الإعداد والترتيب الذي أثبت نفسه بوصفه وسيلة نموذجية لتحييد الضغط السياسي 
من أسفل لتوسيع حرية الاتفاق الخاصة مقابل المراقبة الحكومية من أعلى منذ وقت طويل. 
وكانت المرحلة الأخيرة من هذا التطور هي الانتقال الحالي من الدولة القومية المدينة إلى 
دولة عالمية مُوحدة: ومعها صيغة هايك في اقتصاد سوق رأسمالي متحرر يمتلك حصانة من 
الضغط السياسي على طريق تفعليه على نحو أكثر شمولية.*٠‏ 


3- انظر إلى كتاب (20062 عاء5:6) للحصول على عرض شامل لطريقة عمل الاقتصاد السياسي التعاوني الجديد. 


4- انظر إلى كتاب (2012 داءونا8 صن وعط)ئه8) بوصفه يوتوبيا ملموسة من وجهة نظر ألمانية تنظيمية. 
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الدولة المُوحدة مالا 
بوصفها نظامًا أوروبيًا متعدد المستويات 


يتعين على سياسة الاستقرار المالي في الموازنات العامة وسياسة تخفيض الدين الرسمي 
خلق قناعة لدى طبقة الناخبين الثانية الجديدة للدولة الحديثة وللأسواق المالية بأنه في 
حالة الشك تأتي خدمة مطالبهم على رأس الأولويات» أمام مطالب المواطنين. ومن وجهة 
نظر "الأسواق" تكون موازنة الدولة سليمة هيكليًا عندما تتمتع باحتياطيات ومرونة مؤسسية. 
ولم يتضح بعد أين ومتى يمكن الوصول إلى هذه النقطة بالضبط. حيث تريد أسواق الدول 
أن تقدم توضيحًا كبيرًا بيد أنها غير مستعدة إلا بقدر يسير. ويشمل الفعل التدريبي السياسي 
للتثبيت والاستقرار أن تتحمل الدول مسؤولية السعي لإصلاح الموازنة بمفردها على أمل أن 
تكافأ في وقت ما عن طريق فوائد منخفضة لإعادة تمويل عبء الدين المتبقي أو الحصول 
على قروض محددة المشروعات بيد أنها لا تملك حقا مضمونًا لذلك فضلا عن عدم توافر 


105) mm 
( 0 


تلك الإمكانية في "سوق حر 


والمنافسون الرئيسون للحاصلين على المكاسب والأرباح من شعب السوق هم أصحاب 
المعاشات المنتمون لشعب الدولة والعاملين بها. ويجب أن تقلل سياسة ترشيد إنفاق مناسبة 
للأسواق عددها ومطالبها. وعليها أن تتدخل على وجه الخصوص فيما أطلق عليه اسم سياسة 
الأنظمة القديمة وءعك2مء1 راهم في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي أي 
المطالب التاريخية بالحقوق الاجتماعية التي تخطت المدى القابل للتمويل عقب فشل الدولة 
القائمة على جمع الضرائب (1994 1035165 1120 Rose‏ ,1990 1056). وتقليص القطاع العام 
هو استئناف لخصخصة الخدمات العامة مع تأثيرات توزيع غير عادلة بوجه عام. ونتج عن 
تقليل النفقات الاجتماعية معاشات أقل وفترات عمل أطول وكلما تم تشويه الأولى من خلال 
تأمينات إضافية خاصة اتسع مجال عمل الشركات الرأسمالية الاقتصادية بطريقة مرغوبة مثل 


خصخصة الخدمات العامة. 


5- لا تعرف الدول إلا لاحقًا ما إذا كانت الإجراءات التي تم التفاوض بشأنها بجهد بالغ وبانية للثقة في الأسواق تبني الثقة حقًا أو أن الأسواق تجعلها 
تعرف ذلك فيما بعد. ولا يمكن التعرف على نجاح أو فشل أفعال التهدئة السياسية من تأثيرها على البورصات أو زيادة المخاطر على السندات الحكومية 
فقط ويظهر بوضوح بعد النجاحات الأولية أنه من الممكن عودة تعطش الأسواق للمال والوعود الطيبة في أي وقت ضد كل "إشارات" المحلليلين ومدراء 
الصناديق المالية. 
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لذا فإن "إصلاحات" من هذا النوع هي عمليات صعبة من الناحية السياسيةء لأنها تتعلق 
كما ذكرنا من قبل بأجور مؤجلة جزئيًا في حالة الخدمات الحكومية التي يجب ضغطها 
زمنيا والذي ارتبط بمنع أجور العمال والنقابات بسبب ضغوطات الحكومات الاشتراكية لصالح 
الاستقرار الاقتصادي في مجمله. وشكل انتهاك هذه الاتفاقيات خطورة شديدة على الحكومات 
المنتخبة انتخابًا ديمقراطيًا ‏ سواء تلك التى تم انتخابها بالفعل » أو التي من الممكن انتخابهاء 
حتى ريجان وتاتشر عايشا البرامج الحكومية الاجتماعية التي اتخذها من سبقوهما في الحكم 
بوصفها "أشياءًا غير متحركة" (1998 ,1996 ,1994 ١0ءإ٠۴1)‏ ويكمن سبب الإعجاب بالمستشار 
الألماني السابق (جرهارد شرودر) المنتشر بين ساسة الاستقرار في الوقت الحاضر فى تمسكه 
"بسياسته الإصلاحية" وتنفيذه لها جزئيًا على الرغم من كل المعارضات وعلى حساب منصبه 
في النهاية. 


وعلى الرغم من هذه الأمثلة لا يمكن النظر إلى السياسة الداخلية لدول ديمقراطية كضمان 
لاتحاد هيكلي من وجهة نظر الأسواق» ولأنه من المستحيل في أوروبا القضاء على انتخاب 
الحكومات القومية بين عشية وضحاها باسم الفكر الاقتصادي للديمقراطية القومية. تكمن 
وسيلة الانتخاب في ربط الدول في نظام حكم غير ديمقراطي وفوق قومي أي نوع من 
الدولة الفوقية من دون ديمقراطية وإعطاء الحكم لهذه الدولة. ومنذ فترة التسعينيات تم 
تحويل الاتحاد الأوروبي إلى مثل هذا النظام» ويعد اندماج الدول الأعضاء في نظام مؤسسي 
فوق قومي منعزل عن الضغط الانتخابي وخاصة الارتباط بعملة موحدة للقضاء على السيادة 
القومية السياسية بمثابة أحد آخر معاقل الهيمنة السياسية. ويعمل القضاء على تخفيض 
القيمة في إطار العملة الأوروبية المُوحدة على ألا يخاف المستثمرون وخاصة المستثمرين 
الماليين بعد الآن من أن الدول التي لم تعد قادرة على التقدم في التنافس الدولي ستتخذ 
إجراءات تأقلم مفاجئة لتغيير المسار كوسيلة للدفاع عن النفس كما أن العملة الموحدة 
تخدم بذلك عدالة السوق.!”" 


تعمل سياسة المستويات المتعددة في الدولة المُوحدة على تحييد السياسة 
الداخلية للدول القومية المشاركة من خلال ارتباطها باتفاقيات وقواعد فوق قومية 
ومحددة لسيادتها. ومن الوسائل المقررة لتحقيق الغاية اجتماعات القمة المنتظمة لرؤساء 


6- نستعرض التقييم في الجزء الأخير من الكتاب بالتفصيل. 


134 





الحكومات والتي يبرمون فيها اتفاقات بعد مباحثات ومشاورات مستفيضة ثم إعلانها 
للرأي العام» حيث تشمل هذه الاتفاقيات التزام المشاركين بتنفيذها في أوطانهم أمام 
أي معارضة محتملة. أما الحكومات التي تفشل في ذلك فتفقد احترامها الدولي. وتدعم 
لقاءات القمة المؤسسية المدراء القوميين أمام مجالسهم البرلمانية وأصحاب المصالح في 
السياسة الداخلية لأنهم قادرون على تفعيل الاتفاقات في بلادهم» ومن الممكن اعتبار 
خوض مفاوضات جديدة عن اتفاقات القمة أمرًا ميئوسًا منه. كان هذا التأثير فاعلا في 
الاتحاد الأوروبي منذ وقت مبكر والذي قوي بفضل قمة الأزمة المنعقدة تحت ضغط 
"الأسواق" لأن كل معارضة تقلل من فرصة تنفيذ القرارات وقد تؤدي إلى "ردود فعل" 
خطيرة. وقد يكون على الأقل نذيرًا في منتصف الطريق من الحكومات والأسواق على 
حد سواء. 


لكن لا يبدو أن البرلمانات القومية وأحزاب المعارضة قد استسلمت لضغط اتفاقيات القمة 
تماما دون معارضة. حيث أن هناك مساع في الدول الأعضاء خلال السنوات الأخيرة لجعل 
البرلمانات القومية على خلاف ما يعرف بالبرلمان الأوروبي مشارك بقوة في قرارات أوروبية. 
لم تكن هذه المحاولات غير ناجحة بالكامل على المستوى الأوروبي والقومي. وخاصة منذ 
بداية الأزمة وتسببت مطالبة برلمانات الدول الأعضاء بالموافقة على مشروعات القرارات 
والقوانين المتفق عليها إجمالا خلال أيام قليلة دون تغيير في إثارة المعارضة في بعض البلدان 
ومنها ألمانيا. وسعت المحكمة الدستورية الألمانية على وجه الخصوص » معارضة أحد مباديء 
التكنوقراطية المنتشرة في بروكسل و"الأسواق" واتباع دولة اتحادية أوروبية حيث يفيد هذا 
المبدأ بأن المؤسسات القومية الديمقراطية ليس أمامها خيار سوى الانصياع إلى دبلوماسية 
دولية أعلى دون معارضة. ويضاف إلى ذلك أنه من الممكن تحسين الموقف التفاوضي لإحدى 
الحكومات إذا تمكنت من إثبات عدم قابلية قرارات محددة للتنفيذ أمام الحكومات الشريكة 7“ 
وأشار تحذير رئيس الوزراء الإيطالي مونتي في أغسطس عام 2012م والموجه إلى المستشارة 
الألمانية والذي يفيد بأنه يجب على الحكومات أن تنقل لمجالسها البرلمانية ضرورة احترام 


7- انظر كتاب (1993 <صهمغت2) الذي يقدم تحليلا شكليًا للمنطق المعقد للدبلوماسية متعددة المستويات. 
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الاتفاقيات المبرمة على الصعيد الأوروبي*“" وضرورة التعامل بجدية مع المقاومة البرلمانية 
والتشريعية المثارة أحيانًا لتهديد السياسة الداخلية بفعل سياسة أوروبا.””" لكن السؤال 
في الحقيقة: هل سيحالفها الحظ على الدوام» وخاصة بشأن التقليل من الزحف صوب دولة 
التضامن العالمية أو المحافظة على المسار في هذا الطريق. 


لا تمثل الدولة الأوروبية المُرّشدة للإنفاق في بداية القرن الحادي والعشرين تركيبًا قوميًا 
بل دوليًاء أي نظام حكم منظم فوق قومي يضم الدول القومية من دون حكومة ديمقراطية 
مسؤولة لكنها ذات قواعد ملزمة» أي حوكمة وليس حكومة أي ترويض الديمقراطية من خلال 
الأسواق بدلا من العكس أي ترويض الأسواق من خلال الديمقراطية. ومن ثم نشأ هيكل 
مؤسسي جديد من نوعه من الناحية التاريخية يعمل على تأمين انسجام السوق من قبل 
الدول القومية ذات السيادة أي غطاء قسري مناسب للسوق وللسياسة الحكومية الفردية 
بقدرات تشابه إمكانات حديثة أخرى مختلفة شكلا في القانون الدوليء لا تتعلق بالالتزام 
بالحماية بل الالتزام بالدفع» وهدف الكيان الكلي الذي يوشك الوصول إليه هو عدم تسييس 
الاقتصاد مع استبدادية السياسة في نفس الوقت. 


8- " كل حكومة تلتزم بترويض البرلمان. ولو كنت ملتزمًا بشروط برلماني بشكل آلي كامل ما كنت قادرًا على الموافقة على القرارات المبرمة في آخر 
قمة منعقدة في بروكسل." (حوار مع ماريو مونتي في مجلة دير شبيجل الألمانية بتاريخ السادس من أغسطس 2 ص 46). 

9- يعرف مونتي بوصفه مفوضًا سابقًا في بروكسل منطق تقوية المدراء التنفيذيين من خلال دبلوماسية دولية لكنه يعرف أيضًا إمكانية أن تحسن 
معارضة سياسية داخلية من الموقف التفاوضي الدولي لحكومة ما. حيث تستطيع بعض الحكومات في حدود معينة من اختيار الاستفادة من موقفها البيني 
في أي اتجاه في نظام دولي متعدد المستويات لأنه في إيطاليا وفي الأوقات المستقرة بوجه عام تحكم قرارات رئيس الدولة في البرلمان بوجه عام. قد 
تبدو إشارات مونتي إلى معارضات في البوندستاج ضد خطط الأزمات المبرمة في بروكسل وكأنها تكتيك. 
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الدمج المالى بوصفه إعادة هيكلة الدولة 


أدى نظام دمج الأموال الأوروبية المُعرّض للهجوم بوصفه حلا للأزمة المالية إلى إعادة 
هيكلة نظام الدول الأوروبية الذي قام المستثمرون الماليون والاتحاد الأوروبي بتنسيقه وإلى 
صياغة جديدة للديمقراطية الرأسمالية في أوروبا بمفهوم توثيق نتائج ثلاثة عقود من التحرر 
الاقتصادي. والهدف هو ارتباط مؤسسي مزدوج لسياسة الدولة بمباديء العقل الاقتصادي 
المناسبة للسوق أي من خلال ارتباط ذاتي في شكل "تحديد للديون" يقره الدستور ومن 
خلال ارتباط خارجي بواسطة اتفاقيات دولية أو تعهدات متسقة مع القانون الأوروبي. وكل 
ذلك وفق رؤية وجود دولة ذات صلاحيات محدودة لضمان علاقات السوق ومجتمع لديه 
اكتفاء ذاتي لا يريد من الدولة شيئًا سوى ضمانات للحفاظ على الملكية والحرية مقابل نسبة 
قليلة مدخرة لصالحها. 


والمستقبل الذي تقف أوربا على أعتابه اليوم هو مستقبل الانفجار الداخلي الدائم للعقد 
الاجتماعي للديمقراطية الرأسمالية المتمثلة في التحول إلى دولة عالمية موحدة ذات مبدأ 
مالي ملزم» وهذا الأمر يجعل من الضروري بناء سور ناري بلغة سوق المال بين الاقتصاد 
والسياسة» هذا السور الذي يضمن للأسواق تفعيل مفهومها للعدالة بمعزل عن التدخلات 
السياسية التي ترجع إلى كل دولةء ويتطلب ذلك مجتمعًا عليه أن يتحلى بقدر عال من 
التسامح والصبر أمام عدم المساواة الاقتصادية. وعلى الشعب العالة المنعزل أن يتعلم رؤية 
السياسة باعتبارها تسلية للطبقة الوسطى التي لا ينبغي أن يتوقع منها أي شيء. ولا يشتق 
هذا الشعب فهمه للعالم ومعين هويته من السياسة من السياسة. بل من المصانع الخيالية 
لصناعة ثقافة عالمية عالية الربحية يجب أن تحقق أرباخًا طائلة بواسطة تشريع انتزاع القيمة 
المضافة بسرعة من خلال نجوم مجالات أخرى لصناعة المال على وجه الخصوصء كما تعمل 
طبقة وسطى احتجاجية جديدة من أصحاب رؤوس المال الإنسانية بجاهزية عالية وذات توجه 
"لعدالة الإنجاز" بوصفها قاعدة جماهيرية للتحرر المتقدم للرأسمالية ضد تدخلات مدفوعة 
ديمقراطيًا على استثمار بشكل خاص في رقيها وتقدمها هي وأطفالها وكذلك أطر الاستهلاك 
الطموحة للغاية لدرجة عدم قدرة البضائع الجمعية أن تكون مرضية لهم (20124 عاءءمن5) 


هناك محاولات متفق عليها دوليًا لدمج أموال الدول الغنية صاحبة الديمقراطيات 
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كما قلنا منذ فترة التسعينيات» ومن الممكن أن نشتق منها بعض التخمينات عن كيف ستبدو 
إجراءات التوحيد المقررة على مستوى قانون الدولة وأوروبا في المستقبل وكيف ستعمل» 
ويكمن أحد الفوارق المهمة أمام الموجة الأولى من التوحيد المالي في كثير من الدول أن 
هذا التوحيد كان مرافقا لتحرير أسواق رؤوس المال التي مكنت قطاعات عريضة من الشعب 
من تسوية إشكالية الدخل الجامدة والمنخفضة وتقليل الخدمات الحكومية الاجتماعية والأخرى 
من خلال الحصول على قروض من أكثر الأنماط اختلافاء إلا أن هذه الإمكانات التعويضية لم 
تعد موجودة في الأزمة المالية والتي يجب عرقلتها من خلال تنظيم جديد للاقتصاد الماليء 
لذا سيحدث الانتقال الوشيك إلى الدولة العالمية المموحدة ليس فقط تحت ضغط أكبر من 
"الأسواق" والمنظمات الدولية بل ومن غير تخدير نسبيًا. 


وستساهم عمليات الدمج الوشيكة بثلاث طرق في تشكيل نظام الدول الأوروبية وعلاقته 
بالاقتصاد الرأسمالي من جديد على النحو التالي: 


1. إذا كانت لخبرات عام 2008م مغزى فسوف يحدث دمج لموازنات الدول لأقل 
مستوى. حتى ولو من خلال إيرادات أعلى ونفقات أقل مؤقتا أو بالكامل.'" 
وسيكون معنى الدمج في النقاش العام هو التقليص والتخفيض. فالتحرر العالمي 
للأسواق المالية على وجه الخصوص سيجعل فرض ضرائب أعلى على الدخول 
المرتفعة وأرباح الشركات المتنقلة دوليًا غير معقولة لدرجة عدم مناقشتها: 090 


0- توصي النظرية الاقتصادية المتفهمة لرأس المال بما يلي: "في الوقت الذي لايكون فيه للتعديلات في النفقات تداعيات مستترة تتسبب الزيادات 
لضريبية في خسائر إنمائية فادحة ودائمة. فعناصر الطلب المتجمع الذي يتضح به الفارق في تفاعل الأداء الاقتصادي مع إجراءات التعديل القائمة على 
لنفقات والدخل هي الاستثمارات الخاصة. حيث تتعافى ثقة المستثمرين [...] بعد تخفيض النفقات أسرع من تعافيها بعد الزيادات الضريبية. (فاهصع۸ 
6 ,2012 .له اه هصزوعاة) كما وجد المؤلفون "أن إجراءات الاستقرار المالي تكون أقل ضررًا بالنسبة للأداء الاقتصادي إذا صاحبها إصلاحات هيكلية 
تلك التي تشير إلى تغير سياسي "حاسم".. وليس هناك فوارق بين الاستراتيجيتين الخاصتين بالدمج والتوحيد. ما يخص السياسة النقدية [...] تختلف 
لاستراتيجيتان فيما يتعلق بإصلاحات على جانب العرض وبهدف التحرر العام بالنسبة إلى الإجراءات المصاحبة." 





1- تمثل الدراسة المذكورة استثناءًا. يذكر أنها صادرة عن المعهد الألمانى للأبحاث الاقتصادية (2012 اءه8). فالزيادات الضريية التى أقرها الرئيس 
لفرنسي المنتخب مؤخرًا على الأغنياء فعّلت من الاستعدادات الكبيرة للتهرب الضريبي وفقًا للتقارير الصحفية الصادرة بعد ذلك بوقت فصن تر إلى 
مقال: 

[digestion for “es Riches’ in a Plan for Higher Taxes‏ الصادر في جريدة نيويورك تايمز الأمريكية بتاريخ السابع من شهر إبريل عام 2012م 
والذي ورد به: 


Many companies are studying contingency plans to move high-paid executives outside of France, according to consultants, 











lawyers, accountants and real estate agents — who are highly protective of their clients and decline to identify them by name. They 
say some executives and wealthy people have already packed up for destinations like Britain, Belgium, Switzerland and the United 


.States, taking their taxable income with them 
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وقد يتم تفعيل زيادة الضرائب ضد التوجه السائد في الخمسة عشر عامًا الماضية, 
وإذا حدث ذلك فمن المفترض أن يوضع في الحسبان أن تظل مصادر الضرائب غير 
المتحركة وخاصة المصروفات الاجتماعية وضرائب الاستهلاك مقيدة في الأساس؛ أي أنها 
غير كافية لتمويل مستوى النفقات المتنامي تاريخيًا للدول الحديثة في دستورها الحالي» 
وفي الوقت ذاته وبغض النظر عن ذاك قد تساهم في جعل نظم الدول القومية أكثر 
رجعية مما هي عليه بالفعل. 


سيُفرض تخفيض الإنفاق الحكومي الوشيك على هؤلاء المحتاجين إلى الخدمات العامة 
بسبب دخولهم المنخفضة. ثم سيتم إلغاء التشغيل في القطاع العام وزيادة الضغط على 
الأجور المدفوعة فيه. وسيصاحب ذلك مزيد من موجات الخصخصة وزيادة مستمرة في 
توزيع الأجرء وسيزداد تباين الحصول على خدمات الرعاية الحكومية الموحدة مثل قطاع 
الصحة والتعليم والتدريب وفقا للقوة الشرائية للعملاء المختلفين» وفي المجمل سيرسخ 
تخفيض حجم الإنفاق الحكومي والعمل الحكومي شكل السوق بوصفه أهم آلية لتوزيع 
فرص الحياة واستكمال البرنامج النيوليبرالي لإعادة هيكلة الدولة الغنية لفترة ما بعد 
الحرب العالمية أو القضاء عليها. 


سيؤدي تخفيض موازنات الدول إلى حتمية استخدام جزء متنامي من النفقات الإجمالية 
للدول على تعهدات إنفاق قائمة بالفعلء الأمر الذي يمثل ضررًا على مصادر الإنفاق 
التي تقرها كل دولة قومية كما سيلحق الضرر البرامج الجديدة التي تتفاعل مع مواطن 
المشكلات المجتمعية المتغيرة(2010()112 )Streeck und Mere”‏ ويصبح هذا الأمر 
ساريًا على الرغم من أن التقشف المالى يصاحبه غالبا تخفيض فى الحقوق الخدمية 
> ولأن عدد من يحق لهم المطالبة يزداد مع الوضع الاقتصادي السيء أو مع تقدم 
المواطنين في العمر فإن تقليل المطالب يعني تقليل ضروري للحجم الشامل للنفقات 
وهو أمر مؤلم لمستقبل كل فرد. 


وأكثر الأمور التي ستتأثر بتخفيض الموازانات الحكومية هى الإنفاق على البنية 


التحتية الفسيولوجية والسياسة الأسرية والتعليمية والبحثية وسوق العمل النشط وكلها 


2- يعد الإنفاق الحكومي ملزمًا إذا لم يتم تخفيضه تلقائيًا لأسباب سياسة أو قانونية. فأجور العاملين بالحكومة والمعاشات وخدمة الديون المفروضة 
على الحكومة جزء من تلك النفقات» ومن البديهي في الأساس وعلى المدى الطويل أن تصبح كل النفقات الحكومية المفروضة قانونيًا موضوع لتفاوض 
المشرع. 2010 .Streeck und Mertens‏ 
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أمور ترجع لكل دولة على حدة: لذا كان من الممكن توضيح أن الاستثمارات العامة في 
المرحلة الأولى من دمج الميزانية في فترة التسعينيات لم تنخفض كجزء من نفقات 
الدولة فحسب بل بالعلاقة بالمنتج الاجتماعي بالنسبة للولايات المتحدة والسويد وألمانيا 
بالقدر نفسه. أما بريطانيا بقيادة حزب العمال الجديد فتنتمي إلى الدول التي تزداد 
فيها الاستثمارات العامة غير أن الدين الحكومي لم ينخفض بل يزداد باستمرار من عام 
إلى آخرء والعلاقة بين العجز الحكومي أو دين الدولة والاسثمارات العامة سيظل قائمًا إذا 
لم تتم مراعاة النفقات في البنية التحتية الفسيولوجية ومراعاة الاستثمارات "الاجتماعية" 
وحدها أي نفقات الدول لدعم رأس المال البشري والاجتماعي والمعرفي لمجتمعاتهاء 
وهذا الأمر لا ينطبق على دولة مثل ألمانيا التي انخفضت فيها النفقات منذ عام 1981م 
من ثمانية إلى ستة ونصف بالمئةء بل أيضًا بالنسبة للسويد وهي الدولة الرائدة في 
الاستثمارات الاجتماعية تاريخيًا بتراجع من ثلاثة عشر بالمئة إلى عشرة بالمئة. 


العلاقة المطروحة ليست إلزامية من الوجهة المنطقية فالدول قد تحاول في المرحلة الثانية 
الوشيكة الآن تخفيض ميزانياتها والالتفاف على آلية تجميد بنية الإنفاق العام في الدولة 
الموحدة”''" والدفاع عن استثماراتها المجتمعية المستقبلية على الرغم من القضاء على العجز 
أو حتى زيادته» إلا أن الخبرات التي تكونت من الفترة السابقة على عام 2008م جعلتنا ندرك 
مدى صعوبة مثل هذا المشروع حيث أظهرت هذه الخبرات أن الاستقرار المالي سيؤدي إلى 
زيادة احتمالات مزيد من الخصخصة للغاية المستقبيلة المجتمعية المتوجهة إلى التحول 
النيوليبرالي» وموازيًا للخفض المتزايد للإنفاق العام لإرضاء المطالب التاريخية لكبار السن 
من المواطنين والناخبين إلى سيؤدى إلى أن تفقد دولة الرفاهية دوائرها الانتخابية بطريقة 
طبيعية ٩19‏ 


3- آلية من الممكن أن نوجزها فيما يلي:" يؤدي العجز في الموازنات العامة إلى ارتفاع مديونية الدولة الذي يزيد بدوره من الضغط على الاستقرار 
المالي. وإذا ما تم تجنب زيادة الضرائب فمن الممكن تحقيق الاستقرار عن طريق خفض النفقات. وهذا الأمر ينطبق بالضرورة على النفقات التي تقر 
بقررارات منفردة أقوى من النفقات الملزمة قانونيًا. ولأن الاستثمارات العامة يتم إقرارها بقرارات منفردة فمن المتوقع أنه في حالة خفض النفقات 
الإجمالية أن تنخفض هي الأخرى. ومن الواضح أن هذا الأمر لا ينطبق على الاستثمارات التقليدية في البنية الفسيولوجية فحسب بل ينطبق أيضًا على 
ما نطلق عليه اسم الاستثمارات "اللينة" بغض النظر عن أن حجمها صغير بنظرة مطلقة. وإذا أرادت الحكومات الوصول للاستقرار المالي أو لزم عليها أن 
تنشد ذلك فمن الممكن أن تدافع عن استثماراتها "اللينة" أو تزيدها إذا ما كانت هناك حيثيات لذلك وإذا كانت مستعدة وقادرة على فرض ضرائب أعلي. 
(Streeck and Mehrtens 2012, 23)‏ 


4- من الممكن الوصول إلى تسريع محدد للتخلص من النفقات المُلزمة للدولة عن طريق ارتباط الرعاية الوجودية للدولة الغنية "بقواعد الأجداد" ومن 
ثم عدم نقلها للأجيال اللاحقة أو بمدى محدد. الأمر الذي سيسهل من تقليل الثقة السياسية بهم بوصفهم امتيارًا لكبار السن. 


140 








الشكل 1-3 
إيرادات الضرائب بالنسبة إلى الناتج القومى 


دول مختارة من بین دول منظمة 1567© 
2008-0 
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منحنى متعدد(الإيرادات- الضرائب) س إیرادات الضرائب سس 


الدول في المتوسط غير المتوازن: استرالياء النمساء بلجيكاء كندا » الدنمارك» قنلنداء فرنساء 
ألمانياء اليونانء أيرلنداء ايطاليا » اليابان» هولنداء النرويجء البرتغالء إسبانياء السويد»ء 
سويسراءيريطانيا » الولايات المتحدة الامريكية 





الشكل 2-3 


الاستثمارات العامة بالنسبة المئوية الى الناتج القومى 
ثلاث دول 1981 - 2007 
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الشكل 3 - 3 


ألمانيا: الاستثمارات العامة بالنسبة المئوية الى الناتج القومى 
العجز في ميزانية الدولةء ديون الدولة ونفقات الدولة 2007-1981 











الدمج لا يعني بالضرورة التحرر من ضغط أسواق المالء ويجب أيضًا الحصول على 
القرض في الدولة الموحدة حتى لو ختمت ميزانيتها من عام إلى آخر بزيادة لأنها 
قادرة على دفع ديونها تدريجيًا أو عليها إعادة تمويلهاء على الرغم من أن الدعاية للدمج 


إل 


تحدث عن طريق الوعد بأن تستعيد الدولة سيادتها أمام "الأسواق" بهذه الطررة ة٠‏ 


5- كان ذلك دافعا قويا خلف الإصلاح الصارم لأموال حكومة السويد بعد الأزمة المالية الثانية التي مرت بها في فترة التسعينيات. حيث وصف وزير 
المالية السويدي آنذاك (جوران يرسون) هذه العلاقة بالعودة للوراء كالتالي: " الأمر كان متعلقا بالديمقراطية نفسها. لماذا يتم انتخاب نواب البرلمان إذا 
كان صندوق النقد الدولي هو من سيتخذ القرارات؟ لماذا نخوض حملة انتخابية إذا لم تكن لدينا القدرة الكاملة على اتخاذ القرارات؟ كان ذلك أمرًا مهيئًا 
[...] عندما ذهبت إلى وول ستريت أول مرة محاولا اقتراض أموال لتمويل العجز قابلت مجموعة من الشباب تترواح أعمارهم بين السابعة والعشرين 
والثامنة والعشرين واستهزءوا بي ونظروا لي كما لو كنت كاثنًا فضائيًا ومعظمهم إن لم يكن جميعهم لم يذهب للسويد من قبل ولا يعرفون شيئًا عنها. 
(Mehrtens 2013 )‏ 
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إلا أن الفترة الزمنية التي من الممكن أن يحدث فيها ذلك ماتزال في علم الغيب ولا يمكن 
استشرافهاء وقد تفرض حرية الديون فائضا في الميزانية لسنوات طويلة مثل ذلك الذى 
يمكن أن تستهدفه معدلات النمو المرتبطة بمعدلات تضخم لا يستهان بهاء وحتى ذلك الوقت 
يجب على السياسة الحكومية أن تدفع لشعب السوق نصيبه من الأرباح باستمرار لأن هذا 
الشعب قادر على معاقبة كل انحراف عن المسار بفوائد عالية في أي وقت,92'" شريطة 
استمرار تسوية الموازانات العامة. وقد يكون بدهيًا عدم تراجع مستوى تحصيل الضرائب. 
وشرط ذلك استمرار تسوية الموازانات العامة. وقد يكون بديهيًا عدم تراجع مستوى 
تحصيل الضرائب» بيد أن هذا الأمر لا يمكن تقديره في الدولة المُوحدة, وكما أظهر نموذج 
انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة من كلينتون إلى جورج بوش من الممكن أن يعمل 
فائض الميزانية كتفسير لخفض الضرائب التي تسبب عجزا جديدًا والذي يجب مواجهته 
بتخفيضات أخرى في النفقات لتحقيق الفائض (2001 «دهومء7.)51'" ويظهر تضافر تخفيض 
النفقات وتقليل الضرائب أن دمج ميزانيات الدولة الموحدة لا يتم لمصلحتها فحسب بل 
لتحقيق هدف أكبر لإلغاء عام لسلطات الدولة وتدخلاتها في السوقء أي جزء من البرنامج 
النيوليبرالي المتمثل في التخلص من سلطات الدولة وتحقيق الخصخصة» ووفقا لعلامات نظام 
متقشف يعطي فائض الموازنة مبررًا "لرد ممتلكات المواطنين إليهم"( وفقا لرأي الرئيس 
الأمريكي السابق جورج بوش». وبهذه الطريقة تغذي سياسة التوحيد والدمج نفسها بنفسها 


6- في الممارسة العملية ربما لا ترى الدول الملتزمة "بكبح الديون" والبحث عن وقفهاء أنها مضطرة إلى العثور على أشكال جديدة وغير ظاهرة في 
الميزانيات للتمويل المسبق للاستثمارات العامة على وجه الخصوص واستخدام تلك الأشكال. ويجب أن يوضع في الحسبان انفتاح سوق واسع لما يعرف 
باسم الشراكة بين القطاع العام والخاص في الدول المستقرة التي تحصل فيها الشركات الخاصة على قروض لمقاصد تشييد عامة بدلا من الدولة مقابل 
دفع الدولة ومواطنيها بوصفهم مستخدمين لتلك الخدمات لسنوات أو عقود وقد تبعث خبرات أولية مع هذه الترتيبات أن الحكومات والمجالس النيابية 
خاصة في المستويات السفلية لا تتمتع بالقدرة على فهم اتفاقيات الشراكة التي تشمل آلاف الصفحات التي سطرتها مكاتب المحامين الدوليين وتقدير 
النفقات والمخاطر تقديرًا سليمًا إلا فيما ندر. ومن المتوقع بعد ذلك أن مكاتب المستشارين والمحامين ستجد إمكانات خدمية سخية لكنها غالية بالنسبة 
للأجهزة العامة. وتقدم مقالة Private Partnership"‏ ikاPubl"‏ مقدمة جيدة لهذا الأمر. والمقال صادر على موسوعة الويكبيديا: http://de.wikipedia.‏ 
.org/wiki/%C3%96ffentlich-private_Partnerschaft‏ 

7- لم تعد هناك حاجة إلى هذا التبرير اليوم. حيث نافس المرشح الأمريكي للرئاسة (ميت رومني) في معركته الانتخابية في عام العجز القياسي 
2 م بوعده بعدم المساس بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن بل سيضيف إليها تخفيضات ضريبية بقيمة 456 
مليار دولار بدءًا من عام 2015م. انظر إلى مقال "A ax Plan That Defies The Rules of Math"‏ الصادر في جريدة نيو يورك تايمز الأمريكية في 
الحادي عشر من شهر أغسطس عام 2012م. 
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وخاصة المواطنين الذين عليهم توقع ما هو أقل دومًا من الدولة وعليهم أن يجدوا لأنفسهم 
مزيدا من السلع بعيدًا عن القطاع العام» وبهذا يؤدي خفض نفقات الدولة إلى تخفيض 
الدخل الأمر الذي يتطلب بدوره تخفيضات أخرى في النفقات إذا أصبح إعفاء ديون الدولة 
في مقدمة الأولويات» ويواجه التقليص المستمر لنصيب الدولة في الاقتصاد القومي مصالح 
المستثمرين في ديون الدولة الباقية» فكلما انخفض فرض الضرائب لاقتصاد قومي أصبح 
أيسر على الدولة ضمان استخدام استحقاقات أصحاب الدين من خلال زيادات ضريبية 
قصيرة الأجل في حالة الضرورة 18" 


8- لا تزال آلية مشابهة سارية في دولة ديمقراطية اجتماعية أصيلة فيما مضى مثل السويد. وكما أظهر الباحث (فيليب ميرتنس) في رسالة الدكتوراه 
التي أتمها في مدينة كولونيا الألمانية تستهدف الدولة تحقيق فوائض مالية في ميزانيتها منذ الأزمة المالية الأخيرة فى منتصف فترة التسعينيات بصفة 
مستهرة: واستخدمت الحكومة المحافظة التي أعيد انتخابها عام 2011م هذا الأمر للقضاء المستمر على مديونية الدولة على الرغم من وضعها الاقتصادي 
الجيدء ومن ثم يتم استخدام الهدف المروج له والمقبول من قبل الناخبين لحرية الديون الحكومية للدفع بتحويل جذري في بنية الدولة السويدية المرفهة 
على الرغم من الفائض البنيوي المستمر في موازنة الدولة. 
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امو القودة إلى المتضفيل 


منذ بداية الأزمة عام 2008م تتسارع وتيرة الأحداث في السياسة الأوروبية. وحدثت 
أمور مثل استبدال ممثلين للاقتصاد المالي برؤساء حكومات منتخبة انتخابًا ديمقراطيًا مثل 
(باباندريو) و(بيرليسكوني) حيث قام "اتحاد الدول" الأوروبي بتعيينهم الأمر الذي لم يكن من 
المتوقع حدوثه. ولا يستطيع الرأي العام - إذا كان هناك رأي عام- أن يتابع الأحداث إلا بقدر 
أقل فضلا عن أنه صار سريع النسيان» هذا الأمر قد يكون في صالح السياسة» التي تمكنت 
بهذه الطريقة فحسب من الحديث عن "برامج إنمائية" أوروبية مرة أخرى بعد الانتخابات 
اليونانية والفرنسية عام 2012م: فضلا عن التعرض لموضوع التقشف الذي من الممكن أن 
يؤدي إلى الاستقرار والدمج الذي يجب استكماله من خلال ما يعرف باسم "عناصر إنمائية" 


ممولة بقروض عامة أو خاصة. 


لم يكن انتهاء رئاسة ساركوزي لفرنسا هو السبب في التحول السياسي في النمو قصير 
الأجل في سياسة الأزمة الأوروبيةء بل الصحوة المؤقتة لليسارين المتطرفين في الانتخابات 
اليونانية مع المعارضات الداخلية السياسية المتزايدة ضد سياسة حكومة مونتي في إيطالياء 
وفي ألمانيا نفسها بدأت موجة السخط من الدولة الموحدة ماليًا التي تزايد وضوح معالمهاء 
واستطاع تحديث وعود النمو من العصر الذهبي للرأسمالية التي أعقبت الحرب تقديم علاج 
مؤقت» والأمر الحاسم في ذلك أنه صارت هناك إمكانية وصول حكومة غير ملتزمة بالمركز 
الأوروبي الغربي لسدة الحكم في اليونان لأول مرة في يونيو عام 2012م» وقد تستطيع هذه 
الحكومة إقرار إلغاء ديون الدولة من طرفها حيث تعد اليونان واحدة من الدول المدينة 
الواقعة على أطراف أوروباء وكان على فرنسا بصفة خاصة وعلى ألمانيا بقدر أقل إنقاذ 
أنظمتها المصرفية الخاصة البارزة قبل الانهيار بمزيد من الإمدادات من أموال الضرائب» ومن 
المزمع أن يخدم إعلان ما يعرف باسم "حزمة النمو" إغراء اليونانيين بالاستغناء عن استراتيجية 
كانت تبدو نوعا من الانتحار المالي من وجهة نظر أوروبا الغربية.™* 


9- ولم تتفاعل الاستعارة الجديدة للنمو مع الاحتياج المتزايد لتشريع سياسة تقشف بأن تنظر إلى النمو كأجر "للإدخار" المنشود بل مع أمل حكومات 
الدول المدينة الحصول على دعم مالي من موارد بروكسل النقدية. حسّن الرئيس الفرنسي الجديد (فرانسوا أولاند) من توقع النمو بوصفه علاجًا لصراعات 
التوزيع بين الرأسمالية والديمقراطية. إلا أنه لم يتمكن من توضيح كيف ستتفق السياسة الداخلية التي أعلنها مع أهداف الوحدة المتفق عليها والمُلزمة 
على المستوى الأوروبي. 
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تسببت الهزة اليسارية السياسية في اليونان في ظهور إمكانية واقعية للمرة الأولى 
لخروجها من نطاق العملة الأوروبية الموحدة الأمر الذي رفع الثمن الذي كانت أوروبا الغربية 
مستعدة لتقديمه لبقاء اليونان في نطاق العملة المُوحدة. وقد يدفعنا ذلك إلى الشك في 
إمكانية وجود نتيجة لبرامج الإنفاق المبرمة في الثامن والعشرين من شهر يونيو عام 2012م. 
بدت السياسة الإنمائية الجديدة الموعودة غير الواقعية مثل سابقتها ولم يحدث نقاش جاد 
عن السبب الذي يجب أن يجعلها أكثر نجاخًا من سابقتهاء وكانت البرامج الإنمائية الأوروبية 
قائمة لعشرات السنين بحجم غير قليل ليس فقط بالنسبة لليونان بل لأسبانيا والبرتغال 
أيضًاء أي منذ أن أسقطت الدول الثلاثة أنظمتها الفاشية في فترة السبعينيات وانتقلت إلى 
الديمقراطية البرلمانية على غرار نموذج أوروبا الغربيةء وساهم الاتحاد الأوروبي بنصيب الأسد 
في تمويل الاستثمارات العامة في البنية التحتية للثلاث دول المطلة على البحر المتوسط 
بصناديقه المالية الهيكلية والترابطية المختلفة حتى فترة التسعينيات كمقايضة لابتعادها عن 
مسار التنمية الشيوعي الأوروبي الذي لم يكن واقعيًا بالكامل لكنه كان شائعًا في فترة 
السبعينيات» على أمل مشترك بالتقارب الاقتصادي والاجتماعي الوشيك مع ألمانيا وفرنسا 
وشمال إيطالياء لكن كان يجب انتظار ذلك الأمر طويلاء ولم يتم الوصول إليه منذ وقت طويل 
عندما انتقلت المساعدات المالية من أوروبا الغربية بشكل ضئيل في فترة التسعينيات 070 
ليس فقط لأنه وجب عليها المشاركة مع الديمقراطيات الناشئة في أوروبا الشرقية وانشغال 
ألمانيا "ببنائها لألمانيا الشرقية" بل لأن الدول الغنية في تلك الفترة كانت قد دخلت مرحلتها 
الأولى للاستقرار والثبات المالي. 


وما حدث بعد ذلك كان من الممكن وصفه باعتباره مكافئا لسياسة خارجية "للكنزية 
المخصخصة '(2009 اء1اه01)) في السياسة الداخلية للدول القومية لفترة التسعينيات 
كفيط لار و من خلال ن اة الول عن اروص 
في النطاق الدولي وليس داخلها هذه المرة. ومقابل موافقة فرنسا على توحيد ألمانيا 


0- حصلت إيطاليا بوصفها عضوًا مؤسسًا للاتحاد الأوروبي الاقتصادي على الجزء الأكبر من أموال الصناديق المالية الإقليمية لبروكسل كمساعدة هيكلية 
للجنوب. ونتيجة أدائها الاقتصادي المُعدّل أصبح لها ميزانية متوازنة أمام الاتحاد الأوروبي منذ فترة الثمانينيات. 
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عام 1990م تمت الموافقة على انضمام الدول الثلاثة الأعضاء الواقعة على البحر المتوسط 
ذات البنية الضعيفة لنطاق العملة الأوروبية الموحدة مع بداية تطبيقها كنوع من برنامج 
النمو والاستقرارء حيث يتعين للدخول الآمن لأسواق أوروبا الغربية واستبعاد مخاطر العملة 
للمستثمرين الأجانب ازدهار سريع للاقتصاديات القومية» لكن انخفضت الفوائد المفروضة 
على حكومات دول البحر المتوسط لتمويل عجز ميزانياتهاء وإعادة تمويل ديونها المتزايدة 
قبل العملة الموحدة بسرعة قبل أن تصل عمليًا للمستوى الألماني في البداية الرسميةء ولا 
يمكن تفسير ذلك إلا بأن "الأسواق" اعتقدت أنها تملك سببًا لتوقع أن إجمالي دول العملة 
الأوروبية الموحدة سيحل محل عدم دفع الدفعات النقدية وبالتالي قد يكون تقارب نسبة 
الفوائد مبررًا ويتقدم التقارب المتوقع أو المأمول للأداء الاقتصادي بشكل ما على الأقل 020 


ومن الممكن أن يتضح في حالة اليونان على نحو نموذجي كيف تحققت الخصخصة لدولة 
الرفاهية بين دول الاتحاد الأوروبي» فصارت اليونان عضوًا في الاتحاد الأوروبي عام 1981م 
وانضمت للعملة الأوروبية الموحدة من عام 2001م. وعندما تم الإعلان عن نية دول أوروبا 
الغربية فى منتصف التسعينيات لضم اليونان للعملة المُوحدة انخفضت الفائدة التي كان 
يجب عليها أن تدفعها مقابل الدين من سبعة عشر إلى ستة بالمئة خلال خمس سنوات» 
وفي الوقت نفسه تقلصت المبالغ المالية الصافية التي يدفعها الاتحاد الأوروبي لليونان من 
أربعة إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي باليونان» بتوقع واضح أن الدول قد تكون قادرة الآن 
على ملء الفراغ الناشيء في سوق رأس المال» ونجحت اليونان في ضغط عجز ميزانيتها في 
أقل وقت ممكن من تسعة إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي قبل الانضمام إلى العملة 
الموحدة ومن ثم حققت واحد أو اثنين من معايير الانضمام لها على الأقلء وبعد أن قلل 
انضمام اليونان للعملة المُوحدة من تمويل قروض نفقاتها العامة عاد العجز ليزداد بسرعة 
مرة أخرى وصار عام 2008م أعلى من عام 1995م: وعلى الرغم من ذلك وبسبب حجم الفوائد 


1- شجعت المفوضية الأوروبية بشدة تقارب الفائدة لمستوى منخفض الذي أتاح لدول مثل البرتغال واليونان الاستدانة بقروض عالية. وسمحت 
المفوضية للبنوك الأوروبية استخدام سندات القروض الخاصة بالدول الأعضاء الواقعة في نطاق العملة الأوروبية المُوحدة وما يعرف باسم اتفاقيات 
إعادة الشراء من الكل بالتساوي كأمان بعيدًا عن الحدود القومية (2012 03501) نهاية فترة التسعينيات» حيث أتاح هذا الأمر للدول صاحبة الاقتصاديات 
الضعيفة الحصول على قروض بشروط مناسبة لها. وكان (ماريو مونتي) هو المفوض المسؤول في الاتحاد الأوروبي عن السوق المشتركة "والخدمات 
المالية". 
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المنخفضة بشدة ازداد انخفاض معدل الفائدة أي حصة خدمة الديون في النفقات الحكومية 
وازداد الدين الحكومي الذي وصل إلى ما يزيد عن %100 مع تفعيل العملة الأوروبية 
الموحدة تدريجيًا في البداية فحسب» لكن بعد عام 2008م ازداد العجز وحجم الفائدة 
بشدة ومعهما معدل الفائدة والدين الحكوميء والشيء الوحيد المؤكد الذي تبقى لليونان 
من عضويتها في العملة الأوروبية الموحدة اليوم هو مستوى دينها العام المرتفع بمقدار ما 
يقرب من ستين بالمئة لأدائها الاقتصادي السنوي مقابل عام 1995م. 


الشكل 3 - 4 





السويد: الاستثمارات العامة بالنسبة المئوية الى الناتج القومى 
العجز في ميزانية الدولةء ديون الدولة ونفقات الدولةء 2007-1981 
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استطاعت اليونان والبرتغال تحديدًا استبدال التحويلات النقدية المالية من بروكسل بقروض 
ذات فوائد منخفضة في فترة الازدهار القصيرة التي شهدتها عملة اليورى”"" إلا أن التدفق 
المالي الهائل على مر السنين أسفر عن تكوين فقاعات مؤقتة بدت كما لو أنها نموًا لكنها 
في الحقيقة لم تكن كذلك» الأمر الذي تكرر حدوثه بعد عام 2008م بطريقة فادحة» واتضح 
ذلك جليًا عندما توقف ضخ القروض بأسعار فائدة منخفضة ولم تعد الموازنات العامة 
والشركات قادرة على خدمة ديونها بسبب أزمة النظام المالي العالمي. 


وقد أثار الدهشة أن الأزمة المالية لم تلعب دورًا في السؤال المطروح للنقاش العام والذي 
دار حول عدم وجود أي شخصية في أجهزة المراقبة الشاملة للدول القومية العظمى والاتحاد 
الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0807) فقد تمكنت من ملاحظة ما كان 
يحدث أمام أعينهاء عندما لزم على اليونان إخفاء حالة دينها كي تنضم إلى نطاق العملة 
الأوروبية الموحدة وبدأت تقترض بكثرة بفوائد جديدة منخفضة» وساعدها بنك الاستثمار 
الأمريكي (جولدمان ساكس) في تجميل حساباتها البنكية مقابل رسوم مبالغ فيها كما هو 
معتاد في هذا البنك. 28" 


ولا يبدوا واقعيًا عدم شعور أي شخص في المجتمع المالي الدولي "المتاشبك" بحدوث 
كارثة» شغل عالم الاقتصاد اليوناني (لوكاس باباديموس) منصب رئيس البنك المركزي 
اليوناني. وبعد أن أتم عمله أصبح نائبا لرئيس البنك المركزي الأوروبي (ثم أصبح 
كما هو معروف رئيس الوزراء اليوناني عام 2011م بوصفه "خبيرًا متخصضًا" جاء 
من خارج الحقل السياسي ومكلفا بضمان قدرة بلاده على تسديد أموال الدائنين 
من خلال "إصلاحات"). فهل علينا أن نصدق أن بعد انتقاله إلى فرانكفورت قد انقطعت 
كل اتصالاته بوطنه تماما لدرجة عدم معرفته بالوضع الحقيقي لديون اليونان؟ جدير 


2- لم تكن الدولة الإسبانية هي الوحيدة المدينة بل استدان أيضًَا القطاع الخاص بها بفضل تحرير الحكومة الإسبانية لنظام الإقراض بقدر مبالغ فيه 
حيث تمكنت البنوك الإسبانية من الحصول على قروض بأسعار فائدة رخيصة مثل الدولة اليونانية. 

3- انظر إلى جريدة بلومبرج بتاريخ السادس من شهر مارس عام 2012م في مقال بعنوان Goldman Secret Greece Loan Shows Two Sinners"‏ 
"as Cleint Unravels‏ بدأ المقال كالتالي: 

On the day the 2001 deal was struck, the government owed the bank about 600 million euros ($793 million) more than the 2.8 
billion euros it borrowed, said Spyros Papanicolaou, who took over the country’s debt-management agency in 2005. By then, 
the price of the transaction, a derivative that disguised the loan and that Goldman Sachs persuaded Greece not to test with 


.competitors, had almost doubled to 5.1 billion euros 
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بالذكر أنه قد تزامن انتقال (باباديموس) إلى البنك المركزي الأوروبي مع تعيين (ماريو دراجي) 
-الذي شغل منصب نائب رئيس بنك جولدمان ساكس والمسؤول عن الصفقات الأوروبية- 
رئيسًا للبنك المركزي الإيطالي 4:162113 83262 إلى جانب مقعده في الجهاز التنفيذي للبنك 
المركزي الأوروبيء والأمر الأكثر احتمالا من هذا التغيير في المناصب الذي كان مرتبطا بنوبة 
من فقدان الذاكرة هو حالة قناعة السياسة وأصحاب رؤوس المال ذوي النفوذ بالإحلال الممكن 
من خلال العملة الموحدة للتحويلات الدولية عبر اقتراض الدول الفردية. 
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الشكل 3 - 5 و 3 - 6 


صافي مدفوعات الاتحاد الأوروبي بالنسبة المئوية إلى 
الدخل القومي لأربع دول متلقية 2009-1982 


إجمالي مدفوعات الاتحاد الأوروبي الى دول جنوب 
وشرق اورويا 2010-2000 
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فالسياسة وصناعة المال كانا أكثر سعادة ورضاءً لأن المجال المالي للسياسة قد استنفذ, 
وفتحت صناعة المال أسواقا جديدًا لنفسها وسمحت بقبول فكرة أنه في حالة تمزق كل 
الخيوط في النهاية فإن الدول الأكثر ثراءًا سوف تتحمل ديون الدول الأفقر. كما ستحمي 
الدول الأغنى المؤسسات المالية الأوروبية والأمريكية من أية أضرار. 


في ضوء خبرات فترة ما قبل الأزمة قد يبدو البرنامج "الإنمائي" المدرج في اللعبة 
الأوروبية مثل سياسة رمزية بعد الانتخابات اليونانية والفرنسية عام 2012ه”*" حيث عرف أو 
تمكن كل المشاركين في اتخاذ القرارات من معرفة أن المساحة المالية لدول المركز الأوروبي 
لتمويل "تحفيز النمو" صارت أضيق بشكل غير متساو مما كانت عليه في فترة التسعينيات 
وأن القروض في سوق رأس المال لم تعد متاحة وقريبة من المدى والشروط مثل الفترة 
التي أعقبت مطلع القرن مباشرة. وإذا كانت الموارد غير كافية آنذاك لاستخدامها في دول 
طرف أوروبا أكثر من مجرد نمو زائف فكيف تبدو هذه الموارد اليوم؟ والأمر الوحيد الذي 
تمكن من التأثير على الإجراءات المتخذة فى صيف عام 2012م لتحفيز النمو ساعد الحكومة 
الفرنسية على حفظ ماء الوجه وبث الأمل في إمكانية توفير أموال لحكومات الدولة الواقعة 
على طرف أوروبا التي تستطيع فيها الإنفاق على أجهزتها الحكومية ويمكنها من إعطاء 
تكليف أو آخر لعملائها !025 


علاوة على ذلك كان ومازال ساريًا في أوروبا المُوحدة المبدأ السائد للنيوليبرالية الذي 


4- تعمدت إغفال الاهتمام بالسؤال الأساسي عما إذا كان النمو يستطيع أن يكون له بعد واقعي اقتصاديّ وسياسيّ. للمزيد انظر إلى كتاب (©1/1168 
2010( 

5- للتعرف على القررات المبرمة صيف عام 2012م انظر إلى مجلة "شبيجل أونلاين" بتاريخ 27 يونيو بعنوان "مجازية النمو للاتحاد الأوروبي - الاتفاق 
الزائف" Wachstumsrhetorik: Der Mogelpakt)‏ -817)حيث تشير المقالة إلى "الاتفاقية الإنمائية" التي تختلف عن "الاتفاق المالي" لا تعد اتفاقًا 
ملزمًا قانونيًا بل ورد في ملحق بإعلان قمة رؤساء حكومات 27 دولة في الاتحاد الأوروبي. "على الرغم من ذلك هناك حديث رسمي عن "اتفاق للنمو 
والتشغيل" والمزمع اقتراح أنه يتعلق بنظير متوازن للاتفاق المالي." حيث يوضح الاتفاق تحضير 130مليار يورو للإجراءات المحفزة للنمو. ومحسوب في 
هذا المبلغ 55 مليار يورو المخطط لهم عام 2013م للصناديق الخاصة بتمويل الهيكلة (والتي تذهب إلى الدول المحتاجة في الاتحاد الأوروبي) ومبلغ 
غير محدد بعد ولم يصرف عام2012م من الصناديق نفسها. حيث يفترض القرار من دون أي مزيد من الإيضاحات ضرورة استخدام تلك الأموال بشكل مؤثر 
على النمو كما يجب تقسيم مبلغ ستين مليار يورو على أربع سنوات كقروض إضافية من بنك الاستثمار الأوروبي على شركاء من القطاع العام والخاص في 
الدول المدينة. بيد أنه لا توجد مشروعات مماثلة لشركاء محتملين من القطاع الخاص بسبب مخاطرة الخسارة. وفي النهاية يجب تخصيص مبلغ يصل إلى 
ثمانية عشر مليار يورو من الموازنة الحالية للاتحاد الأوروبي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص لمشروعات أوروبية خاصة بالبنية التحتية كضمانات. ولم 
يرد ذكر أموال جديدة في أي مكان. 
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يفيد بأن "سياسة النمو" الوحيدة التي تستحق هذا الاسم تكمن في إزالة كل المنظمات 
والمؤسسات المعرقلة للسوق والمنافسة من كل نوع سواء أكانت اتحادات احتكارية, أو غرف 
تجارية» أو نقابات» أو أدوات التحرر من القيود الحكومية29" أو الحد الأدنى للأجور وحماية 
التشغيلء وكان المقصود من ذلك - ومازال - هو توقعات الدول الدائنة من الدول المدينة 
"إصلاحات هيكلية" ومن هذا المنظور ينطبق في الحقيقة الإدعاء بأن الإجراءت المحفزة للنمو 
تعد جزءًا من سياسة التعافي من البداية, والتحرر من القيود الحكومية بوصفه برنامجًا إنماتيًا 
له ميزة سياسية كبيرة في أن أحدا لا يستطيع أن يتوقع حدوث معجزة على المدى القصيرء 
حتى لو تم استبعاد حدوث معجزة على المدى الأطولء. فمن الممكن تفسير ذلك في عالم 
غير كامل بأن الجرعة غير كافيةء وفي أثناء ذلك يجب وقف الديمقراطية وتنحيتها بعيدًا 
قدر الإمكان من خلال تعيين "حكومات خبيرة" كي يبقى المريض هادنًا عند إعطاء الدواء 
المرء وفي حالة الأزمة من الممكن إضفاء وجه إنساني للتحرر من القيود من خلال عطايا 
مالية رمزية حسب نوع البرنامج الإنمائي» وصار التحرر مناسبًا للعصور المالية والاقتصادية 
الحالية لأنه لا يكلف شيئًا إذا تغاضينا عن استخدام القوات الشرطية التي ربما صارت ضرورية 
وأخيرًا وليس آخرًا فإن تفعيله الظاهر في دولة مدينة وفقا للشروط الحالية ومن دون 
تأثيرات نمو أصبح له قيمة لأنه يساهم في بناء الثقة في "الأسواق" عن طريق إثبات قدرتها 
الحكومية المتوقعة في اتخاذ إجراءات تصحيحية أمام الشعب. 


6- مجارًا يُقصد أداة مفضلة للتحرر من القيود الحكومية الخاصة بخبراء معينين من قبل بروكسل بوصفهم وكلاء الإفلاس وهما (باباديموس) و(مونتي). 
فأسعار أجرة التاكسي العالية تغضب الطبقة المتوسطة المندفعة تجاه أعمالهم وعائلاتهم فإذا خفْض رفع القيود من أجرة التاكسي فمن الممكن ألا تكون 
خاطئة بالكامل. يجب أن يظل غير محسومًا عما إذا تسببت أسعار أجرة التاكسي الأقل في روما وأثينا في دفع النمو الاقتصادي في منطقة البحر المتوسط . 
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استطراد: البرامج الإنمائية الإقليمية 


لماذا لم تسفر المساعدات المالية الوفيرة التي ضخها الاتحاد الأوروبي قرابة نهاية فترة 
التسعينيات في الدول المدينة مؤخرًا والواقعة في منطقة البحر المتوسط عن برامج إنمائية 
مستدامة؟ أغفلت الخطبة التكنوقراطية عن "الإنعاش" لاقتصاد مصاب بالركود لعدة أسباب أن 
النمو الاقتصادي لا يتطلب شروطا مؤسسية فحسبه بل أيضًا شروطا هيكلية اجتماعية وثقافية 
التي تبعد كل البعد عن كونها عالمية» والتي من الممكن إعادة إنتاجها . لكن ليس عن طريق 
قرارات مجالس الوزراء؛ فالدول والحكومات التي كانت متعلقة بتحفيز النمو الاقتصادي في 
الأقاليم المتراجعة كانت معتمدة دومًا على أدوات بعينها مثل مساعدات لسداد الأجور ودعم 
تأسيس الشركات ومساعدات الاستثمار والتخفيضات الاستثنائية والتسهيلات الضريبية والاستثمارات 
العامة في البنية التحتية المحلية. 


وفي جميع الحالات بدت مثل هذه الاستثمارات باهظة الثمن لكنها لم تكن فاعلة وفقا لأهدافها 
المعلنة إلا على المدى الطويلء هذا إن كانت فاعلة أصلاء ومن الأمثلة على ذلك أقاليم ميزوجيورنو 
(0520نع316220)الواقعة جنوب إيطاليا و"الولايات الجديدة" في ألمانيا بعد عام 1990م. 


فبالنسبة لإيطاليا قامت الدولة المركزية والاتحادات الأوروبية في السنوات التي تلت الحرب 
بضخ مبالغ ضخمة في التنمية الاقتصادية للمناطق الجنوبية الإيطالية دون احتمالية تقليل دائم 
للفجوة بين الشمال والجنوبء عندما وصل دخل الفرد بأقاليم ميزوجيورنو'”" إلى ما يزيد 
عن النصف تحت مستوى الدخل المتوسط الإيطالي بداية فترة الخمسينيات تقلصت الفجوة 
إلى 33 96 حتى نهاية نموها بعد الحرب أى قرابة عام 1970م وبعد ذلك زادت الفجوة حتى 
منتصف فترة التسعينيات لتصل إلى ما يقرب من %45 كي تتراجع قليلا حتى نهاية العقد 
الحالي وتصل إلى ما يقرب من 1.9041 


وتوضح دراسات العلوم الاجتماعية التراجع الاقتصادي الذي يبدو أنه من الصعب تجاوزه 


7- تشمل أقاليم ميزوجيورنو جزر صقلية وسردينيا وأقاليم أبوتسو وموليزي وكامبانيا وبازيليكاتا وبوليا وكلابريا. 


8- لكن قد يكون الاقتصاد غير الرسمي لأقاليم ميزوجيورنو كبيرًا للغاية الذي يدل على تحكم ضعيف ليس فقط فيما يتعلق بفرض الضرائب بل في 
مراقبة استخدام أموال المساعدات الحكومية. 
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للأقاليم الواقعة بجنوب إيطاليا من خلال هيكلها الاجتماعي التقليدي متضمنًا الهيمنة الصلبة 
لنخب السلطة المحلية التي قد تخشى من التضحية بمكانتها في ركب التحديث الرأسمالي» 
ووفقا لرأي عالم الاجتماع الألماني ينس بيكرت 86616 ده[ فإن الاقتصاد الرأسمالي يشترط 
نظامًا مجتمعيًا يسمح بتوجه الفعل اليومي إلى المباديء الأربعة الرئيسة للرأسمالية وهي 
:المنافسة, والإبداع» والقدرة الماليةء وروح البيع والشراء ومكافأتها (762012ع>ء»8), تختلف النظرية 
الاقتصادية المعيارية عن النظرية الاجتماعية في أنها تزعم أن مثل هذه التوجهات السلوكية 
مشتركة بين البشرية جمعاء بواسطة نوع من الفعل العقائدي الأنثربولوجي.”" لذا يصعب 
عليها فهم سبب رفض مجتمعات مثل مجتمعات أقاليم ميزوجيورنو جنوب إيطاليا التفاعل مع 
"المحفزات" المتعددة للتوجه نحو عقلانية الرأسمالية. فضلا عن عدم إدراكها لسبب عدم كفاية 
إدراج مؤسسات حديثة مثل الملكية الخاصة الرأسمالية بمفردها لتفعيل التحديث الرأسمالي. 


الشكل 3 - 9 


إبطاليا: صافي التحويلات وثغرات الدخول 
بالنسبة المئوية من الناتج 2008-1951 
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9- بالنسبة لهم يكمن "الإنسان الاقتصادي" 21“5ههمء» مددمط في كل مجتمع وكل فرد ويُنتظر السماح له بالانطلاق. ولا يدركون أن بعض 
المجتمعات قد تظل قابعة في توازن إنتاجي منخفض لذا يتعين طرد تلك المجتمعات أو إعادة إصلاحها لإخراجها من أسلوب حياتها بواسطة السلطة العامة. 
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ولا يستطيع المتخصصون أنفسم أن يفصحوا لنا كم أنفقت الدولة القومية الإيطالية والاتحاد 
الأوروبي لتحفيز التنمية الإقليمية لأقاليم ميزوجيورنو .ولإحداث التقارب القومي في إيطاليا 
لأن أدوات القياس دائمة التغيير فضلا عن إعادة إصلاح المؤسسات المختصة.”*" وأفضل تقييم 
متاح يشير إلى أن التحويلات الصافية لصالح أقاليم ميزوجيورنو اقتربت من نسبة %4 من الناتج 
المحلي في إيطاليا في حين وصلت إلى أقصى مستوى لها نهاية فترة الثمانينيات أي إلى قرابة 
5» ثم انخفضت بعد ذلك في المرحلة الأولى من دعم الموازانات العامة إلى %3.4 فى نهاية 
القرنء وعلى الرغم من هذا الحجم التمويلي الضخم تعد أقاليم ميزوجيورنو نموذجّا لإمكانية 
تسبب الظروف الاجتماعية والسياسية في فشل برامج التنمية الإقليميةء واليوم يسود اتفاق في أن 
السلطة المحلية تمتص مساعدات التنمية الإيطالية من الدولة المركزية وتستغلها لترسيخ ودعم 
علاقات السلطة ال محلية والمحسوبية: وفي الوقت نفسه تعلمت الأحزاب المتحملة ممسؤولية الدولة 
المركزية مثل حزب 02154088 Democrazia‏ » كما أنه من الممكن إساءة استخدام ال مساعدات 
الحكومية المخصصة للتنمية الاقتصادية الإقليمية لشراء الدعم السياسي في شكل أصوات انتخابية 
مضمونة» وكان من المحتمل أن يتحمل الناخبون في شمال إيطاليا التحويلات المالية الضخمة 
لأقاليم ميزوجيورنو طويلا لأن اليساريين كانوا يعتبرون ذلك فرصة لخلق ظروف حياتية متقاربة 
في إيطاليا بوصفها أمنا قوميا ومطلب للتضامن القوميء ولأن الاتحاد الأوروبي ساند السياسة 
الإقليمية الإيطالية بشدة من البدايةء"“ وساهم توقف هذا الدعم في فترة الثمانينيات في لفت 
انتباه الرأي العام لحالة أن النفقات على "تنمية" أقاليم ميزوجيورنو لم توقف الزيادة المطردة 
في الفجوة بين أجزاء الدولة منذ ما يزيد عن العشر سنوات» ومنذ ذلك الحين ظهرت معارضة 
ضد المزيد من برامج المساعدة واتضح ذلك الأمر في صعود الحزب الإقليمي الانفصالي بشمال 
إيطاليا .Lega Nord‏ 


وأظهرت الحالة الإيطالية أن سياسة النمو والتنمية الإقليمية عليها أن تحل مشكلات 
RS ANA LES‏ هو مف نار مها هق امل العملة الأدروسة Er‏ 


0- لذا تم إلغاء صندوق خاص لتنمية الجنوب والمعروف باسم mezzogiorno‏ ا¡ per‏ 002553 وحل محله تخفيضات ضريية. وتغيرت الاستثمارات 
الحكومية فى البنية التحتية ودعم قطاعات محددة ودعم استثمار وتحرر ضريبى لشركات خاصة باستمرار ويضاف إلى ذلك برامج تحفيزية أوروبية جديدة. 
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حيث تظهر أول مشكلة في ضرورة استخدام أدوات مخصصة لتحفيز التنمية الاقتصادية داخل 
هيكل اجتماعي تقليدي كي تنشط من نمو داعم لنفسه» وتجعله هو نفسه فائضًاء وبصياغة 
أخرى يتعلق الأمر باستخدام أموال المساعدات استخدامًا استثماريًا وليس استهلاكيًاء إلا أن هذا 
التمييز قد يبدو صعبًا في الحالة الفرديةء ويتوقف نجاح حل مشكلة فاعلية السياسة الإقليمية 
في وقت ما على استعداد الأقاليم التي عليها دفع هذه الأموال في عمل ذلك. والتحلي بسلوك 
تضامني مع الأقاليم الأخرىء ثانيًّا يجب تحديد المسؤول عن مراقبة إنفاق المساعدات الإنمائية 
أو كيف سيتم توزيع المراقبة بين الدول المانحة والدول المستقبلة لتلك المساعدات امالية, أي 
بين المركز والضاحية بصياغة عامة» ومن الممكن أن تؤدي الرقابة المحلية المفرطة في إنفاق 
الأموال انفاقا استهلاكيًا وليس استثماريًا كما تتضمن المراقبة المركزية المبالغ فيها خطر عدم 
مراعاة الشروط المحلية في التنفيذء والمشكلة التي يتعين حلها هنا هي إحدى مشكلات التحكم» 
والعوامل الهامة على وجه الخصوص هي التأسيس القانوني والسياسي لأجهزة الدولة الإقليمية 
ونمط علاقتها المؤسسية بامركز والهيكل الاجتماعي الإقليميء والتبعية السياسية للمركز في الدعم 
من خلال الضاحية. 


أما في أمانيا فيسود الخوف بعد الوحدة من أن تتحول "الولايات الجديدة" الناشئة من 
جمهورية أمانيا الدهقراطية إلى "ميزوجيورنو ألماني". حيث أنفقت الحكومة الأطانية أموالا 
طائلة لتوفيق ظروف الحياة والقدرة التنافسية في أمانيا الشرقية مع مثيلتها في أمانيا الغربية 
في العشرين عامًا اللاحقة للواحدة لذا سادت حالة من الشك في أن المساعدة تعد من النمط 
الاستهلاي وليس من النمط الاستثماري؛ إذ انخفضت فجوة الدخل بين شطري آممانيا من قرابة 
0 إلى %33 من متوسط الدخل القومي بداية عام 1994م (انظر الشكل 10-3) وبعد ذلك 
استغرق الأمر خمسة عشر عامًا حتى تقلصت الفجوة مقدار %6. ورافق ذلك تحويلات صافية 
سنوية ارتفعت بين عامي 1995م و2003م من %2.8 إلى ما يقرب من %4 من الناتج المحلي 
ثم انخفضت إلى أقل من %3 وبلغت عام 2012م إلى ما يقرب من%3.3 أي أدنى من المستوى 
الإيطالي بنصف بالمئة» م يكن تدبير اللمساعدات امالية في ألمانيا أيسر فحسب بل كان عدد 
ا منتفعين منها أقل لأن نسبة السكان في الولايات الألمانية الجديدة هثل ما يزيد عن العشرين 
بالمئكة من تعداد سكان أمانيا في حين أن تعداد السكان في أقاليم ميزوجيورنو يصل إلى ما يقرب 
من 9035 منذ عقود» وقد يكون التقدير في إيطاليا الذي يتراوح بين الستة والسبعة بالمئة من 
الناتج المحلي ضروريًا للوصول إلى مستوى التحويل المؤثر المقابل للنموذج الأطاني 
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الشكل 10-3 





المانيا: صافى تحويلات الى ”الولايات الجديدة“ 
وثغرات الدخول بالنسبة المئوية الى الناتج القومى 
2010-1 
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لا مكننا الحديث عن سد العجز تماما حتى اليوم» وعلى الرغم من أن الفارق بين 
الولايات الغنية والفقيرة أقل وضوحا عما هو في إيطاليا. (كان الفارق حتى اندلاع الأزمة 
يقترب من مستوى عام 1990م ثم تضاعف مقداره مرة ونصف المرة بنسبة %41 كما في 
ألمانيا) لذا فسوف تتمسك الحكومة الألمانية حتى وقت معين "بزيادة التضامن" لضريبة 
الدخل ال مفروضة بعد الوحدة بغض النظر عن علاقة الناس الأكثر ملاءمة مقارنة بإيطاليا 
بين الأجزاء الغنية والفقيرة من البلادء”“ كان التراجع الاقتصادي المستدام لولايات 


2- أصرت إيطاليا أثناء المفاوضات الجارية حول تأسيس الاتحاد الاقتصادي الأوروبي على ضرورة أن يخصص الاتحاد جزءًا من النفقات لتمويل أقاليم 
" ميزوجيورنو". حيث رأت الحكومة أنها لا تستطيع ضمان تماسكها من دون تحويلات مالية كبيرة إلى الجنوب الإيطالي التي تتخطى ما كانت الدولة 
القومية الإيطالية تطيقه سابقًا بحيث لا تستطيع الحكومة أن تضمن تماسكها وبالتأكيد لن تضمن الأغلبية البرلمانية للحكومة الديمقراطية المسيحية في 
العاصمة روما. وهذه الحالة مثال على أن الوحدة الأوروبية لم تعمل في حالات كثيرة على إلغاء الدول القومية المشاركة بل على العكس من ذلك عملت 
على استقرارها. )1992 (Milward‏ 
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جمهورية أطانيا الدهقراطية السابقة أكثر وضوجًا على الرغم من زيادة التحويلات النقدية 
إليهاء حيث فم توجد هناك في زمن الوحدة بنى سلطوية مترسخة التي كان من المحتمل 
معارضتها للتحديث الرأسمالي على خلاف أقاليم جنوب إيطالياء وكان لزامًا على الدولة القومية 
أن تقدم لها تنازلات» حيث م تفقد الطبقة القيادية الشيوعية من مصداقيتها ماما فحسب» 
بل استمر تراجعها بسبب قضاء النازيين في البداية بعد 20 يوليو 1944م ثم قوات الاحتلال 
السوفيتية وحزب الوحدة الاشتراكي 5581 على السلطة الإقطاعية السابقة في أجزاء واسعة بأمانيا 
الشرقية لذا لم يكن من الممكن الحديث عن إرث إقطاعي(1982 1115015222) قد يعيق التقدم 
الاقتصادي مقارنة بالشروط السائدة في صقلية وإقليم كالابريا بجنوب إيطاليا. 


وليس هناك اتفاق كما كان في السابق عن مدى تأثير تباطو التقارب بين الألمانيتين بعد عام 
5م على العملة الموحدة وتغيير عملة جمهورية أمانيا الدمقراطية بقيمة متساوية وامتداد 
ادولة أمانيا الغربية الاجتماعية إلى الشطر الشرقيء وكان ذلك بمثابة إجراءات رأى كثيرون أنها 
شراء أصوات من قبل حكومة المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول في أطانيا الشرقية والذي 
قد تتم مقارنته بالممارسات السائدة في أقاليم جنوب إيطالياء وكثير من الأمور تؤيد ضرورة 
توضيح المدى الكبير للتحويلات المالية التي صارت ضرورية في السنوات الأخيرة من خلال 
الصدمة المنبعثة من الاتحاد الاجتماعي ال اة ومن الممكن اعتبار أن الدعم المالي 
الباهظ "للولايات الألمانية الجديدة" الذي فاجأ مستواه المرتفع الناخبين مضمونًا ومكفولا لأنه 
مكن من الاستمرار سياسيًا على الرغم من خلق "ظروف معيشية" متساوية في كل أرجاء أمانيا 
على خلفية الشعور بالانتماء والالتزام القومي غير المتوقع بشدة كما يطالب الدستور. 


والدروس المستفادة من الحالتين لم تكن مشجعة بالنسبة "للبرامج الإنمائية" التي 
أبرمها الاتحاد الأوروبي صيف 2012م للدولة المدينة في الجنوب الأوروبيء فاليونان 
والبرتغال وإسبانيا وغيرها من الدول التي قد تحتاج إلى مساعدات هي دول قومية. 
وليست ولايات اتحادية أو أقاليم تخضع لدولة مركزية» ومن الممكن أن يقل تعامل 
المفوضية الأوروبية أو المجلس الأوروبي مع حكومات وأحزاب تلك الدول عن أصحاب 
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السلطة الإقليمين لحكومات الدول القومية.””"' تعددت محاولات المفوضية الأوروبية في التحكم 
في إجراءات سياسية إقليمية بعيدًا عن الدول القوميةء بيد أن النجاح لم يحالفها أبدَاء وكل ما 
يسري على إيطاليا يسري على الاتحاد الأوروبي على مستوى أعلى وبمدى قوي مطابقء علاوة 
على ذلك لا تتوفر رابطة الشعور بالجماعة المتنامي تاريخيًا في القارة الأوروبية الخاصة بالاتحاد 
الأوروبي بين المانحين والمستقبلين لتلك المنح على خلاف ما في إيطاليا وأطانياء بل العكس فمن 
ال ممكن أن تتحرك الهويات القومية في كل وقت لنزع شرعية نتائج الاندماج ا لمطلوب بوصفه لا 
يستحقء واعتبار شروط البرامج بمثابة تدخل استعماري. 


يبدو من المفيد عمل علاقات قوى بين الدول ودرجة الاختلافات الاقتصادية في العملة 
الأوروبية الموحدة (الشكل 3.11) لتقييم نوع المهمة الصعبة الخاصة بالسياسة الإقليمية المطلوبة 
ممساعدة الدولة المتعثرة في حوض البحر المتوسط لعدم مواصلة الانتكاس في العملة الوحدة مع 
أمانياء يبلغ عدد سكان إسبانيا واليونان والبرتغال الذين يمثلون أفقر دول نطاق الأزمة في حوض 
البحر المتوسط 68.1 مليون نسمة في حين يصل تعداد سكان أكبر ثلاث دول أعضاء في الاتحاد 
الاقتصادي الأوروبي والوحيدة القادرة على التمويل وهم فرنسا وأمانيا وهولندا 163.5 مليون 
نسمة أي نسبة 41 : 100ء أما النسبة المقابلة لأمانيا الشرقية إلى أطانيا الغربية فتصل إلى نسبة 
7ء ودخل الفرد في الثلاث دول الفقيرة الواقعة في حوض المتوسط بلغ عام 2011م قرابة 21 
ألف يورو في حين بلغ دخل الفرد في الثلاث دول القادرة على الدعم المحتمل 31.700 يورو لتصل 
فجوة الدخل إلى أقل من 34 96: أي سبعة بالمئة أكثر مما هو داخل أمانيا التي تحتاج إلى قرابة 
4 من الناتج المحلي لفترة غير معلومة للحيلولة دون تراجع أطانيا الشرقية عن مستواها الذي 
وصلت إليه» وإذا أضفنا إيطاليا لمنطقة البحر المتوسط فستقل فجوة الدخل في الشمال لكن تسوء 


3- يتوقف هذا بالطبع على تشكيل المجلس الاتحادي والحكومة الاتحادية من خلال التأثير الانتخابي السياسي "للولايات الجديدة". واستمر السجال 
الدائر حول مواصلة "اتفاقية التضامن" التي ستنتهي عام 2019م طويلا عام 2012م. وذكرت جريدة "زود دويتشه تساتونج" الألمانية في تعليق صادر 
في الخامس من سبتمبر عام 2012م حول مطالبات أحد وزراء الاقتصاد من ألمانيا الشرقية بمزيد من الدعم أنه "على الرغم من المساعدات التي تقدر 
بالبلايين لبناء وإعمار ألمانيا الشرقية لم يفلح تأسيس هيكل اقتصادي ومالي داعم لذاته في الولايات الألمانية الجديدة حتى اليوم [...] ولا يزال تحصيل 
عائدات الضريبة المهنية في الولايات الجديدة أقل من عشرة بالمائة في ألمانياء وتبلغ حصص ضريبة العمالة المفروض على الشركات دفعها ما بين خمسة 
وسبعة بالمئة." 
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نسبة السكان لتصل إلى قرابة 80 : 100. وحتى مع فرنسا ولو استمر الوضع الاقتصادي الجيد 
من عام 2011 م وعام 2012 م في أمانيا فقد تزيد الأعباء والمطالب على أطانيا مع تمويل سياسة 
إقليمية واعدة بشكل ما بالنسبة لمنطقة البحر المتوسط 038 


ومثلما ترتفع نفقات التدخلات السياسية الإقليمية قد تتقلص قدرتها على التحكم والتوجيه 
من الخارج ومن أعلى» وإذا لم تتمكن الحكومة المركزية الإيطالية من التحكم في استخدام 
أموالها في صقلية والسيطرة على السلوك المالي الخاص بإدارتها الإقليمية. فسيظهر السؤال عن 
كيف يتعين على مفوضية بروكسل أو حتى الحكومة الاتحادية الأطانية أن تسيطر على الحكومة 
اليونانية أو الإسبانية أو البرتغالية أو الإيطاليةء وإذا لم يلوح في الأفق حتى الآن نهاية لسياسة 
التحفيز الإقليمي في "الولايات الأطانية الجديدة" حتى بعد مرور عشرين عامًا على الوحدة في 
أطانياء على الرغم من وجود دولة اتحادية وحجم مالي كبير فمتى قد يوضع في الحسبان داخل 
عملة موحدة لدول ذات سيادة أن الإعانات السياسية الإقليمية قد تكون زائدة عن الحد مع 
النظر إلى التأثير المستمر لمبدأ التفضيل المتزايد في التنافس الرأسمالي؟ وقد يُطالب الناخبون 
في الدول المانحة بكثير من الصبر في وقت الموازنات العامة المتقلصة والخدمات الاجتماعية 
المنخفضة. لكن لماذا يتعين على سكان فنلندا وهولندا أن يصبروا على سكن اليونان وإسبانيا 
أكثر من صر مواطني بيمونت ولومباردي وفينيتو على مواطني باليرمو ونابولي؟ 


وهناك دلالات واضحة على أن المساعدات المحدودة التي تستطيع أوروبا الغربية جمعها 
تحت ظروف الأزمة المالية لتحويلها إلى الجنوب ستكون كافية لشراء ولاء أجهزة الدولة 
هناك وأحزاب الوسط أمام المركز الأوروبي» وهذا نوع من الترتيب الذي قد يبدو مشابها 
جدًا للمحسوبية القومية متعددة المستويات الخاصة بالدهقراطية الإيطالية لفترة ما 
بعد الحرب» وقد لا يكون هناك جديد بالنسبة للاتحاد الأوروي» عندما أسقطت البرتغال 
وإسبانيا واليونان النظم الفاشية والديكتاتورية العسكرية في فترة السبعينيات صار لهذه 
الدول الثلاث فرصة شيوعية أوروبية على خلفية "حل الوسط التاريخي" في إيطالياء 


4- طبقًا للتقرير السنوي عام 2012 م الصادر من الحكومة الاتحادية عن "حالة الوحدة الألمانية" (وزارة الداخلية عام 2012م) نمى الاقتصاد في ألمانيا 
الشرقية عام 2012م بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بنمو بلغ نسبة 3 بالمئة في ألمانيا ككل. وانخفض الناتج المحلي للفرد 73 بالمئة لمستوى ألمانيا الغربية 
(2010م) إلى 71 بالمئة وبلغت نسبة الإنتاجية إلى 79 بالمئة في حين بلغت نسبة البطالة إلى 11.3 بالمئة (في حين بلغت نسبة البطالة في ألمانيا 
الغربية إلى 6 بالمئة) 
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التي زعا نضحت أغذا بالثأر من الطبقات العليا التقليدية التي فقدت مصداقيتها بسبب 
التعاون مع الأنظمة الديكتاتورية ومن ثم إمكانية تحديث ثوري للهيكل الاجتماعيء بيد أن 
هذا الأمر لم يكن في نطاق اهتمام غرب أوروبا والولايات المتحدة الذين احتاجا لحلفاء موثوق 
به وال هدوع طرفي امطل عل البخر الوط لأسباب عيوسياسية: 


وانضمام الدول الثلاثة للاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه لحلف شمال الأطلسي فم يحدث 
لأسباب اقتصادية» بل لأسباب سياسية؛ حيث يتعين مكافأة قرار تأييد امسار الأوروبي المؤيد 
للغرب بهذا الانضمام مع النظر إلى المشاركة في الرخاء الذي يتمتع به المركز بغرب أوروباء 
حيث يتعين تحقيق النمو والرفاهية من خلال إعانات من الصناديق امالية الخاصة بالهيكلة 
التابعة للاتحاد الأوروبي بدلا من اندلاع ثورات اجتماعية: بالإضافة لبناء أجهزة حكومية مدعومة 
من الاتحاد الأوروبي طبقا لنموذج غرب أوروباء هثل الهدف من تأسيس رأسمالية أوروبية مقيدة 
للتوجه الاشتراكي الدهقراطي التي ينبغي لها أن تتيح للدول الجديدة المدرجة إلى الدهقراطية 
مصالحة قومية من خلال رفاهية متزايدةء أي تحديث من دون سفك للدماء كان آمل الطبقات 
الوسطي الجديدة المتوجهة لأوروبا الغربية أن تتمكن من إثبات نفسها في ركب تحول هيكلي 
اقتصادي تدريجي سلميًا وعلى الدوام بوصفها قوة سلطوية من وجهة نظر السياسة الداخلية 
لكنها متسقة مع نموذج أوروبا الغربيةء وعلى الرغم من كل الحلول الوسطي الضرورية في 
البداية مع سيادة الأقليات القديمة التي تمثلها الملكية في إسبانيا والأقليات الجامدة في اليونان 
في شكل امتيازات الكنيسة الأرثوذكسية ومعها إعفاءات ضريبية واسعة بالنسبة للممتلكاتها 
الإقطاعية الشاسعة وأنشصطتها التجارية !035 

إلا أن الأزمة المالية والاقتصادية وربما أيضًا انهيار الكتلة الشرقية بعد عام 1989 م 
والضرورة اللاحقة لذلك في ضم الطرف الشرقي للاتحاد الأوروبي كتبت النهاية ممشروع 
التقارب الاقتصادي والتمويلي والاجتماعي» وكما اتضح م تتقدم عملية اللحاق بالركب 
حتى عام 2008 بالشكل الكفي في أي من الدول الثلاثة ولا في إيطاليا حتى يتمكنوا 
من النجاة في وقت الأزمة» واتضح اليوم أن الاتحاد الأوروبي قد أرهق نفسه في فترة 


5- نتذكر هنا وعد المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول "بمناطق مزدهرة" من دون زيادات ضريبية. 
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الثمانينيات برغبته في تهدئة منطقة البحر المتوسط من خلال تحديث رأسمالي أوروبي وعدم 
تنفيذه لوعده بتقارب اجتماعي وسياسي من خلال نمو اقتصادي مدرج في برنامج توسيع 
وتعميق متزامنين للاتحاد الأوروبيء ومع انضمام مزيد من الدول للاتحاد الأوروبي وضرورة 
التقشف في مركز غرب أوروبا والوعي المتزايد بمخاطرة أسواق رأس المالء لم يعد هناك مجال 
يُذكر للدعم من الخارج ولا حتى على مستوى الصناديق المالية الهيكلية لفترة الثمانينيات 
والتسعينيات» وقد لا مكن تصور "مشروع مارشال”7*' ألماني بالنسبة لأوروبا الذي قد يكون 
أكثر من مجرد قيمة رمزية بسبب علاقات الحجم وبغض النظر تماما عن سؤال عما إذا كان 
المشروع قادرا على إحداث نمو بصفة عامة. إلى جانب ذلك قد تطلب دول أخرى مثل البرتغال 
وأسبانيا وربما إيطاليا مساعدات مماثلة مثل التي حصلت عليها اليونان ولا ننسى ا مجر حتى 
ونوا ن شمن العملة الأوروبية افو وذول حفل صرييا ويوق والبوينة ناتيا وة 
البلقان بالكامل التي تمثل منحدرا غير مستقر في حاجة للبناء لنطاق الرفاهية في أوروبا الغربية. 


ومن الممكن وصف الأزمة المالية لنظام الدولة الأوروبية بلغة السياسة الدولية على 
أنه نتاج لتوسيع مبالغ فيه "لقوة السلام" السابقة للاتحاد الأوروبي في شكلها كإمبراطورية 
توسعية ذات صبغة اقتصاد السوقء ولا يبقى لتماسك اتحاد الدول في بروكسل مع 
ال موارد المالية القليلة سوى الأمل في "إصلاحات هيكلية" نيوليبرالية بتحييد متزامن 
للدهقراطيات المحلية من خلال مؤسسات فوق قومية» واستخدام مستهدف للدعم 
المحلي من خلال طبقات وسطى "حديثة" وأجهزة سلطة حكومية التي ترى مستقبلها في 


6- كما طالب المؤرخ الأمريكي (تشارلز ماير) في جريدة نيويورك تايمز. حيث نسي (ماير) إلى جانب أمور كثيرة عدم التجانس السياسي البالخ 
بين الأطراف المشاركة في مشروع المارشال الذي لم يسمح بتطوير مشكلات الحكومة والمالية من النمط الحالي بالمرة. فداخل الولايات المتحدة كان 
من الممكن الدفاع عن خطة المارشال بوصفها أداة لتدابير خاصة بالاحتواء والمراقبة في بداية الحرب الباردة. حيث كان من الممكن أن تهدد الولايات 
لمتحدة بقطع المعونات حال انتخاب حكومة خاطئة في أوروبا. "في الجنوب [...] كان (دي جاسبيري) في حاجة إلى دعم الحلفاء. [...] وكان ازدياد حدة 
لحرب الباردة من العوامل المساعدة[...] ووقفت الولايات المتحدة إلى جانب الديمقراطيين المسيحيين» بدأت واشنطن إغراق شبة الجزيرة بمساعدات 
غربية. وتم إعداد احتفالات دعائية خاصة لكل سفينة محملة بالمعونات التي كانت تصل أحد الموانيء الإيطالية. حذر (مارشال) من إمكانية تجميد 
لمعونات الأمريكية بالكامل حال فوز الشيوعيين بالانتخابات. واستغل الديمقراطيون المسيحيون في الجنوب خاصة المعونات الغربية لربط الناخبين بهم. 
وكان توزيع المعونات هو النموذج الأولي للآلة الحزبية الخدمية الناشئة في السنوات اللاحقة (279 ,2012 11165) وفي اليونان مكن مشروع المارشال 
لمنتصرين في الحرب الأهلية التي حرضت عليها بريطانيا العظمى ضد الشيوعيين خدمة عملائها خاصة من خلال التوظيف في القطاع العام. كما استندت 
لمحسوبية اليونانية بعد الحرب العالمية الثانية على أموال المساعدة التي وفرها الحلفاء كمكافأة للخروج من الحرب الأهلية. (2012 نغدهخصهاهة]/3) 
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أسلوب الحياة والاقتصاد الخاصة بغرب أوروباء وتمتلك برامج الهيكلة والتحديد والنمو المدفوعة 
من المركز قيمة رمزية على وجه الخصوص بوصفها موضوعًا للحوار ا مجتمعي ولتصوير 
قرارات القمة ولامتصاص بقايا الدهقراطية الاشتراكية في السياسة والبلاغة السياسية.”*" علاوة 
على ذلك من الممكن استخدامها لتوزيع منح الثقة ومبالغ الإعانة للداعمين المحليين كأدوات 
تعاون نخبوي من خلال ضمان امتيازات في عملية التحول لنظرية (هايك) للرأسمالية الأوروبية 


ونظامها الدولي. 
الشكل 11-3 
نسب الحجم وثغرات الدخول بين بعض الدول 
الأعضاء المختارة في اتحاد العملة الأوروبي 2011 
ثغرات الدخل الدخل D, E NL‏ % السكان 

18,0 26.000 36,8 60,1 ايطاليا 
26,5 23.0 28,3 46,2 اسبانيا 
40,1 19.000 6,9 11,3 اليونان 
49,5 16.000 6,5 10,6 البرتغال 
I, ESP, GRL, P 128,2 78,4 23.594 25,6‏ 
D, E NL 163,5 100 31.711 --‏ 




















7- انظر إلى الاتفاق المبرم ين الحكومة الاتحادية الألمانية والأحزاب الديمقراطية الاشتراكية وحزب الخضر المعارضين في الحادي والعشرين من يونيو 
عام 2012م والخاص بالتنمية المستدامة والتشغيل" الذي استبق قرار مقابل لمجلس الوزراء واتفاق أوروبي لاحق (انظر إلى الإحالة رقم 31 في هذا الفصل) 
والذي أتاح للحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب الخضر مساندة سياسة الحكومة الألمانية في أوروبا مرة أخرى. وتم الإعلان عن هذا الاتفاق كخبر إعلامي 
لهيئة الاستعلامات التابعة للحكومة الاتحادية (212/12) الصادر بتاريخ الحادي والعشرين من شهر يونيو عام 2012م. 
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عن القدرة الاستراتيجية للدولة الأوروبية المُوحدة 


تستطيع أضيق الدوائر للدولة الموحدة فحسب أن تعرف إمكانية وجود مركز استراتيجي 
مخفي خلف مسرحيات العرض المستمر للقاءات القمة والمشاورات الحكومية التي تتحدد بها 
أهداف مشتركة ويتم توجيهها على المدى الطويل بحكمة ومعرفة خبيرة. ومن يحاول أن يفهم 
عمليات التشويش المقصودة التي تحدث أمام الكواليس منذ سنوات فسوف يتشكك فيهاء 
وما يراه المتابع للأخبار ما هو إلا تصوير جديد لقوة القرار وسلطته التي يطرحها المبدعون في 
مجال الإجراءات التي تبني الثقة وا مصحوبة بنغمة نشاز "للخبراء" من كل نوع؛ حيث يمدح 
الخبراء الوصفات العلاجية المتغيرة ببيانات عن حدوث انهيار أقل وطأة. فيل هذا كل شيء؟ 
أم أن هناك أمرا خلف الاضطراب مثل الاستمرار أو حتى القدرة الاستراتيجية في البنك المركزي 
الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأجهزة الحكومية المحلية أو "الأسواق" بغرفها 
الخلفية في نيويورك وفرانكفورت؟ 


وإذا بحثنا عن ثوابت في تفاعل الأزمات وسياساتها فسوف نجد أن كل المشاركين في موقع 
المسؤولية يقبلون- كمسلمات في البداية - ضرورة الدفاع عن عملة اليورو التي تم تطبيقها بكل 
الوسائل» بغض النظر عما تسببت فيه حتى الآن ومام تتسبب فيه. وبالطبع تعد "الأسواق" 
جزءا من الائتلاف المؤيد للحفاظ على عملة اليورو طالما أنها تستثمر فيها وتريد معرفة ضمان 
التسديد الكامل لقروضها بتلك العملة, لكنها قد تربح من انهيار العملة الأوروبية الموحدة 
إذا عدلت من نفسها في الوقت المناسب وتسرع من وتيرة الانهيارء وتسعى حكومات الدول 
الأغضاء ق العملة الأوروبية الموحندة والدول اللدينة إلى إقناع الأسواق بالأمر نفسه: كما وسائ 
الأسواق الاتحاد الأوروبي الذي تمثل العملة اة بالنسبة له الإكمال الحقيقي للسوق المشتركة 
"المكتمل" عام 1992 م والذي كان هدفه السماح بمجال حر لقوى السوق داخل أوروبا دون حدود 
بين الدول» ومحميًا من تدخلات الحكومات المحليةء ومتحررًا من القوانين الحمائية المعرقلة 
للسوق» وتقف قدرة بعض الدول الأوروبية من تخفيض عملاتها للدفاع عن القدرة التنافسية 
لاقتصادياتها القومية حائلا أمام جوهر ومقصد برنامج السوق المشتركة النيوليبرالي» ويجب 
القضاء على إمكانية تخفيض القيمة وتصويب نتائج التوزيع المناسبة للسوق من خلال تدخل 
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سياسي منفرد إذا اضطر السوق الوصول إلى حقوقه. كان إلغاء العملات المحلية واستبدالها بعملة 
موحدة ساريًا في الحالة المثالية على السوق المشتركة الشاملة جوهر منطق التحول النيوليبرالي 
المناد قزل تح الاقتصساد والسوق من الفيهلقت السياسية: فة اة كافك وا 
لبرنامج السوق اممشتركة ٠‏ 


بدأت سياسة اقتصادية للائتلاف المؤيد لعملة اليورو الذي يُسطر حتى اليوم سيناريو سياسة 
الأزمة الأوروبية بصناعات تصديرية للدول التي تحقق فائضا في ميزانياتها وف المقدمة أطانيا 
التي تتسق بالكامل مع نقاباتها المنظمة لعمالها؛ فبالنسبة للنقابات كانت عملة اليورو هي 
الضامن للحيلولة من رفع سعر منتجاتها في الدول الأوروبية من خلال إجراءات حمائية صارمة 
للحكومات الأجنبية على نحو غير واقعي فضلا عن وجود سبب آخر لدفاعها عن عملة اليورو 
في الأزمة الحالية» والمتمثل في أن المشكلات الاقتصادية لدول العجز ستضغط على تغيير سعر 
اليورو أمام العملات الأخرى وهو الأمر الذي سيحسن من الفرص السوقية للجزء القادر على 
المنافسة للصناعة الأوروبية خارج أوروباء وينظر الحزب المسيحي الدهقراطي 0217 إلى التمسك 
بعملة اليورو في أمانيا المساند للاقتصاد وكذلك الحزب الاجتماعي الألماني 5۶2 المؤيد للنقابات 
راه يكل مسلخنة قوفي بالإضماغ ولا كن الك ق كوفة اساسا مركا للسياسة الأكانية, 


جدير باملاحظة وضع العملة الُوحدة على قدم المساواة مع "الفكرة الأوروبية" أو حتى 
مع "أوروبا واحدة" بغض النظر عن سمتها باعتبارها مشروعا عقلانيا بهدف توسيع 
السوقء على الرغم من حقيقة أن عشر من مجموع سبع وعشرين دولة الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي والسوق المشتركة لمم تستبدل عملاتها بعملة اليورو» ومن هذه الدول دول أعضاء 
في "الاتحاد الأوروبي" بلا شك مثل بريطانيا والدنمارك والسويد الحاصلين على امتيازات 
تسمح لهم بالمشاركة في الاتفاقيات دون شرط الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة إذا 
ما كانت مستوفاة للشروطء وكان هذا الأمر قبل الأزمة في أمانيا على الأقل بمثابة عيوب 


8- لا يجب أن ينظر إلى تطبيق عملة اليورو الذي يعد بمثابة لحظة توسع السوق النيوليبرالي وبالتالي التطور الرأسمالي نهاية القرن العشرين على 
أنه ضرورة إغفال الدوافع السياسية الأخرى المرتبطة بالعملة المُوحدة. فهناك أسباب متعددة لقرارات تاريخية هامة يتم تنفيذها لأنها مناسبة في أكثر من 
سياق استراتيجي هام. في حالة العملة الأوروبية المُوحدة يجب أن نتذكر السعي الفرنسي في القضاء على الهيمنة الأوروبية للبنك المركزي الألماني من 
خلال سياسة نقدية ومصرفية مشتركة التي يجب أن تشارك فيها فرنسا مشاركة متكافئة. 
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قابلة للإصلاح في وقت لاحقء وصار جليًا اليوم أنه من الممكن التفكير في توسيع نطاق العملة 
الأوروبية الموحدة في المستقبل البعيد في أحسن الحالات الأمر الذي تحب أن تذكره الأتفاقيات 
إذا ما تم حل الأزمة الحالية بشكل ماء وإذا م يدمر الاتحاد الاقتصادي الأوروبي نفسه أو حتى 
الاتحاد الأوروبي» بغض النظر عما كانت تدعيه المستشارة الأطانية (أنجيلا ميركل) ولا تزال في 
أن "فشل عملة اليورو يعني فشل أوروبا" وهي مقولة تمثل صيغة قومية متفق عليها ويجب 
دعمها بحماس لدى كل الأحزاب باستثناء حزب اليسار. ولأنه لا يمكن أن تكون هناك نقاشات في 
أمانيا عن ضرورة أن تكون سياسة أمانيا ذات طابع "أوروبي" يصبح دفاعها عن عملة اليورو بأي 
فمن أمرًا ليس لغاية اقتصادية فحسبء بل حفاظا على الكيان السيامي الأخلاقي للدولةء ومن 
لن ينضم للعملة الوح أو من يعتبر أنه في الإمكان وجود "قارة أوروبية موحدة" من دون 
عملة اليورو عليه أن يعرف أنه خارج مرمى بصر كل الفاعلين المسؤولين الذين أطلق عليهم 
الإيطاليون اسم "القوس الدستوري".!”" 


ومن الوهلة الأولي يصعب علينا شرح سبب تمسك حكومات تلك الدول بعملة اليورو 
التي م يجنوا من ورائها شيئًا سوى الديونء“" وبصياغة مبسطة يهيمن حلف بين أجهزة 
دولها وطبقة متوسطة متمدينة متوجهة لغرب أوروبا على سياسة هذه الدول» حيث 
تقدّر الطبقة الوسطى من قيمة فرص الانتقال المفتوحة من خلال الانتماء للاتحاد الأوروبي 
وكذلك بالنسبة ممدخراتهم» كما تربط الطبقة الوسطى بها آمالا برفاهية مستقبلية وبضائع 
مستوردة التي م تمنعها التخفيضات المتكررة للعملة المحلية. ويضاف إلى ذلك محدثون 
من كل نوع في الدولة والاقتصاد ذي الدوافع الاشتراكية الذين يعتمدون في طموحهم على 
التغلب على "تراجع" بلدهم على الإجبار المشروط بالعملة الموحدة بتخفيض القيمة داخليًا 


9- "أوروبا" بالنسبة للعملة المُوحدة هي سياسة وجدانية التي كانت تمثل "البعد الاجتماعي" للسوق المشتركة التي تمثل الفروق فيها أمورًا واعدة. 
عندما قرب (جاك ديلور) مشروع السوق المشتركة لليسار الأوروبي أشار إلى حالة أنه لا يمكن أن يحب المرء "سوقًا" فلا نستطيع أن نحب سوى مجتمعًا 
مناسبًا اجتماعيًا لذا لا يمكن تجنب ضرورة إكمال السوق المشتركة في وقت ما بسياسة اجتماعية مشتركة. وهذا الأمر لا يشكل موضوعًا للحوار في العملة 
المُوحدةء حتى أن وظيفتها المجازية تقح على عاتق "أوروبا" التي يتصورها كل فرد كما يريد بدءًا من رحلات العطلة من دون جوازات سفر وحتى تحويل 
للعملة إلى الغرب المسيحي. 

0- باستثناء الحزب اليساري اليوناني الجديد 5772128 (الجبهة الاجتماعية المُوحدة) التي هدأت بعد ذلك لا يوجد أي قوة سياسية هامة في دول 
حوض البحر المتوسط طالبت بخروج بلدها من نطاق العملة المُوحدة حتى حزب 8۲124 لم يحدد مدى جديته في الخروج من نطاق العملة المُوحدة. 
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أي تنفيذ "إصلاحات" نيوليبرالية" ضد عناد النقابات وطرق حياتية تقليدية بوصفها الطريق 
الوحيد لتجنب الفقر امحلي. 


م يقلح التحالف امْكوّنَ من النغب ذات التوجه للتحديث والطبقات المتوسطة الحضرية في 
الدول الأربعة المطلة على البحر المتوسط والتي تعاني من الأزمة في زعزعة الإرث الإقطاعي 
لعصر ما قبل الحداثة الذي ما يزال يعرقل طريق بلادهم في السير قدمًا تجاه الرأسمالية 
الأوروبية» كان أملهم وما يزال العثور على حلفاء ومساعدين في بروكسل في "إصلاحات هيكلية" 
غير مفروضة من جهتهم فقط. وقد تكون التعهدات السياسية ال مفروضة من الخارج مفيدة 
لهم مثل الإعانات المالية, وتبدو آمال إعادة التوزيع داخل العملة الموحدة المثارة في المفاوضات 
بين الدول التي تستطيع الارتباط بمصالح بلادها في المركز والطلب المستقر في الحافة واقعية 
من هذا المنظور. ومن ال ممكن استخدام التحويلات المالية من الشمال إلى الجنوب من الدول 
الميسورة بوصفها تدريبًا للاقتصاد المحلي أي بمفهوم برنامج رشيد وتحديث لتحسين القدرة 
التنافسية المحلية أو للاستهلاك متضمنًا شراء الدعم للطبقة السياسية المحلية وفقا لنموذج جنوب 
إيطاليا.”*" ومفهوم الدول الحاصلة على التمويل فإنه ليس من السهل فصل الاستخدامين في 
ا ممارسة العملية بسبب الأفق الزمني الطويل للتنمية الرأسمالية ا مستدركة. 


لكن هناك صراعات متزايدة في الحلف بين الشمال والجنوب حول الإبقاء على العملة 
الموعدة بيذ الدول اللشاركة وكتلك بداعلهاء فبالستبة دول الال عاك اقل غد 
حجم المبالغ التي يجب دفعها لدول الجنوب كتعويض أو مساعدات إمائية» كي تدفعها 
إلى البقاء في نطاق العملة الأوروبية الُوحدة. لكن عليهم أن يوضحوا على مستوى السياسة 
الداخلية من عليه تحمل نفقات العملة المُوحدة. ففي أمانيا يقع على عاتق قطاع التصدير 
إدخال مثل هذه المجالات فيها قدر الإمكان والتي تقل ربحيتها أو تنعدم من فوائض 
التصدين وشفا عن ذلك مهمنة مح اللخكوفة تفل ق إمكانية فرق شريبة عنان 
فة المافسية الاعات التصديرينة الحا والمن فع زا عدن امور العريض 
من دافعي الضرائب والمستهلكين ومستقبلي الخدمات الاجتماعية دون أن يلاحظوا ذلك قدر 


1- الذي من الممكن أن يبدو استقراره ظاهريًا كمساهمة في الاستقرار السياسي وأمر مرغوب به من الناحية السياسية حالة توجهه إلى النمط 
"الأوروبي" بالقدر الكاف. 
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الإمكانء وتملك الدولة إمكانات عدة لتحقيق ذلك ومنها إشراك البنك المركزي الأوروبي. 


على الجانب الآخر فإن دول جنوب أوروبا مطالبة بتوفير إمكانات مراقبة وشفافية مؤسسية 
وتقليل عدد ضحايا السيادة وهي الأمور التي تنشدها دول الشمال مقابل الدعم ال مالي وليس 
رفع ثمن استمرار مشاركتهم في العملة الموحدة وتتداخل جبهات السياسة الداخلية بين معارضة 
"الرأسمالية الأوروبية" الخطرة من ناحية» والاستعداد للتعاون مع الدول المحققة للفائض من 
ناحية أخرى على أمل الحصول على دفعات مالية مرتفعة لتحقيق التوازن أو التقارب التدريجي 
مع مركز الرفاهية في غرب أوروبا ("التحول إلى النمط الأوروبي"). وكما عرضنا من قبل تؤدي 
الصراعات بين الدول بسهولة إلى شعور اشتراي من الجانبين في الوقت الذي يجب فيه التحكم 
في المعارضات المحلية من خلال تحييد للمؤسسات الدهقراطية من خلال تمويه التحويلات 
الحقيقية بمساعدة الحيل التقنية. أوصمت المسئولين عن عمد في الشمال. ومن خلال الإشارة 
إلى تعهدات دولية ملزمة» أو شراء أصوات عن طريق الخدمات في الجنوب. 


تحدث العديد من العمليات المضطربة وتنشأ حالات عدم يقين متنوعة فوق بنية المصالح 
الأماسية المعروضة هنا أسلوبيًا للاقتصاد السياسي للوحدة الأوروبية» ماذا سيحدث مع الانضمام 
الوشيك لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل بلغاريا وبولندا ورومانيا والتشيك والمجر وغيرهم 
لنطاق العملة الموحدة حسب الاتفاقية؟ كيف سيتمكن الاتحاة الأوروي والعملة اللوعدة من 
التعامل مع بعضهما البعض في اللمستقبل؟ وكيف سيناسب الاتفاق امالي اشير القانون الدولي 
والقانون الأوروبي؟ وكيف ستستمر الأمور مع انضمام دول البلقان للاتحاد الأوروبي؟7*' هل 
ستحصل هي الأخرى على "مساعدات إنمائية"؟ ومن سيدفع ثمنها؟ فالكل يدرك أن الاتحاد 
الأوروبي سيتغير في الأعوام القليلة القادمة تغيرًا شاملا- هذا إن كان سيظل موجودًا - ومعه 
نظام الدول الأوروبية أكثر مما توقعناه منذ فترة وجيزة بيد أن أي "مسؤول" لم يجد الفرصة 
ا مناسبة للإعلان عن ذلك وما يزال الحديث عن مدد زمنية أطول عندما يتعلق الأمر بعودة 
النمو الذي يتوقع الجميع أنه سيجعل الوضع قابلا للسيطرة مرة أخرى. 


2- أي دول ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا. 
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لكن هكننا ملاحظة أربعة خطوط للاستمرارية الصامدة على المستوى التكتيكي بالرغم من 
الارتباك في تصرفات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء القيادية به منذ بداية الأزمةء وتتمثل 


الخطوط الأربعة فيما يلي: 


1. يجب أن تظل "الأسواق" معزل عن المشاركة في تكاليف "الإنقاذ" للدول القادرة على الدفع 
قدر الإمكان مهما تكن هذه الأسواقء بل الدول الأخرى هي التي يجب أن تدفع تلك 
النفقات عن مواطنيهاء واليوم هناك اتفاق على أن إصرار ال مستشارة الأطانية على تخفيض 
معدل الدين لدى الدائنين من القطاع الخاص في أول فعل لإعفاء اليونان من الديون كان 
خطأ لن يُسمح بتكراره. مما قد يسفر عنه دعم الشعب الأطاني لدى (لميركيل) والذى 
لايمكن أن يُعوض خسارة ثقة شعب الأسواق الماليةء لكن بدا أن البنوك المركزية وبعض 
البنوك المملوكة للدولة كان لديها الوقت الكافي قبل الحدث لشراء معظم الشروط ال مقبولة 
للسندات الحكومية اليونانية لمالكيها لصالح البنوك الخاصة وتجار القروض الآخرين لدرجة 
أن الجزء الأكبر من الدين يقع على عاتق النفقات العامة, لكن من المحتمل بل ومن 
الضروري قريبًا أن يسفر عن تخفيض ثان للدين. 


2. لا يجب تأميم البنوك المتعثرة بل إنقاذها بأموال عامة بشكل غير ملحوظ قدر الإمكان 
لتجنب الغضب الشعبيء وتكمن مهمة مهندمي التمويل في غرفة آلات الدولة الموحدة في 
تشكيل عمليات البيع الضرورية بالشكل الذي لا يظهرها في دفاتر حسابات الدول» ومن 
الأمثلة التي يسهل رؤيتها كانت إحدى المفاوضات الأولية الرسمية التي أجراها (ماريو 
دراجي) بوصفه رئيس البنك المركزي الأوروبي عندما وزع على البنوك ألف مليار يورو بنسة 
فائدة واحد بالمئة على ثلاث سنوات» على أن تكون تلك البنوك على أهبة الاستعداد دون 
إلزام لشراء سندات الدين للدول الأوروبية المتعثرة بمدى محدد كي تساعدها في تخفيض 
زيادات المخاطرةء ومن الممكن أن ننطلق من أن البنك المركزي الأوروبي يعرف كيف يستطيع 
حماية البنوك من أغرار محتملة ف هذه الضققات المذارة لضالحه كمساغدة للالتشاف على 
حظر التمويل الحكومي الساري على البنك المركزي الأورويي *“ 


3- من المعروف ضياع تأثير هذا الفعل بعد بضعة أسابيع. اتخذ البنك المركزي الأوروبي الخطوة التالية في شهر سبتمبر عام 2012م وقرر شراء قروض 
الدول المتعثرة بسعر ثابت من دون حد في السوق الثانوي في البداية أي من قبل بنوك بدلا من الدول مباشرة. 
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يجب سد الطريق على الدول القادرة على الدفع من الإفلاس أو جدولة الديون أحادية 
اتاتب :قدو اللات وق الها (العرحنة مس ن امن ية افونا اعنام ماي 
القروض من خلال مساعدات مالية غير مستردة. كي تظل هذه الدول مستعدة لتمويل 
الدول المدينة الموحدة للمستقبل بقروض عاليةء ويجب أن تظل الشعوب غير مطلعة على 
هذه التحويلات من خلال تجهيزات تقنية مقابلة. ومن أمثلة التمويه الناجح لتحويلات 
مالية كبيرة بين الدول أو تحويلات محتملة معالجة التسوية أو عدم التسوية لأرصدة نقل 
الأموال عالية القيمة المعروفة باسم Trans-European Automated Real-Time Gross)‏ 
Settlement Express Transfer‏ واختصارها 18862 للبنوك المركزية في الدول الفردية لدى 
البنك المركزي الأوروبي. (2011 صصذة) 


طالما أنه من الممكن إيجاد حل للأزمة المالية من خلال تقليل عام لديون الدولة خاصة 
في حالة النمو المتراجع» وليس لهذا السبب فحسب فيجب اتباع ذلك بطريقة هادئة وفترة 
زمنية ممتدة قدر الإمكان لإعطاء المستثمرين الكبار والقادرين على فرض عقوبات إمكانية 
حماية حافظاتهم النقدية من الخسائر في الوقت المناسب من خلال إعادة الهيكلة. وهنا 
أيضا تصبح المعرفة التقنية الخبيرة في البنوك المركزية والمنظمات الدولية مطلوبة. وقد 
يقع على عاتقها ابتكار إجراءات للحكومات للقضاء على ديون حكومية لا يمكن تحملها 
عن طريق النمو في طريق "قمع مالي" لأعباء المدخرين ما يعني إخضاع التمويل لقواعد 
سياسية بغية تخفيض تكلفته. أي الاستثمار في السندات الحكومية من خلال ربط التضخم 
الزائد بنسب فوائد منخفضة وإجبار لبعض البنوك والتأمينات (Reinhart und Sbrancia‏ 
(2011 وهناك دلالات على أن التحضيرات لبدء مثل هذه السياسة بعد تجاوز الأزمات 
الحالية قد أوشكت على الاكتمال بمجرد تحقيق القطاع المالي لمصالحه. 


يجب أن تعود مواصلة واستمرار النقاط الأربعة المذكورة أعلاه على مراكز القرار 


172 


العاملة وراء الستار بقدرة استراتيجية طويلة المدىء» وملفت للنظر حقا مدى الارتباك عندما 
يتعلق الأمر مثلا بالمدى الزمني لمكافحة الأزمات وإعادة هيكلة الدولة, لذا تم إقرار تأسيس 
"اتحاد مصرفي" لوضع حل قصير الأجل للأزمة من خلال معالجة البنوك المتعثرة التي تحتاج 
لأعوام إذ لم يكن الأمر مجرد تجميل كي تصبح قادرة على العملء ويتم دعم تكاليف إعادة 
التمويل لإيطاليا واليونان من خلال البنك المركزي نع إفلاس تلك الدول على المدى القصيرء 
حتى لو أدى ذلك لتكوين فقاعات على المدى الطويل على غرار النموذج الأمريكي أو حتى ما 
قد يعيق التنظيم النيوليبرالي المأمول للدول اللتعثرة.*'" وعلى الرغم من الفوضى الحادثة على 
خشبة ال لمسرح الأمامية تبدو الأمور كما لو كانت خيط أحداث نيوليبرالي ثابت. وهو في الحقيقة 
ليس أكثر من سلسلة من ردود أفعال قصيرة الأحل للفطرة السليمة على "شروط حازمة" فاعلة 
في الرأسمالية مجسدة في القدرة التهديدية للمستثمرين ف القطاع الخاص,1969 .21 Bergman17 et‏ 
(1972 086 )بشرط أن تكون الفطرة السليمة القادرة على التمييز والمتبلورة في المؤسسات هي 
الصحيحة تلك التي تمت معالجتها وممارستها في جماعات معرفية لمنظمات مثل بنك جولدمان 
ساكس وما حوله. ولأنه لا يوجد بدائل لتلك الفطرة لإشباع متطلبات شعب السوق لا تعرف 
تلك الفطرة مشكلات استراتيجية بل مشكلات تكتيكية فحسب خاصة ف التعامل مع شعوب 
الدول غير المتواضعة بسبب وعود الدهقراطية المبالغ فيها. 


ومن الأجزاء الثابنتة لفهم عام طبقة الاقتصاد السياسي وآليات عملها هو الإمان 
الراسخ بقدرة أوروبا على الحكم الصارم أو على الأقل الحسم المترسخ في إقرار مثل هذه 
العقيدة دومًا لتقويتها وآخرين بداخلهاء وهذا يضم كل شيء فهو لا يضم الحكومة 
الاتحادية والمعارضة فحسب بل اليسار الفكري صاحب التوجه التكافلي في أطانياء ويشمل 
المفوضية في بروكسل والبنك المركزي الأوروبي على المستوى الأوروي» ويضم أغلبية "الخبراء" 
الاقتصاديين في العالم بأسره. أصاب الدهقراطيون في أن "الحكم الصارم" يحتاج إلى دولة 
مركزية قوية لأنهم يأملون في أن تكون دولة دهقراطية يومًا ماء ولا يبالي الليبراليون بالأمر 
طالما أن الهدف هو التحول لنظرية هايك لتحرير الأسواق من كل نوع من التصويب 


4- لا يجب أن ننسى أن تكاليف إعادة التمويل المرتفعة لبعض الوقت تزيد من نسبة الفائدة على النفقات الحكومية على المدى الطويل لأنه لا يجب 
إعادة تمويل جبل الديون الإجمالي دفعة واحدة. 
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السياسي أي استخدام قوى الدولة القوية للتفكيك الذاتي كدولة متدخلة. 


يجب الإهان بإمكانية الحكم الصارم » فبهذه الطريقة فقط تمكن مجلس الخبراء الأ ماني 
من اقتراح إنشاء صندوق لإلغاء الديون في تقريره السنوي 2011 -2012. الذي قد يطالب 
دول مثل إيطاليا استثمار "فائض أولي جامد" بنسبة 4.2 %عاما بعد الآخر في ميزانياتها العامة, 
وللمدة خمسة وعشرين عامًا(مجلس الخبراء لتقيبم التنمية الاقتصادية الشاملة عام 2011م) 
وبهذه الطريقة فقط يستطيع الاقتصادي الأمماني (بيتر بوفينجر) :8506286 وآخرون المطالبة 
"بمبدأ موازنة حازم" في المستقبل مقابل تعميم الديون في أوروباء أو يستطيع البنك المركزي 
الأوروبي أن يجعل شراء قروض الدول المتعثرة متوقفا على قبول "إصلاحات" مستقبلية في شكل 
تخفيض للمعاشات أو بيع لشركات حكوميةء ومن ثم يعمل تصور حوكمة تكنوقراطية للسياسة 
ومجتمعات كاملة كفرضية عمل مقاومة للإحباط بشدة. أو كأيدلوجية بمفهوم خداع ضروريء 
والإشارات المتكررة إلى الخبرات الألمانية مع ولاية (بريمن) الألمانية التي زادت ديونها بعد اتفاق 
إعادة جدولة الديون المبرم مع الاتحاد بداية فترة التسعينيات زيادة هائلة بدلا من أن تنخفض 


)K0nrad and Zschêpitz 2010(‏ لن تغير من الأمر شيئاء ينطبق الأمر نفسه على خبرة البنك 
المركزي الأوروبي مع أول برنامج لشراء القروض الحكومية الإيطالية. 


هل خيالات الحكم الصارم للمنقذين الافتراضيين للعملة الأوروبية الموحدة واقعية؟ رما 
ليست إلا تعبيرا عن العزم في استخدام كل الوسائل لجعلها حقيقية وتعبيراً عن أن الثقة في أن 
إغفاء اللعارضة وتهديدها وتهميشها خلا سيؤدق إل الهدف وخاصة الإجراءات الداقة من 
كل نوع لتعطيل الدبمقراطية البرمانية والمؤسسة الثابتة لحكم الأقليات والخبراء على المستوى 
المحلي والأوروبي في النهاية إذا ما تم ممارستها بشكل كاف ولفترة طويلة. 
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المحارضة فى الدولة الذولية الموعدة 


الدولة الدولية الموحدة في طريقها لتقليص المصادر السياسية لمواطني الدولة القومية 
الديمقراطية؛ حيث يتناقص عددها على الساحة الحاكمة الجديدة للسياسة المحلية لصراع 
التوزيع الرأسمالي الدهقراطي في أسواق ال مال العالمية وغرف الاجتماعات للدبلوماسية المالية 
الدولية المترسخة في حدود الدمقراطيات القومية ذات الوسطية الدوليةء إن معارضة إملاءات 
التقشف المتجاوزة للحكومة القومية صعبة لكنها ليست مستحيلة حقاء وهذا ما أظهرته الحالة 
اليونانية في أن الانتخابات المحلية تستطيع أن تأت بنتائج مثيرة للغضب ك ترفع الثمن الذي 
يجب أن تتكبده الدول الدائنة حتى تتخلى إحدى الدول ال مدينة عن خروجها من اللعبة على 
الرغم من كل الإشارات التهديدية والتأثيرات الدعائية للاتحاد الدولي الذي تجاوزت مطالبه كل 


حل. 


وكانت أحداث صيف 2012م في اليونان وإيطاليا من ناحية وف أمانيا من ناحية أخرىء كاشفة 
حيث دعمت المعارضة الأطانية الحكومة في تمسكها غير المشروط بعملة اليوروء وطالبت معها بمبدأ 
ميزانية حازم تراقبه بروكسل في الدول المدينة.7*" ويكمن الفارق الوحيد في أن المعارضة أظهرت 
استعدادها لدفع نمن أعلى من أجل السلم الأوروبي في شكل تبادل الديون القديمة أو الجديدة 
أو في شكل برامج إنمائية" إضافية, على فرض أنها أمور لابد منها وعلى أمل الاستفادة من عدم 
الارتياح المتزايد لدى أجزاء من الشعب عن العدائية الأوروبية المتزايدة تجاه ألمانيا من ناحية 
السياسة الانتخابية. ومحاولات الحكومة موافقة صامتة للمعارضة التأثير المسبق على استفسارات 
أساسية عن مستقبل الاندماج الأوروبي والدولة القومية الألمانية في العمل اليومي الدولي الذي لا 
بديل عنه » والذى اصطدم بمعارضة النواب ومن ينتمون لأحزاب الحكومة الذين يرون حل سلطة 


5- طبقًا لتقرير صادر في جريدة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج بتاريخ السادس من سبتمبر عام 2012م طرح البنك المركزي الأوروبي عام 2011م 
"على الحكومة الإيطالية العديد من الشروط لشراء القروض الحكومية" ولم يتم تحقيق سوى مطلب واحد من السبعة مطالب [...] في الخامس من 
أغسطس 2011م طرح رئيس البنك المركزي الأوروي (جان كلود تريشيه) وخليفته المنتظر (دراجي) في خطاب موجه لرئيس الورزاء الإيطالي السابق 
(سيلفيو بيرلسكوني) مطالب تفصيلية ثم بدأوا ببرنامج شراء الديون الحكومية وفي النهاية كانت مطالب (تريشيه) و(دراجي) الذريعة التي تنبأت بعجز 
حكومة (بيرلسكوني) وأدت إلى سقوطها [...] وتمكن رئيس الوزراء اللاحق (ماريو مونتي) من تلبية مطلب واحد من المطالب السبعة بعد عام في الوقت 
الذي لم تظهر أي تأثيرات واضحة لباق المطالب الست" وخلافه. جدير بالذكر أن (دراجي) كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي الإيطالي في عهد 
(بيرلسكوني)» طرفة مثل طرف (ميكيافيللي). 
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الان مئ خلال ادات حدية اما سلما يك وق قال يمون عق سيافدة مق اة 
الدستورية الأمانية وتشريعها الحالي عن العلاقة بين الدهقراطية والسيادة. 


بالنسبة لليونان وإيطاليا فإن الأحزاب والانتخابات والبرلمانات هناك تعد بمثابة عناصر 
اة عن ركب الدولة الأورويية امود اعطح عوةة الكهواب: إل الحكومة البوناقية بعد 
فشل التكنوقراطي (بابادموس) ذريعة للاتحاد الأوروبي ومقره بروكسل لتخفيف ضغط التقشف 
على الشعب اليوناني وزيادة الحوافز الواعدة عند تفعيل إجراءات الوحدة المطلوبة» وفي إيطاليا 
وجدت حكومة (ماريو مونتي) نفسها مجبرة على منح امتيازات لأحزاب اليسار والنقابات التي 
تجاوزت الحد. وهو الأمر الذي تراه بروكسل ضروريًاء كما بدأ (مونتي) مبكرًا العمل على 
تنمية الأجواء الاشتراكية لتحسين وضعه التفاوضي أمام أمانيا على وجه الخصوص» ومن ثم 
الوصول إلى تخفيف الإجراءات التصحيحية المنشودة. ومن هذا المنظور كان من الممكن ملاحظة 
عودة السياسة كامعتاد 1150181 25 011615م مع مغبة تسويف تنفيذ السياسة امالية اح 


ومن ناحية أخرى فإنه من المفيد أن نتذكر مثال الولايات المتحدة الأمريكية (1967 iاهمعA)‏ في 
عدم وجود ضمان لمعارضة ناجحة "لتحول الدهقراطية" وفقا لنظرية هايكء كان استحواذ الجهاز 
الحكومي بالولايات المتحدة على عمالة عام ا لمال في وول ستريت عملية تكاد أن تكون كاملة اليوم 
بغض النظر عن انتخاب رئيس أمريكي محبوب من الحزب الديمقراطي عام 2008م: وعلى الرغم 
من أن عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة قد وصلت إلى مستوى فاضح في عشرين 
عامًاء فضلا عن ارتفاع معدل البطالة لا يشارك سوى ما يقرب من نصف المواطنين في العملية 
الانتخابية. وفي خريف عام 2012م سمح لهم الاختيار ما بين مدير سابق لإحدى المحافظ النقدية 
الوقائية البشعة ورئيس م يتمكن من فعل شيء بعد إنقاذ باهظ التكاليف للاقتصاد من "الأسواق 
المالية". وإنقاذ الأسواق المالية من نفسها لتنظيم نشاطاتها وإضعاف قوة استيعابها الاقتصادية 
ونفوذها السياسي. ©" وكان يجب ملاحظة كيف تحكمت سلطة امال المنظم في شركات عالمية في 


6- حتى بوفينجر وآخرون الذين طالبوا "بمسؤولية مجتمعية" للديون الحكومية الأوروبية أو لجزء منها لقيادة الحزب الاجتماعي الألماني باتساق مع 
مجلس الخبراء الألماني حيث يتعين على تلك المسؤولية أن يصاحبها "مراقبة مجتمعية صارمة على الموازنات العامة القومية". وفي مكان آخر ذكر التقرير: 
" نقل السيادة إلى مؤسسات أوروبية صار [...] أمرًا حتميًا لتفعيل المبدأ المالي علاوة على ضمان نظام مالي مستقر. (2010 )Bofinger et al‏ صارت 
مصطلحات "مبدأ" و "مراقبة" المرتبطان بصفات مثل "حازم" و "الحكم الصارم" تعريفات متفقا عليها في السجال الألماني حول أوروبا من جميع الأحزاب 
بدءًا من الحزب الديمقراطي المسيحي وحتى حزب الخضر ومن اليمين إلى (منتصف) اليسار 
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مجتمع متشرذم بشدة وغير منظم أضعفه القمع الحكومي وأغوته منتجات الصناعة الثقافية, 
وهو الأمر الذي لم يتمكن حتى (أدورنو) من تخيله في أكثر لحظاته المتشائمة لهذا العام الذي 
لن يسهل فيه شراء الساسة والأحزاب والمجالس البرلمانية فحسب »بل الرأي العام أيضا. 


ماذا سيحدث في أوروبا الموحدة بمفهوم (هايك) إذا انسدت القنوات التقليدية للتعبير عن 
المصالح الدمقراطية إلى الالتزامات الدولية والقانونية؟ انصب النموذج الاشتراي للمعارضة 
المسؤولة على دفع مشروعات إصلاحية لرأس امال التي لم يستفد منها العمال ومنظماتهم 
فحسب» بل ساعدت الرأسمالية على حل مشكلات الإنتاج وزيادته التي لم يقو على حلها بمفرده 
مع مؤسساته. وأوضح صياغة تفسيرية هي الفصل الذي سطره (كارل ماركس) عن الصراع على 
تقليل ساعات العمل اليومية (8 إ#امةاء ,1966 312 ) وأقوى مثال تاريخي هو تأمين القوى 
الشرائية الجماهيرية المحتاجة إلى إنتاج هائل مربح من خلال زيادات في الأجور كافحت من 
أجلها النقابات في مبدأ الفوردية لتنظيم الإنتاج» لكن اليوم يبدو أنه لا يوجد المزيد الذي 
قد تقدمه القاعدة العريضة من الشعب» أو انتزاعه لرأس ال مال لمصلحته أو لمصلحة الشعب» 
وكل ما يرده الشعب من رأس ال مال هو استعادة الحقوق الاجتماعية للمواطنين الذين كافحوا 
طويلا من أجلها في السوقء ربما ليس مرة واحدة بل تدريجيًا بالطبع ولكن ليس ببطء شديدء 
وف بداية القرن الحادي والعشرين اعتمد رأس ال مال على إمكانية تنظيم نفسه بنفسه بوصفه 
صناعة مالية متحررة من القيود حسب أهوائه (1999 McMurtry‏ والشيء الوحيد الذي ينتظره 
السوق من السياسة هو استسلامها له من خلال إقصاء الدممقراطية الاجتماعية كقوة اقتصادية. 


وإذا كان من المحال وجود معارضة بناءة فلن يبقى لمن لا يريدون الاكتفاء بدفع الديون 
التى حصل عليه آخرون طيلة عمرهم إلا المعارضة الهدّامة: فهي ضرورية لتقوية التأثير 
ا لمتخلف للدمقراطية الباقية في الدول القومية. وإذا ما تمكنت شعوب الدول المنظمة 
ديمقراطيًا من التصرف بمسؤولية في أنها لم تعد محتاجة إلى السيادة القومية وستقتصر 
لأجيال على تأمين قدرتها على دفع قروض الدائنين فقد تبدو محاولة تجريب سلوك غير 
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مسؤول لمرة واحدة أمرًا أكثر مسؤوليةء وإذا كان المقصود بالعقل هو افتراض ضرورة تلبية 
المجتمع لمطالب 'الأسواق" حتى على حساب أغلبية المجتمع التي لم ببق لها سوى الخسارة 
بعد عقود من توسع السوق النيوليبرالي فقد تكون اللاعقلانية هي الشيء الوحيد ا معقولء 
وقد يستغرق تفعيل هذا الاعتراف أمدًا طويلاء وصار الشجب المنتظم بوصفه "شعبًا" تقنية 
سلطوية مجربة منذ وقت طويل ذلك الذي تم استكماله في ألمانيا من خلال تسوية ناجحة 
مو وجية نظ ر السياسة الح فة بين إضفاة العملة الأوروبية المحدة وتار الاندماع الأفروى 
بوجه عام والعدائية تجاه "أوروبا مُوحدة" والرغبة في "النزعة الإقليمية" أو حتى القومية 
الإمبريالية لسنوات ما بين الحرب. 


ويبدو كما لو أنه تزايد لدى المزيد من مواطني أوروبا الشعور بأن حكوماتهم لا تكترث 
بهم على الرغم من كل المعالجات الدعائيةء حتى إذا تم التوضيح لهم مرارًا وتكرارًا أن استكمال 
تحرير النظام الاقتصادي الرأسمالي متضمنًا تخفيض الموازنات العامة والقضاء على بنية الدولة 
الاجتماعية والبطالة والتشغيل المتأزم يكمن في الاهتمام العام بالنمو في الدخول المتزايدة 
للخبراء" في طبقة المدراء" في الوقت نفسه وأجور منخفضة وخدمات اجتماعية لأقل مستوى 
اجتماعي» يتعين على المفكرين الناقدين أن يروا مهمتهم في تقوية هذا الشعور قدر الاستطاعة 
والتوقف عن الحرص على سمعتهم لدى من تتوقف هيمنتهم على ثقة الجميع في عدم وجود 
"خيار آخر"» ويتوجه فرض ضرورة الإيمان بما هو غريب إلى الكرامة الإنسانية عندما يكون 
قادم من بشر فانينء يُطلق على المحتجين الرافضين للرواية الرائعة للتقشف المفروض عليهم 
في أسبانيا والبرتغال اسم "1201888005" أي الغاضبين والمعني الحرفي للكلمة هو الأشخاص الذين 
تتم معاملتهم باحتقار وانتهكت كرامتهم. 0*7 

في لغة نظرية علم الاجتماع فإن اندلاع الغضب له طبيعة تعبيرية وليس أداة كما تعرف 
في الأمور الاقتصادية, فبدلا من الخوف من السقوط في هاوية منطق الإشباع للدبلوماسية 
امالية الدولية من خلال اقتراحات بناءة "رشيدة" تفيد بأنه على الشعوب تفضيل السوق 
وإعطائه ما يريد فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لنشأة حركة اجتماعية ضد الدولة 


7- انظرأيضًا المطالبة الكلاسيكية لستيفان هيسيل 1ه55»آ1 عصقطامة]5 بعنوان( "2010 (indigenz-vous"‏ أي "اغضبوا" لكن الأفضل "اشعروا بالامتهان 
وافعلوا شيئًا حيال ذلك!". 
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اوحدة للإفضاح عن غضبها غلائية من أذى رأسمالية ما بعد الدمقراظية:؛ ويمكتنا أن نتذكر 
أحدانًا من فترة الستينيات والسبعينيات في كيف استطاعت "الأحادية" السياسية والثقافية من 
إثارة احتجاجات بدت "غير رشيدة" و"غير واقعية" و"عاطفية محضة" التي لم تحدث أثرًا لأنها 
ظلت كما هيء ففي أمانيا كان السبب المباشر هو تشريع حالة الطواريء والائتلاف الكبير فضلا 
عن خشيتهم لغلق السياسة والمجتمع لبدائل "أيدلوجية" التحديث التكنوقراطي 25ص 8120) 
Marcuse 1967(‏ ,1969 را كان التشخيص مبالعًا فيه آنذاك ور ما كان مبكرًا لكنه لا بقارن 
باليوم أي بعد مرور ما يزيد عن أربعين عامًا والمتعلق بالانتقال الحادث على المستوى الأوروبي 
إلى مرحلة ما بعد دمقراطية منزوعة السلطة من الناحية الاقتصادية. 


وربما يكون أول وأهم شيء قد يستلزم معارضة حركة متنامية لخصمها ضد وسطية 
الدهقراطية من خلال "الأسواق المالية" هو تشريع مطلب المصانع المالية بتلبية مطالبها 
بالسماح لها مصادرة حياة البسطاء من أجل سندات الدين التي أنتجتهاء هنا أنجز كتاب عاط 
الأنثربولوجيا الأمريكي (ديفيد جر( frst 5000 Years" David Graeber‏ عط1"(أول خمسة آلاف 
عام)*" عملا تحضيريًا لا يقدر بثمن حيث أشار بحق إلى أن تسديد المدينين لديونهم أسطورة 
تؤدي إلى تحلي أداء أسواق ا مال العالمية بالأخلاق باستخدام أخلاقيات الحياة اليومية وتجعل 
معارضة مطالبها تبدو غير أخلاقيةء وتنجم قدرة الدول على فرض جدولة الديون للدائنين 
أو حتى وقف تسديد الأقساط من منطلق سيادة هذه الدولة التي تختلف عن الأشخاص 
ا مشتغلين في القطاع الخاص حيث م يرد ذكر السماح للدول من الاستفادة من هذه السيادة 
من خلال تنفيذ التزاماتها المالية أمام أسواق المال ومن خلال فرض ضرائب أعلى أو خدمات 
أقل لمواطنيها في أي مكان. فالدهقراطيات ملزمة لمواطنيها في المقام الأول فهم يستطيعون سن 
القوانين وفسخ الاتفاقيات» ومن يقرضهم المال عليه أن يعرف أو يتمكن من هذه المعرفة, 
إلا أن القانون مدني المحلي لا يجب أن يسوي ديون كل فرد. من الممكن أن يتعرض المدين 
للإفلاس ومن ثم يضمن لنفسه بداية جديدة: ففي الولايات المتحدة لا يعد فضيحة أن يشهر 


صاحب العمل إفلاسه وهو أمر يتحدث عنه أنصار الرأسمالية بإعجاب متواصل ويرون فيه 


Schuldem: Die ersten 5000 Jahre, Stuttgart 2012 الترجمة الألمانية بعنوان:‎ -8 
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نموذجا يحتذى. 


وبالنظر إلى دولة مثل اليونان بل وكل دهقراطية مثيلة أخرى مشابهةء يجب أن يكون هناك 
شك كبير فيما إذا كانت هناك إمكانية في استخدام ال مواطنين كمدراء لتسوية الديون التي 
تستقبل حكوماتها كعملاء للشعب باسمه وخاصة إذا استخدمت في ملأ فجوات في الأموال 
العامة التي تنبع من رفض الطبقات الميسورة في تلبية التزاماتهم الضريبية وهو أمر مقبول 
لأسباب سياسية» ومن الممكن الشك في أن الساسة في اليونان شرحوا لناخبيهم المخاطر والآثار 
الجانبية للقروض التي حصلوا عليها باسمهم مثلما يفعل كل مستشار قانوني في أمور الثروة 
لعملائه طبقا للقانون بأنه في حالة تطبيق معايير القانون المدني باعتبار أن ماحدث هو غش 
في توظيف الأموال بمدى كبير وبمشاركة فاعلة للمؤسسات الالية الدولية الكبيرةء حيث يتعين 
على المواطنين من الطبقة الدنيا والوسطى في اليونان تحمل مغبة صفقات فرضتها عليهم 
جماعة من الساسة المحليين وحكومات دول أخرى ومنظمات دولية ومؤسسات مالية عالمية 
على حساب تأمينهم الصحي ومعاشاتهم» بل وتفرض عليهم بنسب متفاوتة دون أن يلاحظواء 
ولا يتم تفسير تدعياتها لهم أبدًاء وقد يكون يسيراً على الشعب اليوناني أن تتم تبرأته من 
الالتزامات المالية تجاه "الأسواق" أمام محكمة مدنية دولية إذا كان هناك محكمة بهذا الاسم, 
قد يتعين على المهددين بتقليص الخدمات الاجتماعية لعشرات السنين كعقوبة على تعثرهم في 
دفع الديون أن يأخذوا في الاعتبار رؤية الإلزام على أنه ذنب. 


يميل علم السياسة الاحترافي إلى التقليل من قدر القوى الإنتاجية السياسية للغضب الأخلاقي فهو 
يضع نفسه في منزلة متميزة مدروسة وينظر لذلك على أنه حرية القيم» علاوة على أنه ينشد 
النظريات التي قد لا تطرح جديدًا لها ولا يبقى لما يسميه "شعبوية" سوى احتقار نخبوي الذي 
تتقاسمه مع نخب السلطة التي يحب أن يقف بجوارهاء لذا لا يستطيع الاستفادة من ملاحظة 
أن الحكام الجدد للدولة الموحدة لا يخشون سوى من غضب هؤلاء الذين يشعرون بأن خبراء 
الاستحواذ للرأسمالية العالمية قد باعوهم بأبخس الأثمان وعلى خلاف ما يقال قد يكون الخوف 
ناصحًا مخلًا في ظروف غير واضحة اممعام» فإمكانية أن تؤدي الأزمة إلى "اضطرابات اجتماعية" هو 
كابوس يضج مضاجع الرجال والنساء الجاثمين على كراسي السلطة» كابوس لا يضاهيه ما حدث في 
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الشوارع حتى الآن حقاء ويبدو أن الطبقة الحاكمة لم تنس ما حدث في باريس وتورين عام 
8م ومن ال ممكن اعتبار حرب الشوارع في أثينا والحركة العاممية لجماعة "تسعة وتسعين 
بالمئة" بداية جيدة أسفرت عن مجموعة من الدروس المستفادة بسبب التضخيم من قدرها في 
البنوك والحكومات والفزع الذي نشرته. 


واليوم يعد تصور ضرورة أن تتأقلم "الأسواق" مع الناس بدلا من العكس ضربًا من الجنونء 
وإذاما آدركنا:الواقع كما هو قهة| القصور مخف بالفسل لکن قد يكون أكثر واقفية ذا لدم 
على القنوات المسدودة للدهقراطية المؤسسية مثابرة هوجاء كي يتعين على المحاسبين وضعها 
في الاعتبار ومع الإصرار الرومانسي للكثير من صغار الناس على ألا يبقوا بقية حياتهم مجبرين 
على خدمة التوقعات الربحية لأي من مخترعي سندات القروض» ولن تظل معارضة الدولة 
امُوحدة حاضرة أكثر من مجرد حجر عثرة في مسار التقشف الرأسمالي وحواره لكن قد يظل 
الاحتقان المتزايد والشعور المنتشر بعدم الاهتمام بالشعوب الدال على العبثية العميقة لثقافة 
المال والسوق والمبالغة الساخرة في مطالبها غير المتسقة مع الحياة حقيقة اجتماعية تلك التي 
فداقظير "كلم فين“ شى إلى جاتب الأسواق وتاه اللععماء بها قله وق النهاية رها 
يسقط ال مواطنون في هوة "الفزع ويتفاعلون معها" من دون عقلانية مثل المستثمرينء شريطة 
عدم الالتزام بمزيد من "العقلانية" أكثر من كلمات وربما برصف الشوارع حتى لو م يتوافر 
لها النقود بل مجرد الإدعاءات والحجج. 
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الخاتمة 


وماذا بعد؟ 


إن الأزمة المالية والضريبية والاقتصادية الراهنة- كما أوضَحْتُ- هي نقطة النهاية المؤقنة 
للتحول النيوليبرالي لرأسمالية ما بعد الحرب.التضخم والاستدانة العامة والاستدانة الخاصة 
كانت مجرد حلول مؤقتة. استعانت بها السياسة الديمقراطية للحفاظ على صورة رأسمالية 
النمو بنفس التطور المادي للجميع, أو حتى إعادة توزيع السوق وفُرّص الحياة من أعلى إلى 
أسفل. وقد استنفد الثلاثة جميعهم على التوالي وكان لابد من الاستعاضة عنهم بحلول بديلة, 
وذلك عندما بدأ المستفيدون من رأس المال والقائمون على إدارته. يدركون أن الثمن سيكون 
باهظا بعد غقد من الامستخدام المكثف لكل متهم . 


ماذا الآن؟ 


هل يمكن لشراء الوقت بمساعدة جاذبية أموال العصر الحديث - أي التمدد الزمني المنافي 
للواقع واا وقد يقبام راسا دو ها وهي الوغنؤة الع الام يك الها أ نس 
ععرقي ةمد و فة + آذ ممعم خلال اا الكيرى لتقي الحادف«الحفترون الذي يدا رد 
وبعدها؟ هذا بالضبط ما يتم اختباره اليوم» بعد مرور أربعة أعوام على عام 2008, من خلال 
تجربة ميدانية عالمية. إن رأس المال الوحيد الذي ما يزال متاحًا هو أموال البنوك المركزية وهي 
أموال افتراضية بالكامل؛ وقد كانت أهم سلطة احتفظت بها الرأسمالية» الرأسمالية الديمقراطية 
سابقاء المقبلة بشكل نهائي على مرحلتها الهايكانيةء من أجل إدارتها هى سلطة رؤساء البنوك 
المركزية. وقد أضحت البنوك الخاصة مُعطلة بعد أن ازدادت ديون المُقترضين المُحتملين ولم 
يعودوا قادرين على معرفة على أي من ديونهم المستحقة مازال اا أن يعتمدواء كما أن 
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الحكومات قد قيدتها برلماناتها وما بقي لها من دساتيرها الديمقراطية: ففي الولايات المتحدة 
كان ذلك عن طريق مجلس النواب (الكونجرس) الذي تسيطر عليه حالة من الاستقطاب 
والذي يستخدم الدين العام كذريعة لإلغاء وجود الدولة» وفي أوروبا كان ذلك عن طريق 
معارضة الناخبين المتنامية ضد فرض دفع الفاتورة لنظام تنموي نيوليبرالي لا تعلم أغلبيتهم 


وبذلك انتقلت السلطة. على الأقل في المستقبل القريب» إلى يد (دراجي وبرنانكي) 
ونظمهم التكنوقراطية التي كان بإمكانهاء عن طريق عمليات ضخ حكيمة من رؤوس الأموال 
المكتسبة ذاتيّاء إنعاش البنوك والمؤسسات الربحية المرتبطة بها وتمكين الدول من إعادة 
تمويل نفسهاء سواء بالديون أو بغيرها. كانت هناك دائما حيّل جديدة مبتكرة لمتح رأسمالية 
الضخ. التي فشلت في عام 2008ء ربيعًا آخرًا مهما كان قصيرًا في أوروباء كان المدير السابق 
لبنك جولدمان زاكسء والذي أصبح رئيسًا للبنك المركزيء يبحث منذ توليه مهام عمله عن 
طرق لتمكين المشترين والبائعين للسندات الحكومية في وقت واحد من استمراز القداول 
الاك مع بعضهم البعض. وقد كان الابتكار الأكثر تطورًاء والذي أن على ألسنة الخبرائء 
هو بدء خطة جديدة في خريف عام 2012. كانت هذه الخطة تقوم على استخدام رؤوس 
أموال البنك المركزي الجديدة في شراء السندات الحكومية من الدول المّدينة بشكل غير 
محدود وبسعر محدد. على أن يكون ذلك فقط من البنوك التي يلزم أن تكون قد حصلت 
من تلك الدول على السندات مسبقاء نصف ساعة مسبقا. وبذلك يكون قد تم الالتزام بحظر 
التمويل الحكومي المباشر عن طريق البنك المركزيء وإن لم يتم احترامه. فإنه قد تم تمكين 
"الأسواق" من شراء سندات الدين بكمية غير محدودة, لنقل 9696 من القيمة الاسمية لدى 
الدول المشاركة. وذلك لنقلها فورًا إلى البنك المركزي بنسبة مضمونة تصل إلى 96,5%. 
ومع ذلك فإنه قد يتشكك البعضء فيم إذا كانت هذه الخطة قد تتمكن من إيقاف الأزمة 
الشرعية التي تعاني منها الرأسمالية الحالية لعقد من الزمان أو ربما أكثر. يرى الكثيرون أن 
الوقت الذي يمكن شراؤه بهذه الطريقة قد يكون مدة قصيرة فقط. كما أن الاستخدام غير 
المُقيّد لأموال البنك المركزي كوسيلة أخيرة لبناء الثقة, نظرًا لتراكم كم هائل من الديونء 
يجعل الدولة تواجه خطر اختفاء هذه الوسيلة أيضًا والنظر إلى التمويل الذاتي الحكومي 
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على أنه تعامل ذاتي؛ كنوبة من نوبات متلازمة مانشهاوزنء لإنقاذ الذات من الأزمات» وتحويل 
البنك المركزي إلى بنك سيء ضخم يمتلك مطبعة إلكترونية لإنتاج الأوراق النقدية. إن وضع 
البنك المركزي في دور حكومة الملاذ الأخير يمكن أن يكون مَلائمًا لحكومات كحكومة أنجيلا 
ميركل التي يمنعها تباين ومعارضة ديمقراطيتها المحلية من التصرف "المسئول" في مفهوم 
أسواق المال» حيث يوفر عليها نقل العمل الحكومي إلى البنك المركزي بعض أعمال الشرعية 
السياسية القذرة. ولكن الثقة والسمعة المهنية التي تتمتع بها عادة البنوك المركزية» والتي 
تجعلها تعاني من الاستغلال السياسي؛ عندما تنحدر سياستها إلى الإدارة المرتجلة للأزمات 
بشكل يفتقر للمباديء والتحايل على القانون بشكل مُخادع/*" ومكافأة البنوك التي تعاني من 
الأزمات عن طريق المحسوبية لشراء السندات الحكومية مقابل ضمان الربح. 


وبالتالي يبدو التخوف كبيرًا من جانب البنك المركزي الأوروبي من أن يخسر البنك الهالة 
غير السياسية من التحول شديد الوضوح من السياسة المالية إلى التمويل الحكومي. فلو 
كان البنك المركزي معترفًا به كحكومة, لكان في موقف يسمح له بتبرير قراراته على 
نحو سياسي بدلا من تبريرها على نحو تقني بحتء ويكون مضطرًا لحشد الإجماع من 
أجلها.””'' وهذا ما قد يصغعبٌ على البنك المركزي تحقيقه في دولة الديمقراطية بوصفه 
مؤسسة تقف خارج العملية الديمقراطية, وكذلك أيضًا لأن الموارد المالية الخاصة به قد لا 
تكفي لتأمين ثوب العدالة الاجتماعية لنظام اقتصادي نيوليبرالي. ومن ناحية أخرىء فإن 
هناك أمثلة واقعية على إمكانية أن تتحول البنوك المركزية إلى حكومات في الأوقات 


9- انظر إلى تفسير البنك المركزي الأوروبي الملتوي بشكل مليء بالمغالطات حول لماذا لا يكون الاستحواذ غير المحدود على السندات الحكومية في 
السوق الثانوية تمويلًا حكوميًاه وهو الأمر المحظور على البنك. وإنما سياسة مالية. إن بناء الثقة عن طريق التحايل على القانون ليس استراتيجية واعدة 
على المدى الطويل. 

0- في أثناء ذلك قد يعيق رؤساءه على الأقل انحرافاتهم المهنية. ففي المدونة التي تحمل عنوان (2]52072626عناء»ط]) نجد في يوم السابع عشر 
من فبراير/ شباط عام 2012 التالي: " في يوم الثلاثاء الماضي وفي أحد اجتماعات المائدة المستديرة بخصوص (مستقبل اليورو) في جامعة هارفارد, 
سمعنا لورينزو بيني سماجي يقول تلك الكلمات المحددة: "في النُظْم الديمقراطيةء عليك أن تدفع الناس لفعل أشياء معينة بتخويفهم". لقد كان السيد 
سماجي» صاحب السمو الملكيء عضوًا في الهيئة التنفيذية للبنك المركزي الأوروبي 808 حتى نوفمبر الماضيء وقد كان ينصح مستمعيه عما هو أكثر من 
آرائه الشخصية. لقد كان يعطينا لمحة في أغوار الرؤية التكنوقراطية التي تسود رؤا عن التقنيات الخاصة في اللعب لإدارة الموقف. وقد كا ن ما برز 
في تعليقات هذه الشخصية المصرفية؛ أولاً الالتزام الأيدولوجي غير العادي لليوروء ثانيًا الرؤية اليومية إلى حد ما عن السيطرة الاجتماعية". انظ ر//:صاغط 


/thecurrentmoment.wordpress.com/2012/02/17/in-a-dimocracy-you-have-to-push-people-to-do-things-by-scaring-them 
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التي تسيطر فيها الأزمات الاقتصادية»وذلك بحكم الأمر الواقع. ومن هذه الأمثلة يلفت انتباهناء 
إيطاليا في تسعينيات القرن الماضي» حيث تولى مؤقتا رؤساء البنك المركزي الإيطالي (جويدو 
كارلي وكارلو أزيلو شامبي) مناصب رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس الجمهورية. وذلك 
بعد أن انهار النظام الحزبي للبلاد في عام 1993 تحت وطأة فضائح الفساد أثناء "سنوات 
الطين '"نصصة ."fango di‏ 


أن يكون الحكم في يد بنك مركزي قويء. هو أمر له تقليد مَعَيّنِء وهو ذلك التقليد الذي 
يتبعه اليوم (ماريو دراجي) على المستوى الأوروبي» وذلك بعد عمله في بنك جولدمان زاكس 
منذ 2006 وحتى اختياره لتولي منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي وكذلك البنك المركزي 
الإيطالي."" ومن الملاحظ أنه في سنوات التسعينيات من القرن الماضيء كان الانتقال الواسع 
للسلطة التنفيذية في إيطاليا من السياسة الحزبيةء التي فقدت الثقة, إلى البنك المركزيء 
الذي كان مستقلا عنها أيضًا بسبب ذلكء عملا سياسيًاء وذلك لأنه في ذلك الوقت» كان هناك 
اهتمام في جميع الأحزاب بتحقيق الشروط التي تفرضها سياسة الاندماج للانضمام إلى اتحاد 
العملة الأوروبية الموحدة. 


وكما هو الحال في الولايات المتحدة يُفترض أيضًا أن تتمكن معالجة الأزمة باستخدام موارد 
مالية مصطنعة من تحقيق نجاح قصير الأمد في أوروبا:حيث تعاد مكافآت المصرفيين وأرباح 
مساهميهم إليهم» كما أن أقساط تحمّل المخاطر التي تتطلبها "الأسواق" لشراء السندات الحكومية 
يمكن أن توفرها البنوك المركزية مرة أخرى بعد تحمل المخاطر. أما إذا كان ذلك من شأنه أن 
يساعد على المدى الطويل وأن يجلب نموًا جديدًا. وبخاصة ذلك النمو الذي يمكن أن يحمل 
تمديدًا جديدًا لصيغة السلام الديمقراطية الرأسمالية بما يساعد على تقليص الفوارق بين الأثرياء 
والفقراء وكذلك تقليص الفوارق بين الشمال والجنوب في أوروبا مرة أخرى أو حتى تغطية 
هذه الفوارق وإيجاد توافق بشكل ما بين العدالة السوقية والعدالة الاجتماعية. فإن ذلك كله 
أبعد ما يكون عن اليقين. إن ما يلفت الانتباهء هو الإصرار الدائم لرئيس البنك المركزي الأوروبي 


1- ويعتبر مفوض الاتحاد الأوروبي السابق ماريو مونتي أيضًا كرئيس وزراء إيطالي جزءًا من نموذج "حكومات الخبراء" التي تحل محل حكومات الأحزاب. 
وعلى أية حالء فإن أغلب القوانين في إيطاليا سيتم إقرارها أولًا بقرارات من الحكومة أو من رئيس الجمهوريةء وذلك نتيجة لعجز البرلمان الدائم عن 
اتخاذ القرارات. 
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على أن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه أن يوفر على الحكومات إجراء "إصلاحات هيكلية" في 
كل مرة يكون على استعداد لتقديم المساعدة في أوقات الأزمات بما يتجاوز مهمته القانونية. 
إن الليبرالية الحديثة ليس لديها أي شيء آخر لتقدمه عند البحث عن نظام جديد للنمو 
يكون قادرًا على منع حدوث تضخم جديد في حجم رؤوس الأموال والديون» خاصة وأن هذه 
المرة سيكون على البنك المركزي أن يُدير هذا التضخم» الذي يؤدي مرة أخرى إلى حدوث 
تضخم أسواق الأصول الذي يتبعه انهيار ما أو ربما نسخة جديدة من التضخم العالمي الذي 
وقع في سبعينيات القرن العشرين. 


عندما يجب ألا تتحول إدارة الأزمة إلى مقدمة لأزمة تاليةوأن تكون هذه الإدارة بعد الأزمة 
وليست قبلهاء فإن هناك حاجة إلى دفعة تنموية يمكن أن تحدث فقط تحت إشارات 
الليبرالية الحديثة, وذلك كما في أمور السياسة» حيث تكون نتيجة "للإصلاحات" في خط 
إعادة بناء الدولة في السنوات العشر الأخيرة. وهذا هو السبب الذي يجعل البنك المركزي 
الحاكم يربط مساعداته بتعليمات سياسية صارمة. 


أما إذا كان في إمكانه تنفيذ هذا فإن ذلك أمر آخر. 


فحتى الدول وكذلك أيضًا البنك المركزي يمكن أن يميلوا إلى أن يضعوا نصب أعينهم 
أن يكونوا "ذوى أهمية نظامية".”" ولا يستطيع أحدٌ أيضا أن يضمن عمليًا "فاعلية" سياسة 
العرض - انظرإلى حالة الركود المستمرة منذ أربعة أعوام في الولايات المتحدة. وهي 
البلد التي أدت فيها مجموعة الإصلاحات المتميزة في أوروباء والتي تتشكل من أموال 
البنك المركزي ذات القيود البسيطة مع "مرونة" الليبرالية الحديثة. منذ عقود إلى نمو 
اقتصادي ظاهري فقط والذي كان مُقدرًا له أيضًا أن ينهار في الأزمات المؤقتة.وحتى لو 
كان قد حدث کل ما نمو اقتصادي جديد؛ فإن المد العالي لن يرفع كل القوارب لفترة 
طويلة بعد الآن.”“خلافا لما فى دولة الرفاهية الكينزية القديمة . فبعد التوقف الذاتي 


2- كما ذكرناء لقد استبّدل ببرلسكوني حكومة الظل الأوروبية التي يقودها ماريو مونتي» وذلك لأن حكومته لم توف عدة شروط كان ماريو دراجي 
وسلفه جان كلود تريشيه» بوصفه رئيسا للبنك المركزي الأوروبي قد قدماها له في خطاب غير مُعلنء وذلك كمقابل للمساعدات الائتمانية. ومع ذلك كان 
مونتي في العام الأول لحكومته» إما غير قادر أو غير راغب في تنفيذ ما هو منتظر منه. 

3- "المد العالي يرفع كلّ القوارب""15ه0ط اله اگنا هذا صنو ۸"هي عبارة يرجع أصلها إلى الولايات الساحلية لشمال غرب أمريكاء والتي تعد من 
العبارات المُستخدمة في السياسة الاقتصادية الأمريكية منذ عهد جون فيتزجير كينيدي. وهذه العبارة تعني وتعد بأن حدوث تحسّن في الوضع الاقتصادي 
بشكل عام عن طريق النمو. سيستفيد منه في النهاية الجميع على قدم المساواة, أغنياء كانوا أو فقراء. 1 1 
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لسياسة إعادة التوزيع الذي تتسبب فيه "الأسواق"» وذلك كالعادة بما يمكن أن تكون عليه في 
النهاية طرُقهم في الخداع» وكذلك أيضًا بعد التزام الدول إجباريًا بضبط النفس فيما يخص 
حماية حرية الأسواق والملكية. وبخاصة حماية ملكية السندات الحكومية» يكون النمو على 
الإطلاق في وضع يسمح له بتهدئة الصراع المتأصل في مجتمع السوق حول التوزيع؛ بل 
عى اکن يبرن ذاتقا الخطويآآن الام فى وقت ها العاسرون دافا في نظا لعجيل 
متى للتمييز التراكمي* » أي ابا ا معهم. 


وبمعزل عن ذلك فإن نموًا اقتصاديا جديدًا لابد وأن يكون مختلقًا كما وكيا عمّا كان 
عليه الحال في العقدين أو الثلاثة عقود الماضية» وذلك إذا كان هذ النمو الاقتصادى سيحدث 
وسيكون عليه أن يتولى مرة أخرى مهمته القديمة في إقرار السلام المُجتمعي. ومنذ النصف 
الثاني من ثمانينيات القرن العشرين انخفض معدل النمو المتوسط لدى الدول الصناعية في 
المتوسط المتحرك لمدة خمس سنوات. 
وقد كانت أعلى نقطة للدورة في عام 1988 ما تزال أعلى من أربع نقاطء كما لم تزد في 
عام 2000 عن 3.4 نقاطء بينما لم تتجاوز في عام 2007 عام الأزمة» حد ال 2.7 نقطة. وخلال 


السنوات الثلاثة من 2009 وحتى 2011 استقر متوسط النمو عند نقطة واحدة. (انظر شكل 
4.1( 


4- نسبة إلى آية في إنجيل (متى) تقول: "كل من يملك سوف يُعطّى وسيكون لديه فائض. ولكن من لا يملك سيّؤخذ منه" كما جاء في الفصل الثاني. 
(المترجمة) 
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الشكل 1.4 
معدلات النمو السنوية للدول الصناعية النامية 





4 E. 1 و‎ NE LE RNN 
ON 00 QO HAN mM يم بس 0 صم‎ m م م‎ 
تت ان لت نات ان ات ترات[ اتات اسالات‎ 1 0 EE 


معدلات النمو (متوسطات النمو المتغيرة لمدة خمس سنوات) 

الدول الأربع والثلاثون التالية يشملهم التقرير: استرالياء النمساء بلجيكاء كنداء قبرصء التشيكء الدنمارك: إستونياء 
فنلانداء فرنساء ألمانياء اليونان. هونج كونج» أيسلنداء أيرلنداء إسرائيلء إيطالياء اليابان» كورياء لوكسمبورج مالتاء 
هولنداء نيوزيلاندا النرويج» البرتغال. سنغافوراء سلوفاكياء أسبانياء سلوفينياء السويد. سويسراء تايوانء المملكة المتحدة, 
الولايات المتحدة. 


المصدر: صندوق النقد الدولى» قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية العالميةء إبريل 2012. 
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إن نموًا اقتصاديا جديدًا. يكفل الاستقرار الرأسمالي الديمقراطيء يستلزم تراجهًا تامّا عن 
ذلك الاتجاه الذي لم يكن ممكنًا على الإطلاق فهم كيفية حدوثه 053 


فمن تسعينيات القرن العشرين كانت هناك دايا الحاجة ادلات استداة أكبر من أجل 
دفع النمو المتراجع في وقت ما قبل الأزمة. وبالتالي وصل إجمالي الديون في الولايات المتحدة, 
ديون الأمَر والمشروعات العامة والخاصة والإدارة المالية والدولة» في عام 1980 إلى أقل من 
خمسة أضعاف إجمالي الناتج المحلي. بعدها تضاعفت الديون باستمرار حتى عام 2008 إلى 
تسعة أضعاف ونصف. أما التنمية في أمانياء على التوازي. سارت بشكل مدهش» حيث كانت 
بالتأكيد مدفوعة جزتيًا من إعادة الوحدة للبلاد (الشكل 4.2). 


ويُغلب على ذلك الظن بأن هذه المرة أيضًاه لايد من ضح كمية من الديون أكبر من 
اة الأخيرة وذلك عندها يحَدّث الثافي ارقي ويبدة مشكوكا فيه [3| كافت البموك 
ا مركزية في الولايات المتحدة والاتحاد النقدي الأوروبي ستنجح من الأساس بدون مساعدة 
الموازنات العامة والخاصة المرهقة بالديون منذ فترة طويلة في تكديس الكميات الضخمة من 
الديون» بقدر ما قد يكون مطلوبًا لتأمين عمر جديد محدودء كما هو الحال دائمًاء لرأسمالية 
القرن العشرينء وذلك على مستوى أرقى. وحتى إن حدث ذلك فإن النتيجة ربما لن تكون 
أكثر من الهروب من نار الركود الاقتصادي إلى جحيم الطفرات الاقتصادية التي تنهار أسرع 
فأسرع مع خطر فقدان الثقة السياسية المتزايد وما يتبع ذلك من الانهيارات الاقتصادية. 


والإمكانية الأخرى» هي تراجع التضخم سوء باعتباره حادثا طارئاء أو باعتباره 
إستراتيجية لتقليص حجم الديون» في البداية يكون بخطى بطيئة ثم بعد ذلك قد 


5- وهنا شير المدونة اليسارية ٥٣ ٤۸۲(‏ ٣٤ءإإuءهطا)‏ في السابع من مايو/ آيار 2012 بمناسبة انتخاب فرانسوا هولاند رئيسًا لفرنسا: "إن الحملة 
الاشتراكية في فرنسا كانت مركزة على سجل ساركوزي كرئيس. برنامجه الاقتصادي كان أضعف بكثير. كانت الضمانة الوحيدة هي إبقاء الإصلاح على 
المستوى المحلي وإعادة الأشياء إلى سابق عهدها وبدء النمو على المستوى الأوروبي باستخدام الجدارة الائتمانية لألمانيا لتمويل دورة جديدة من 
الاقتراض الحكومي ... الحكومات الجديدة في أوروباء بما في ذلك الاشتراكي الجديدء مازالوا يعتمدون على الاقتراض لتحفيز عملية النمو. وهذا ليس 
نهاية عملية التقشف في أوروبا بقدر ما هو استمرار للاتجاهات التي كانت أساسيًا في إحداث الأزمة. اiظر.essإhttp://thecurrentmoment.wordp‏ 
/com/2012/05/07/end-of-th-austerity-europe‏ آخر دخول في يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. 
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يكون أيضًا سريعًاء وفي النهاية رها يكون انطلاقه أكبر وخارج عن السيطرة كمقشات 
الساحرات. 


وقد كان من شأن ذلك أن يبدو منذ الوهلة الأولى. كبداية جديدة لعبور دوامة الأزمات 
عدا عكر ها يع الحرب اة ولكن فق الها احا ع لدان او لا هن 
النهر نفسه مرتين. على عكس ما كان في سبعينيات القرن العشرينء فإن التضخم لا تُحرّكه 
سوق العملء وإنما البنوك المركزية ومجهوداتها لإنقاذ الدائنين عن طريق إنقاذ المدينين. 
ولذلك فإن التضخم لا يمكن القضاء عليه بسهولة كما حدث سابقًا. كما أن أصحاب رؤوس 
الأموال لن يكونوا بعد الآن الأكثر تضررًا منه. وهم من يمكنهم القفز بشكل أسهل من 
عملة نقدية إلى أخرى في عام يفتقر إلى الرقابة على حركة رؤوس الأموالء بل ستكون الأعداد 
الضخمة من المتقاعدين والمستفيدين من الإعانات الاجتماعية الأكثر تضررًا. كما سيتضرر أيضًا 
العاملون الذين ثم يعد لهم » تمثيل نقابي هكن أن يتولى الاهتمام بتنظيم وضع أجورهم مع 
نسبة التضخم على نحو واسع» كما كان في سبعينيات القرن العشرين . ولذلك فإن التضخم 
كوسيلة تهدئة من وسائل الدهقراطية الشعبية سيستهلك بشكل أسرع مما كان عليه الحال 
ف السابق: أمامتق المغاطرة بان يسبب لتشم فق اللفال فى حالة من الشغط وء 
الاستقرار السياسيء فإنها مخاطرة كبيرة. 
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الشكل 2.4 
إجمالي الالتزامات بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي 
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الولايات المتحدة ---- ألمانيا 


المصدر: إحصاءات الحسابات القومية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةء التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنميةء منشورات جارية. 
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رأسمالية آم ديمقراطية 


عندما تكون رأسمالية الدولة التوحيدية هي الأخرى غير قادرة على خلق وهم النمي الذي يتم 
توزيعه على المستوى الاجتماعي بشكل عادلء فإن تلك هي اللحظة التي يكون فيها الانفصال 
بين الدهقراطية والرأسمالية واجبًا. 


وبذلك يكون الحل الأكثر واقعية اليوم هو اكتمال النموذج المجتمعي الهايكاني لديكتاتورية 
الاقتصادالرأسمالي اخ ضد التصحيح الدمقراطي. ويستمد هذا الاقتصاد شرعيته من أن أوئئنك 
الذين شكلوا ثقافة شعوبهم رها معلموا أن عدالة الوق والعدالة اللعدماعية مكح أن عدا 
وجهان لعملة واحدة وأنهم يمكن أن يُنظر إليهم على أنهم جزءٌ من شعب متحد يقوم اقتصادة 
على نظام السوق. ويتطلب استقرار هذا الاقتصاد آليِّات فعّالة هكن بها تهميش الرافضين لذلك 
وتشتيتهم سياسيًا وتحجيمهم نفسيًا. ولم يبق لأولئكء الذين م يرغبوا في الاستسلام لعدالة السوقء 
في مؤسسات صنع القرار السياسي, والتي تم تحييدها اقتصادياء إلا ما صف في أواخر تسعينيات 
القرن العشرين بأنه احتجاج خارج البرلمان: عاطفيء غير عقلاني» مُفتتء وغير مسئول. والأمر 
نفسه بالنسبة لما ممكن و عند قطع الطرق الدمقراطية للتعبير عن الاهتمامات والإفصاح 
عن اعبات EE E‏ أو لأن ما يَصدْرٌ عنها لا 
يشكل أي فارق بالنسبة "للأسواق". 


البديل عن الرأسمالية دون دهقراطية هو الدهقراطية دون رأسمالية» على الأقل دون الرأسمالية 
التي نعرفها. 

فقد تكون الاتجاه المثالي الآخر المنافس ممذهب الهايكانيةء ولكن الفارق هو أنها ليست ضمن 
نزعة تاريخية بل على العكس» E‏ لجرلل خودت رولا aS‏ التنظيمي والتنفيذي 
الكبير للحل الذي تقد تقدمه الليزالية الحديفة: وكذلك الخوف من التشكك الذي يرتبط بشكل لا 
يمكن تجنبه بكل تحؤل» فإنها تبدو اليوم كحل غير منطقي على الإطلاق 059 


كما أنها ستنطلق من تجربة أن الرأسمالية الدهقراطية لم تف بوعودهاء ولكنها لن 


6- لقد واجهت المثالية الهايكانية لفترة طويلة جدّاء بل واجها طوال عصر الهايكانية الطويل. 
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تلقي باللوم على الدهقراطية» وإنما ستلقيه على الرأسمالية.”" فهي لا تعنى بالسلام الاجتماعي 
عن طريق تحقيق نمواقتصادي ولا تُعنى أصلا بالسلام الاجتماعي على الرغم من حالة عدم 
المساواة المتناميةء وإنما هي تُعنى بتحسين وضع كل ما استبعدته الليبرالية الحديثة. حتى ولو 
كان ذلك على حساب السلام الاجتماعي والنمو الاقتصادي إذا اقتضت الضرورة. 


إذا كانت الدهقراطية تعني أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق في ظل عدالة السوق» فإن 
السياسة الدهقراطية يجب أن تتمحور في أولى أولوياتها حول إلغاء كل حالات التدمير المؤسسي 
التى تمت بفعل تقدّم الليبرالية الحديثة على مدار أربعة عقود. والدفاع عما تبقى من تلك 
المؤسمات السياسية وإصافعها قدو المستطاء فقن تاق الفرضة لتعديل عدالة السوق عن طريق 
العدالة الاجتماعية أو حتى استبدالها بها. 


فقط من خلال هذه العلاقة المادية يكون الحديث اليوم عن الدهقراطية منطقيًاء وذلك لأنه 
فقط بهذه الطريقة يمكننا تجاوز خطر أن نكتفي بعملية "التحول الدمقراطي"للمؤسسات غير 
القادرة على حسم أي قرارات. إن عملية التحول الدهقراطي يجب أن تعني اليوم بناء المؤسسات 
التي يمكن بها إعادة الأسواق إلى الرقابة الاجتماعية؛ أسواق من أجل العمل الذي يترك مساحة 
للحياة الاجتماعية, أسواق للبضائع التي لا تدمّر البيئةء أسواق للائتمان الذي لا يؤدي إلى إنتاج 
وعود ضخمةلا يمكن الوفاء بها. وقبل أن يتمكن أي شيء من هذا القبيل من الوصول بشكل 
جاد إلى جدول الأعمال» فهناك حاجة على الأقل لحشد سياسي يستمر لأعوام وإضطرابات دائمة 
للنظام الاجتماعي الناشيء حاليًا. 


7- وجهة نظرء تنتشر حاليًا بشكل مثير للدهشةء حتى في الدوائر التي يكون ترجيحها فيها على أقل ما يكون. حيث تطالعنا جريدة الفيلت 597810) 
في أحد تقاريرها في السادس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2012 عن انطلاق المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس: "لقد تحدث بن برناندوس 
يوهانتق فرفاين Verwaayen)‏ م 8). رئيس مجموعة ألكاتيل لوسنت للاتصالات» عن وعود الرأسمالية التي لم تتحقق. كما قال برايان موينيهان (صة8:1 
)Moynihan‏ مدير بنك (12 عدخ 6ه عاصه8) أحد البنوك الأمريكية الكبرىء (...) "إن مهمتنا هي أن نتعلم من التجاوزات". كما بدا المصرفي الكبير غير 
واثق تمامًا عندما سأل المحيطين: "هل سنفعل ذلك بشكل صحيح في المرة القادمة؟" وقد أجاب بنفسه قائلًا: "هذا ما يعلمه الله وحده" (...). حيث 
لم تُؤرد الرأسمالية حقيقة ذلك وذلك وفقًا للتقييم الذي انتشر في أروقة منتدى دافوس (...). وبالنسبة لدايفيد روبنشتاين (صاعاوصءطانا!1 22514): أحد 
مؤسسي مجموعة كارلايل لإدارة الأسهم الخاصة ومديرهاء فإن المشكلات أعمق من ذلك. حيث يقول المستثمر المالي أننا كنا نظن بأننا نسيطر على 
الدورات الاقتصادية. بينما في الحقيقة ما بدا هو أن الرأسمالية "ليست لديها القدرة على تنظيم صعود وهبوط الاقتصاد". بل وأيضًا "الرأسمالية لم تتمكن 
بعد من حل مشكلة عدم المساواة". "ويبدو أن لا أحد على وجه الأرض لديه إجابة حتى الآن". 
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اليورو كتجربة طائشة 


إن عملية استحداث اليوروء بوصفه تتويجا للسوق البينية الأوروبية» خلقت مع منطقة 
اليورو صلاحية سياسية أصبحت قريبة من نموذج الاقتصاد السوقي الذي تم تحريره من 
العامة عن فرق السياية: اقضاه انى دوق بان أن وما تكنو كا هو الخال 
دائمّه من دول قومية مستقلة رسميًا عن بعضها البعضء ولكنها تخلّت للأبد عن أن يكون لها 
عملتها الخاصة وبالتالي تخلت عن إمكانية استخدام عملية خفض قيمة العملة لتحسين الوضع 
الاقتصادي لمواطنيها. 


وبهذا يكون اليورو قد محاء بمفهوم برنامج الليبرالية الحديثة. إمكانية هامة من إمكانيات 
التعسفية السياسية من دستور السوق المشتركة, كما ألزم حكومات الدول الأعضاء التي تعنى 
بالاهتمام برفاهية شعوبها وأمنهم الاجتماعيء بالعمل بآليات الليبرالية الحديثة للتخفيض 
الداخلي لقيمة العملة؛ بزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية عن طريق أسواق عمل أكثر مرونة, 
وأجور أكثر انخفاضاء وأوقات عمل أطولء ومشاركة أكبر في العملء ودولة الرفاهية المتحولة إلى 
إعادة تنظيم السلع. 


واليوم هكن لعملية استحداث اليورو كعملة أن تكون مثالا على الطريقة التي يجب أن يتم 
بها تحول ال مجتمع في هذه الحالة مجتمع البلدان الأوروبية غير المتجانس إلى حد كبير والعابر 
للحدود المحلية: إلى مجتمع السُّوقء وذلك وفقا للمخطط الأولي للاقتصاد القياسي» في "تجربة 
طائشة". مع (كارل بولانيي)» باستخدام روح الأيدولوجية الاقتصادية السياسية التي تحولت إلى 
عقيدة. وذلك دون الالتفات إلى هياكل هذا المجتمع ومؤسساته وتقاليده المتعددة. 


إن عملية إيقاف استخدام تخفيض قيمة العملة كأحد وسائل السياسة الاقتصادية المحلية لا 
يعني وفقًا للنتيجة» إلا تطعيما لنموذج اجتماعي واقتصادي واحد على الدول المنضوية تحت 
زابة العملة الموكندة فة اعات النورو تقورط إمكانية القارب السريع ف انها 
الاجتماعية وأساليب الحياة الخاصة بها وتنميتها. 


في الوقت نفسه. تلعب دور القوة المحركة لذلك التوسع العالمي من الأسواق والظروف 
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السوقيةء التي توصف على أنها فتحّ رأسمالي؛ الأمر الذي حاولت من خلاله استبدال الأسواق 
وحركتها الآلية ذاتية التنظيم بشكل أكثر أو أقل عنقًا بالدول وسياستها. 


وقد استخدمت في ذلك الأسلوب الذي وصفه كارل بولونيي بأنه طريقة "دع الأمور 
تسير"(20137716 19441957]» الفصل الثاني عشر).إلى هذا الحد. تشبه عملية إيقاف تخفيض 
العملة معيار الذهب في القرن التاسع عشر الذي قام كارل بولونيي بشكل مؤثر جدًا بتحليل 
تأثيره المدمر على قدرة الدول القومية الناشئة حينها في حماية مواطنيها من تقلبات الأسواق 
الحرةء وذلك مع الآثار الناتجة عن ذلك التأثير على استقرار العلاقات الدولية. 


وبتأمل الماضي» فإنه ليس من الصعب أن نرى في أشكال الأزمة المالية والتمويلية والاقتصادية 
الحالية في أوروباء ملامح حركة سياسية مضادة ((”رصه[ه2 1944[1957])» الفصل الحادي عشر) ضد 
التعضّب السوقي المؤسسي في العملة الموّحدة. حتى قبل وقت قريب حين تم تعيين المفوّض 
لوكاس بابادموس وماريو مونتي في خريف عام 2011 كان اتحاد العملة الأوروبي يتكون فقط 
من الدول الدهقراطية التي لم تكن حكوماتها قادرة أو راغبة في إعلان الحرب على شعوبها 
القائمين فعلا أو راغبين فى إعلان الحرب على هؤلاء الذين مازالوا يختلفون اختلافا جذريًا عن 
الشعوب النموذجية المتخيلة وفقًا للنظرية البحتة لرأسمالية السوقه أو أن تُثيرهم ها تحمله 
"الإصلاحات" التي رسمها خبراء بروكسل ورجال الاقتصاد العالميين غير المعروف مكانهم. 


أيضَا كسابقاتها من الحركات المضادة: لم تلتزم دايا الدول القوميةء التي انضمت فيما 
بينها تحت لواء اليوروء بقانون التصحيح السياسي ولا العقلانية الاقتصادية؛ فخلافا لسياسة 
عدم التدخلء كما علم بولانيي» نشبت مقاومة المجتمع ضد السوق بشكل عفوي 
وغير منسق. ولذلك حدث عجز الموازنات والديون العامة وتضخم في الأسعار والائتمان 
في الدول التي لم تلتزم أو لم ترغب في الالتزام بالسرعة المقررة لها سابقا لتطبيق العقلانية 
الرأسمالية على أنماط ومجالات الحياة لديها والتي لم تتح لها جعبتها السياسة الضيقة 
الباقية لديها لحماية نفسها بشكل أفضل من التراكم ادرب لتلك الاختلالات المنهجية 
التي تهدد بالفعل منذ أعوام بتدمير نظام الدول الأوروبي وتقويض سلام ما بعد الحرب 
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الذي دام لفترة طويلة بين الأمم الأوروبية. 


إن ما يحدث الآنء يبدو وكأنه جزء من كتاب بولانيي المصور. إن مقاومة الشعوبه التي 
تمثلها الدول القومية, ضد إخضاع حياتهم لقوانين السوق العالمية, تنظر إليها كنيسة عقيدة 
السوق المحاربة على أنها مشكلة صعوبة في التحكم. مكن ويسن أن تقل فونه مين الإضلئحات 
من النوع نفسه. 


وبمزيد من المؤسسات التي ما تزال تعتصر بقايا القدرة الوطنية على التعبير والتظلم من 
النظام والتي يمكن أن تستبدل بها الحوافز العقلانيةء ما في ذلك السلبية في شكل غرامات مالية 
للالتزام الضمني بالقدر الذي يفرضه السوق. 


بهذه الطريقة يصبح تقشف صغار الناس» المفروض منذ عقود في الدول التي خلفها السوق 
وراءه بوصفها دولا غير قادرة على التنافس حقيقة. كما يمكن أيضًَا للتجربة الطائشة لعملة 
موّحدة في مجتمع غير متجانس ومتعدد القوميات أن تنجح.في النهاية, وبعد الإصلاحات من 
المفترض أن تستسيغ الأمم انتزاع الإرادة السياسية منها لاحقاء وذلك إما لأنه م يبق لديها خيارٌ 
آخر وأو لأنهم اهتدوا في وقت ما إلى صواب نظام السوق في تيار التقارب النيوليبرالي الذي 
يُحرّكه السوق وأنهم بعد أن يدركوا بشكل كاف. فإنهم يبدءون في الإنصات. 


والحق يُقالء لابد أن يُؤمنَ ال مرءٌ بذلك لأنه ما يزال لا يمكن رؤيته. إن ما يمكن رؤيته هو 
صراعات كبيرة بين شعوب أوروبا فيما بينها وفي داخل الشعوب نفسها حول قدر دين كل 
منهم للآخرين في الإصلاحات من جهة: وف دفع التعويضات من جهة أخرى؛ ومن هم بُسطاء 
الحا ومن شم کرات كم سيف وكم سيفتم.من كان راسكًافي إمانه يستطيع آن يال 
في أن الشعوب القائمة حاليًا في أوروبا ستتطور معا في وقت ما إلى شعب نموذجي متوافق مع 
عدالة السوق ومُتأقلم مع ظروف السوق الحر. ووفقا لمفاهيم الاقتصاد اقباس التي لا تتمتع 
برفاهية الوقت» فإن "في وقت ما" تعني دائًا أيضًَا "الآن".ولكن من لا ينتمي للكنيسة. فإنه لا 
ينجو من ذهوله من قوة الخيال والخوف مما يمكن أن تجلبه نظرية ما لكونها ليست من 
هذا العام المعروف. 
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الديمقراطية في منطقة اليورو؟ 


هل يمكن للصراعات التي تعمل اليوم على تمزيق منطقة اليوروء أن تهدأ عن طريق التحوّل 
الدمقراطي في تلك المنطقة؟ هل تتمكن الدمقراطية من وضع حد للقوى المعارضة التي نشأت 
لأنها سَلبَت قدرتها على التبادل نتيجة الدّفْع بمجتمعات مختلفة إلى حظيرة السوق المشتركة 
ا ل سكن التحؤل الدهقراطي من تحييد خطوط الصراع القومية داخل 
منطقة اليورو عبر خطوط الصراع الاقتصادية والاجتماعية التي تعترضها؟ 


يبدو أن الكثيرين ممن توسموا خيراً في حل مشكلات النظام السياسي والاقتصادي الحالية 
عبر تحؤله الدهقراطي» يتصورون ذلك على أنه عرضًا لاستعراض العضلات الذي سيطيح بكل 
العقبات التخمّصية بشكل نهائي» والتي أعاقت حتى الآن وجود سياسة أجور تتجاوز الحدود 
المحلية» ووجود سياسة اجتماعية أوروبية. ووجود قانون موحد للعمل ونظام للتعاون المشترك 


أو سياسة تنموية إقليمية مشتركة (بوفينجر وآخرون 2012). 


قد فی معاؤلاك کخم ها مكى أن :يحخدظ: جميعيا إلى لاقيف خاد إؤا كانت هذة 
التخمينات ترتبط بآمال أو التزامات تُفرّض بشكل ذاتي لإيجاد حالة بنّاءة من التفاؤل. 


ولكن رما يكون هناك اتفاق على أن مشروعًا للدمقراطية في أوروباء يستحق اسمه. لابد أن 
ينفصل تماما عن المشروعات التي تخدم "اتحادا سياسيًا"في تتبع إستراتيجيو الليبرالية الحديثة 
السلطويون لها مثل فولفجانج شويبله» الذين يسعون لتسهيل وصول مركز هايكاني "للحكم 
امُطلق". وسواء أكان رؤساء اللجنة أو اللجلس مختارين "من الشحعب" آم لق طاها أنهم لا يستطيعون 
قول شيء بالمقارنة مع رئيس البنك المركزي الأوروبي وا محكمة الأوروبيةء فضلاً عن رئيس بنك 
جولدمناق زاك فان ذلك آمر لا يت للدمقراطية إنضلة إن مضظلح الدوقراطية الصوريك أو 
دممقراطية الواجهة "735520650672012" (بيتر بوفينجر وآخرين 72 0 يعتني بشيء أكثر 
من اعتنائه بنظام سياسي يُلزمه دستوره القانوني أو الفعلي بالبقاء بعيدًا عن المسار الذاتي 
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للأسواق. 


إن مشروع الدهقراطية الذي ا من تعيين "وزير مالية أوروبي"الذي يتولى بدوره ضمان 
خدمة "الأسواق" ومن خلال ذلك استعادة ثقتهم» أي مشروع دهقراطية يغض الطرف عن ربط 
مسألة الدهقراطية مع مسألة الليبرالية الحديثة أو حتى مسألة الرأسماليةء مثل ذلك ال مشروع 
ليس بحاجة إلى مجهود وعرق الديمقراطيين. فهو مشروع يسير تلقائيًا كحاجة قلبية لليبرالية 
الحديثة. 


ثانيّك مشروع الديمقراطية في أوروبا عليه أن يكون أقل مثالية مما كان عليه مشروع السوق 
الذي يقف على المحك منذ عام 2008. 


هذا يعني أنه يجب أن يتجنّب تكرار أخطاء ذلك اممشروع وكأنه صورة طبق الأصل منه؛ 
وذلك بتناول الاقتصاد وال مجتمع, نط الاقتصاد ونمط الحياة على أنها أمور منفصلة عن بعضها 
البعض. في الحقيقة. إن المشروعين متداخلان في بعضهم البعض بشكل قوى . وكذلك. بقدر ما 
يفرض نفسه نمط اقتصادي موحد معين بشكل بسيط على أنماط الحياة المختلفة بدون استخدام 
العنف. بقدر ما تنضوي دون مقاومة أنماط متباينة من الاقتصاد والحياة تحت نظام سياسي 
واجتماعي مشترك.*" إن الدمقراطية في أوروبا لا هكن أن تكون مشروعا مؤسسيا للتجائس. 
فعلى خلاف الليبرالية الحديثة. لن تتمكن الدهقراطية ولن تستطيع الهروب من المهمة الثقيلة 
لدمج الفوارق التاريخية وا محلية الكبرى بين شعوب الدول الأوروبيةء بل وفي داخل الشعوب 
نفسهاء في نظامها.””) 


في بلجيكاءاستغرق الأمر مؤخرًا عاما ونصف العام حتى يتم تشكيل حكومة وطنية. 
وبلجيكا دولة قومية تتكون من مجتمعين اثنين فقط وقائمة منذ فترة طويلة» والتي 
ما تزال تهدد بالانهيار بسبب أحد هذه الأشكال من تلوث الصراعات الدائرة حول 
الهوية والتوزيع, وفقا لتحديثاتها بالنسخة الأوروبية للأزمة المالية والتمويلية. إن واضعى 


8- تأمل المُحاولات التي تفشل دائمًا لبيع الأسلوب الألماني في الديموقراطية الصناعيةء وهو المشاركة على مستوى المصانع والمشروعات» كنموذج 
أوروبي للتمثيل العمالي القوي في أماكن العمل للمؤسسات العمالية في الدول الأخرى. 


9- لقد ألقى مارتن هوبنر وأرمين شيفر نظرة عامة فاحصة على المشكلات التي يعاني منها التكامل الأوروبي والتحؤل الديموقراطي لأوروبا المُوحدة 
نتيجة لعدم التجانس بين المجتمعات المشاركة (2012). انظر أيضًَا هوبنرء وشيفر« وتسيمرمان (2012). )2012( Höpner, Schãfer und Zimmermann‏ . 
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الدستور الأوروبيين عليهم أن يتعاملوا مع النوع نفسه من الصراعات لإنتاج مُرَكب متعدد 
ومُعَقَد بكل ذلك دفعة واحدة. ولا يكون ذلك في دستور دهقراطي قائم بالفعل وإنما كأحد 
مستلزمات صياغته. 


في أوروبا القانهة حاليًا لا هكن تخيّل أن يكون دستور الموحدين واليعاقبة دستورًا لدولة 
أوروبية دهقراطية. فبدون التقسيم الفيدرالي والحقوق الشاملة والتخصصية في التميّز والحكم 
الذاتي» وبدون حقوق الفئاتء المكفولة حمايتها ضدالسيطرة الدائمة للأغلبيةء التي تتمتع بها 
المجتمعات الكثيرة والمختلفة والقانمة على مسافات متقاربة على أساس الاقتصاد والهوية, والتي 
تتكون منها أوروباء ليس فقط في بلجيكا وإنما أيضًا في إسبانيا وإيطاليا وكذلك في العلاقة بين 
فينلاندا واليونان» أو بين الدنمارك وأمانياء بدون كل ذلك ما كان من الممكن قيام دهقراطية 
أوروبية." فمن كان يرغب في كتابة دستور لهاء فلن يكون عليه فقط أن يجد الطرق لدمج 
اهتمامات الدول الأوروبية المتباينة. مثل بولغاريا وهولانداء وإنما عليه أيضًا أن يهتمّ بالمشكلات 
التي لم تحل والتي تعاني الدول القومية غير المكتملة, كإسبانيا أو إيطاليا. فإن تمثيل تنوع 
هوياتهم واهتماماتهم الداخلية في أي جمعية تأسيسية أوروبية يمكن التفكير فيهاء سيكون 
مرغوبًا وواجًا. ۳ 


إن وضع دستور بشكل مشترك مقبول من الجميع» هو مهمة سياسية عسيرة تتطلب لخوضها 
تفاؤلًا بناءًا. لا هكن أن يقل عن تفاؤل خبراء السوق الليبرالية الحديثة في شيء ° 


0- على سبيل المثال» يجب على الدستور الأوروبي» الذي يتجاوز الحدود المحلية» حتى يكون مقبولاً من الدول الصغيرة أو الضعيفة اقتصاديًاء أن يتضمن 
تدابير أمنية كثيرة ضد السيطرة الألمانيةء لدرجة أنه أصبح» للسبب نفسه مقبولًا بصعوبة من قبل ألمانيا. 

1- لا يكاد يُعقد أي اجتماع أوروبيء إلا وتظهر مشكلة تتطلب الحل» وهي ما إذا كان يجب على الوفد الكاتالوني أن يجلس خلف علم إسبانيا آم خلف 
علم كاتالونيا. بعدها يتوجب الحديث عن الوفود القادمة من إقليم الباسك وكورسيكا والفلمنك وجنوب تيرول وصقلية» وربما أيضًا بافاريا. 

2- ليس لأن هذا النوع من التفاؤل غير موجود. حيث يرى كلّ من بوفينجرء وهابرماس» ونيدا روملينء في سياق حل الأزمات الراهنةء أي على المدى 
لمنظورء إمكانية الوصول إلى "تأسيس منطقة عملة أوروبية مركزية مُنَقّق عليها سياسيًا" على الطريق إلى تعديل الإتفاقيةء أي بإتفاق السبع وعشرين دولة 
لأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويوضحون قائلين: "وهذا يتطلب تصورات سياسية دستورية واضحة عن ديموقراطية تتجاوز الحدود المحلية تسمح بحُكم 
مشترك بدون أن تأخذ شكل الدولة الاتحادية. فالدولة الاتحادية الأوروبية هي النموذج الخاطيء, كما أنها تتجاوز قدرة الشعوب الأوروبية المُستقلة تاريخيًا 
على التماسّك. إن تعميق المؤسسات الذي أصبح واجبًا اليوم يُمكن أن يصدٌر عن فكرة أن أوروبا مركزية ديموقراطية يجب أن تمثّل أغلبية المواطنين من 
لدول الأعضاء في اتحاد العملة الأوروبيةء ولكن كل فرد بصفته المزدوجة؛ كمواطن مشارك بشكل مُباشر في الاتحاد الذي تم إصلاحه من ناحية. وكعضو 
غير مُباشر من مواطني أحد الشعوب الأوروبية المشاركين من ناحية أخرى". (بوفينجر وآخرين 2012). إنه لمن الواضح. لماذا يجب أن تكون "تصورات 
لسياسية الدستورية" تلك واضحة. ما هي الموضوعات التي يجب تناولها وتحديدها في أي من إطاريّ الهوية؟ 
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ثالثاء سيستغرق إعادة التحويل الدهقراطي في أوروبا بعض الوقتء مثلما استغرق مشروع 
السوق النيوليبرالي عقودًا من الزمان» حتى تبدو معام تطبيقه أكثر وضوحًا حتى غاص الآن في 
أزمة هي الأكبر حتى اليوم والتي يأمل أن يتخلص منها بانطلاقة جديدة إلى الأمام. 


وكأفكار تطوعية» لم تتمكن مؤسسات الدهقراطية الأوروبية» التي تتجاوز الحدود المحلية, 
من الظهور على أرض الواقع. النماذج التاريخية غير متوافرة. كما أنه لابد من العمل بالمادة 
التي يُبرزها التاريخ. إن الاجتماع» الذي يفترض به أن يكتب دستور أوروبا الدمقراطية: يكن أن 
يتكوّن فقط من الوجوه ا معروفة من الرموز السياسية ا موجودة على قيد الحياة. سينضم إليه 
ممثلون عن كل الدول الأوروبية» وليس فقط الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الأوروبي. كما 
أنه سينعقد. بينما تسَتّعرٌ الأجواء حول الصراعات القانمة بشأن تسوية شئون الموازنات. سداد 
الديونء الرقابة وكذلك "الإصلاحات". الأمر الذي يزيد من انعدام الثقة المتبادل واستباق نتائج 
المشاورات. ستمرٌ أعوام حتى يُوضع دستورٌ تتفق عليه أوروباء وربما يطبق التحول الديمقراطي 
في أوروبا من خلال عملية ترويض أخرى لرأسمالية السوق. ورا سيأتي هذا الدستور متأخرًا 
جدًا لصد حل تقدمه الليبرالية الحديثة للأزمة الثلاثية الأبعاد الحالية. 


إن التباين المجتمعي في أوروبا سيتحول أيضا في القريب العاجل إلى تباين بين الأنماط الحياتية 
والاقتصادية المحلية والإقليمية والقومية. إن وجود دستور دهقراطي لأوروبا المتحدة هكن 
تحقيقه فقط بالاعتراف بالفوارق الموجودة بين تلك الأنماط والتي لابد من الاعتراف بها في 
حقوق الحكم الذاتي. كما أن إنكارها لا هكن أن يترتب عليه إلا الانفصالية» التي لابد من قمعها 
إما بال هیب أو بالترغيب؛ فكلما كان أحد الشعوب أك ميلا للانقصالية: كان تاريخ مُحاولات 
توحيده الناجحة أو الفاشلة, أكثر دموية. وكأمثلة على ذلك. ما حدث في فرنساء وإسبانيا في ظل 
حكم فرانشيسكو فرانكو وأخيراً وليس آخرًا الولايات المتحدة. 


إن المركزية بالنسبة لأي مجتمع متباين هي دستوره المالي» الذي ينظمه. أي أن فئات 
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المجتمع لها كطائفة. الحق في تولي مسألة التضامن الجماعي لباقي الفئات» وتحت أية ظروف. 
وفي هذا ينطبق أيضًا حتى في الدول القومية. أنه كلما زادت مساحة الحكم الذات» تقلصت 
مساحة الأحقية في التضامن البيني في ا مجتمع والالتزام تجاهه. 


إن الخلافات حول ما يعنيه ذلك بشكل ملموس تنشب دائمّاء حتى في مجتمع قومي متجانس 
اما كما في أكائياء حيث لا يريد الصراع حول القسوية المالية بين الولابات أن يصل بش كل 
واضح إلى نهاية. في منطقة اليورو. حيث تنتشر مثل هذه الصراعات بعد سنوات قليلة. بسبب 
التباين الغدينانتقارا واسماء فإنها قزداة عمقا بشكل كن لتنظيمها بقرارات ثقها الأغلبية 
خاصة عندما تتصادم المساواة المؤسسية للمثالية النيوليبرالية.مع أحد خيارات الانفصال الموقوف 
تنفيذها بالاستحقاقات المفروضة وفقا للتصحيح الاجتماعي لعدالة السوق عن طريق مدفوعات 
التكافؤ بين المجتمعات الجزئية. ليس هناك سببٌّ يجعلنا نتوقع أن تهدأ الخصوصية الإقليمية 
والقومية وكذلك الاهتمامات التي تفرضها هذه الخصوصية والصراعات على الهوية عندما 
يحصل فجأة مجتمع منطقة اليورو شديد التباين على دستور ديمقراطي موحد من أجل عملة 


:كن 7 )163( 


لقد كان خطأ فريدريش هايك (1ء !۴۲ عا:ة11) في المشروع الذي وضعه لاتحاد فيدرالي 
عالمي يسير في اتجاه الليبرالية أنه تصوّر أن كل المجتمعات القومية المشاركة ستتوافق» بل 
وستسعى للتوافق مع السوق الحر المشترك الذي يتوجب على الحكومة المركزية تأسيسيه من 
أجل السلام» وأنها لذلك قد تصل إلى أن اهتمامات الخصوصية الجماعية لديها وهوياتها تندمج 
في هذا السوق. وتم يستطع هايك أن يحسب حساب أن هذه المجتمعات القومية ستحاولء 
اعتمادا على خصوصياتها الثقافية واستخدام ما تبقى لها من المؤسسات السياسية: أن تدافع 
عن أنماطها الاقتصادية والحياتية. رما كان ذلك؛ لأنه ظنَّ أن ذلك م يعد يعدو أكثر من كونه 
وشما مُفضلاً على البشرة الخارجية لاقتصاد عالمي متجانس» أو لأن الإمكانية الدمقراطية للعمل 
الجماعي ضد عدالة السوق م تكن متوفرة على الإطلاق في عللمه. 


3- يمكننا بصعوبة أن نتصور أن دافعي الضرائب الألمان قد يسددوا ديون الحكومة الإيطالية أو ديون البنوك الإسبانية ببساطة عندما يلزمهم بذلك قرار 
صادر بالأغلبية من برلمان أوروبي بدلا من أن يسددونهاء على سبيل المثال» عن طريق ألاعيب يدبرها البنك المركزي الأوروبي. على العكسء فقد تكون 
هناك مشكلة» وهي أن إعادة التوزيع على الطريقة البرلمانية ستكون أقل سهولة في إخفائها. 
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الثناء على تخفيض قيمة العملة 


بدا سن امعان النظر ف كيفية إقاء السياسة السرا اة لهاد العمل عن :طريق 
الإصلاحات التي تحصن السوق بشكل نهاقي ضد عمليات التصحيح السياسية وترسيخ نظام 
الدولة الأوروق كدو اتمادنة ذوليك فك يعض فس وشو وة يض فة اة 
الح 


فالحق في تخفيض العملة ليس إلا مُصطلح مؤسسي للتعبير عن احترام الأمم التي تمثلها 
دولها كمجتمعات لكل منها مصائرٌ وحيواتٌ اقتصادية خاصة. 


ويلعب ذلك دور المكابح ضد ضغوط التوسّع والترشيد الرأسمالية التي هارسها المركز على 
الأطرافء كما يُقَدّم اهتمامات وهويّات تواجه هذه الضغوط وتدفع باتجاه الحركات الشعبوية 
والقومية في ظل عام التجارة الحرة للسوق المشترك الكبير» وذلك كبديل جماعي واقعي عن 
التسليع الذاق المرن الذي يفرضه السوق عليهم. إن الدول التي باستطاعتها إجراء عملية 
تخفيض العملة» باستطاعتها أن تقر إذا كانت تريد التخلص من إرثها السابق على الرأسمالية 
أو المناهض لهاء كما أنها تحدد سرعة ذلكء وتحدد أيضًا في أي اتجاه تريد التحويل. ولهذاء 
تعتبر إمكانية تخفيض قيمة العملةء بشكل خاص وقبل كل شيء بمثابة القذى في العين بالنسبة 
لشمولية السوق ال مشتركة. إن تخفيض قيمة إحدى العملات ال محلية. بشكل عنيف ولمدة زمنية 
محددة. يُصحح نسب التوزيع في نظام التبادل الاقتصادي الدولي غير المتماثلء الذي يعمل وفقا 
طبدأ ا لمفاضلة التراكمية, مثله في ذلك مثل النظام الرأسمالي. 


إن تخفيض العملة هو وسيلة عنيفة (اع1011 ©115]16)» ولكنه. من وجهة نظر العدالة 
الاجتماعيةء ما يزال أكثر من لا شيء. عندما تُخفض دولة ماء م تعد مواكبة اقتصاديا 
أو مازالت لا تريد المواكبة الاقتصادية من قيمة عملتهاء فإن فرّص المنتجين الأجانب 
في التصدير قتضاءلء يتما تسق فرص الفصدذير لمعن المخليسيق: وبالعال تسن 
فرص التشغيل لمواطني الدولة التي تُخفّْض عملتها على حساب شعوب الدول الأخرى 
صاحبة فرص التشغيل الأفضل. وبينما تقوم إحدى الدولء التي خفضت قيمة عملتهاء 
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برفع أسعار وارداتهاء يصبح صعبًا بالنسبة لمواطنيها ميسوري الحال شراء المنتجات الأجنبية؛ وفي 


الوقت نفسه تتمكن من رفع رواتب مواطنيها المرتبطين برواتبهم دون أن يتوجب عليهم رفع 
سعر منتجاتهم في الخارج» وبالتالي تتعرّض فرص تشغيلهم للخطر. 


وبطريقة أخرىء إن إمكانية خفض قيمة العملة تعيق الدول ذات "القدرة التنافسية" عن 
إجبار الدول ذات "القدرة التنافسية الأقل" على قص معاشات مواطنيها أصحاب الدخول 
ا منخفضة حتى يستمر مواطنوها من أصحاب الدخول الكبيرة في شراء سيارات (824117) بثقة 
من منتجي الدول ذات القدرة التنافسية بأسعار ثابتة. 


إن خفض قيمة العملة كآلية في نظام اقتصادي دولي تلعب دور المانع في بعض الرياضات» 
كرياضة الجلف أو سباق الخيلء والتي تكون الفوارق بين المشاركين فيها كبيرة جدًا لدرجة 
أنهم ينقسمون دون أية تسويات إلى عدد قليل من الفائزين دائمًا وعدد كبير من الفائزين 
دائمًا. وحتى يكون الضعفاء على الرغم من ذلك على استعداد للمشاركة, يتعرض الأقوياء 
لبعض المساوئ في البداية؛ كرياضة الجولفء التي يحصل فيها اللاعبون الضعفاء على عدد 
من الضربات الخُرَّة ورياضة الفروسية التي يجب أن يحمل فيها الفائز المأمول وزنًا إضافيًا. 
في الاقتصاد السياسي للمجتمعات الاقتصادية المحلية. يحدث الشيء نفسه في نظام الضريبة 


التصاعدية. أو يجب أن يحدث ذلك على أية حال 062 


وبذلك كان إلغاء فكرة تخفيض قيمة العملة 5 اتحاد العملة الأوروبي يعني إلغاء نظام 
الضريبة التصاعدية أو إلغاء الموانع في سباق الخيل. 


إن النظام الاقتصادي الدولي الذي يقر آلية تخفيض قيمة العملة في غنى عن حقوق 
التدخل لدولة ما أو للمنظمات الدولية في أنماط الحياة والاقتصاد الخاصة بالدول الأعضاء 
فيه.فهو يسمح بالتنوع» كما أنه يساعد على وجود تجاور طيب ذاتي الحكم مع التنسيق 
الحذر على أطرافه. فلا يتطلب أن تكون الدول "الرائدة" في وضع يسمح لها بإصلاح 
الدول التابعة وفقا لتجربتهم» ولا يطلب أن يُعطي الأواخرٌ الأوثلَ تصريحًا معينًا مُقابل 


4- نفس الشيء ينطبق على "السياسة الإقليمية" التي تُعطي الضعفاء ما تأخذه من الأقوياء» ربما يتمكّن هؤلاءيومًا ما من اللحاق بهم أو حتى تجاوزهم. 
وعلى عكس تخفيض العملة المحليةء فإن هذه السياسة تحتاج بالتأكيد الموافقة الدائمة من المانحين الذين يطالبون في المُقابل بالرقابة على استخدام 
منحهم» الأمر الذي يغضب المُتلقين عادةً. وكذلك يمكن» كما عرضناء أن يُطلب من السياسة الإقليمية أن تفعل ما لا ضرورة له. وكلما قللت من فعل ذلك» 
كلما فقدت القبول. 
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ما يدفعونه. 


إن قبلت عن طيب خاطر أن دول أخرى أنشأت مؤسساتها كما يتماثى مع هواها وأن 
تترك عقيدة القرن التاسع عشر الخبيثة» عن الانتظام الضروري لكل الأنظمة ال محلية الحاكمة 
ا منضوية تحت لواء الاقتصاد العاطمي» خلف ظهرها. (تجمدآه2 1944(1957, 253). 163 


وبلا شك واستنادا على نظام ما بعد الحرب العاطمية الثانية القائم حينهاء 1944. يستطرد 
بولانيي قائلاً: 


اليوم نرى حجر الزاويةء الذي يستند إليه العالم الجديد. بارزا من بين أنقاض العام القديم: 
التعاون الاقتصادي بين الحكومات المرتبط بالحرية في تنظيم الحياة المحلية بما يتناسب مع 
الإرادة الخاصة (ا مرجع نفسه 254). 


إن نظام عملة مرنء كذلك الذي مكن أن يظهر بعد نهاية اليوروء يعترف بأن السياسة أكثر 
من مجرد تنفيذ مهني لإجراءات ترشيدية» كما يوفر لها في نظامه مكانًا مركزيًاء وذلك احتراما 
للهويات الجماعية والعادات والتقاليد التي تمثلها السياسة. 


إن النظام الاقتصادي الدولي الذي يسمح باستخدام آلية تخفيض قيمة العملة دافع عن نفسه. 
بالمناسبة كان ذلك بالكامل وفقا لمفاهيم هايكءكنظام أنتجه الذكاء الجمعي الذي استغنى عن 
"إدعاء المعرفة" (هايك 1975). لقد أصرّ هايك بقوة على أن مثل تلك الأنظمة تتفوق على 
الأنظمة التي يتم تخطيطها بشكل مركزي. الذى كان غامضًا بالنسبة له كرجل اقتصاديء كان 
الرؤية التي عرضها بولانيي ضد آرائه بأن العام الذي يخضع لقيادة وعدالة السوق وينظمه 
السوق بشكل رأسمالي يتجاوز الحدود المحليةء والذي يعتبره هايك الوضع البدائي الذي رآه 
يسير في اتجاه صورته الحقيقية في نظامه الفيدرالي الليبرالي من أجل السلام العالمميء لا هكن إلا 
أن تون غاا أضينه المخطيطل لأنيه تطلي القدهير ليلع بالقوة للهياكل الخصوصية السابقة 
للحياة الاجتماعية المشتركة والتضامن الاجتماعي. 


5- کل الاقتباسات الواردة من كتاب 2]10صتده]قصهء]' he Grea‏ امن ترجمتی أناء فولفجانج شتريك. 
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إن النظام الذي يسمح باستخدام آلية تخفيض قيمة العملة يوفر على الدول المشاركة 
فيه ضرورة إجراء المفاوضات حول الإصلاحات الهيكلية ومدفوعات التوازن. كما أن التدخلات 
الخارجية من قبل الدول الأقدر على ال منافسة في شئون الدول الأقل قدرة على المنافسة ليست 
أمرًا ضروريًا أيضًا في ظل هذا النظام؛ كحزم المساعدات التنموية التي تتعرض دائمًا لخطر فهمها 
بشكل خاطيء من قبل المستفيدين كرسوم دخول السوقء أو كضرائب حكومية دولية على 
"القدرة التنافسية". وبالتالي يرفضها من كان يجب أن يحصلوا عليها. 


إن الصراعات الدولية تحدث فقط عندما تقوم دولة ما بتخفيض عملتها بشكل متكرر وعلى 
فترات قصيرة.ومع ذلك فإنها ستخسر سريعًا جدًا خلال ذلك عن طريق استهلاك رصيدها من 
الثقة أكثر مما قد تربحه خلال إعادة الإنتاج الدورية لقدرتها التصديرية. ولذلك فإنه ليس 
هناك خطر من أن تستخدم الدول إمكانية تحسين وضعها في السوق عن طريق تخفيض قيمة 
عملتها بشكل مبالخ فيه 069 


6- من هذا المنظور ومن بعض المنظورات الأخرى» يمكن تشبيه تخفيض قيمة العملة بأنه إبراء من الديون "السيادية". فكل منهما وسيلة يمكن أن 
تحتمي بها المجتمعات الموجودة في نهاية السلسلة الغذائية الرأسماليةء باستخدام سيادة دولهم» من التوسع الرأسمالي السريع جدًا والواسع الانتشار. 
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من اجل بريتون وودز اوروبي 


إن الاتحاد النقدي الأوروبي كان خطأ سياسيًا لأنه» برغم التباين الشديد في منطقة اليورو. قضى 
على إمكانية تخفيض العملة المحلية» دون أن يقضي في الوقت نفسه معها على الدول القومية 
والدمقراطية على المستوى المحلي.'" 


وبدلًا من تعظيم الخطأ من خلال الاندفاع إلى الأمام وإتمام الاتحاد النقدي من خلال "اتحاد 
انی وهو سال يكن آل کون إا تويك للدولة التوسيدية ت وكا أن تحاولء ماداعة 
الأزمة مازالت تبقي باب الخروج مفتوجًاء أن محو اليورو من الوجود من خلال العودة إلى 
نظام منتظم مع سعر صرف مرن في آوروبا ٠‏ 


إن نظامًا كهذاء يعترف بالفوارق بين المجتمعات الأوروبية بدلا من مُحاولة إعادة تشكيلها 
بشكل كبير على طريقة الليبرالية الحديثة. سيكون أقل تطلبًا على المستويين الاقتصادي 
والسياسي من الاتحاد النقدي. إن ذلك يُغني عن غطرسة "مقاس واحد يُناسب الجميع" التي 
يتبعها مخططو الوحدة. كما يتم الاكتفاء بارتباط مرن بدلا من صهر الدول المشاركة مع 
بعضها البعض. وبذلك يفقد الحقد والكراهية المتناميين بين شعوب الدول الأوروبية جذورهما. 


وسياسيًا يتساوى التحول ال مرن للنظام النقدي الأوروبي مع إنهاء التحالف بين الصناعات التصديرية 
لبلدان الشمال من ناحية» خاصة أمانياء والأجهزة الحكومية والطبقات المتوسطة لبلدان الجنوب 
من ناحية أخرىء ذلك التحالف الذي يقوم الآن بالاقتطاع من معاشات وأجور محدودي الدخل في 
منطقة البحر المتوسطء حتى تستمر طبقاته الحضرية الوسطى في شراء السيارات الأطانية الفاخرة 
بأسعار ثابتة وأن يبني منتجوها حساباتهم وفقا لسعر صرف ثابت على مدى بعيد. هو تحالف 
يُخضع فيه مجددو الليبرالية الحديثة في دول الجنوب المدينة مواطنيهم باستخدام القوة التي حصلوا 


7- من ضمن الذين رأوا ذلك مبكرًا بوضوح مذهل وتنبأوا حينها بالنتائج السياسية الكارثية لمشروع اليوروء كان الخبير الاقتصادي الأمريكي المحافظء 
مارتن فيلدشتاين. وله مُلخصٌ مؤثر لوجهات نظره موجودة في (2011 صلعؤوكاء8). 

8- وقد جمّع فريتس شاربف (1م52 ۴۲1۲۶) بعض الأسباب السياسية والاقتصادية الداعية لهذا التوجه في السياسة الأوروبية خلال الأعوام الماضية 
أكثر من مرة وقد كان ذلك على درجة عالية من الوضوح ( طيه2011 ,2010 .(Scharpf‏ 
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عليها من "الأسواق"والمنظمات الدولية لعدالة قوانين السوق الدولية, وذلك مقابل الدعم ال مالي 
والأخلاقي الذي توفره لهم دول الشمال. 


إن نظام بريتون وودز النقدي الذي تأثر بأفكار جون مينارد كينز هكن أن يكون مثالا يحتذي 
لإيجاد نظام نقدي أوروبي جديد. وهو نظام يرسم سعر صرف ثابت قابل للتعديل بشكل 
مرن. وقد ساعد في وقته على دمج دول مثل فرنسا وإيطاليا بنقاباتها العمالية القوية وأحزابها 
الاشتراكية بشكل دائم في نظام التجارة الغربي الحر دون إجبارها على إجراء إصلاحات تُعرّض 
تماسكها الاجتماعي وسلامها الداخلي لخطر. 


إن حكمة هذا النظام كمنت في أنه تخلى عن التقارب القسري للأنظمة الداخلية للدول 
المشاركة فيه» كما تخلى عن التحكم المطلق للدول القوية في الدول الضعيفة.*“ 


وبذلك احترم هذا النظام» على الأقل رسميًا سيادة الدول المشاركة فيه وكذلك السياسة 
الداخلية لها.”7" إن الدول التي كانت تفقد قدرتها على المنافسة بسبب امتيازات الأجور أو 
السياسة الاجتماعية الحكومية السخية:. كان يمكنها أن تقوم بتسوية ذلك من وقت لآخر عن 
طريق تخفيض قيمة عملتها المحلية على حساب الدول المستقرة التي تتفوق عليها في القدرة 
التنافسية 0729 
ومع ذلك كما قيل لا مكن استحسان حدوث عمليات تخفيض قيمة العملة بشكل 
متكررء لأن ذلك من شأنه أن يضر بمصالح وأمن الدول والصناعات والمؤسسات المصدرة 
بشكل كبير. ولذلكء فإنه يجب أن يتم إقرارها من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحادء 


9- أما عن فعل الأمريكيين كل ما استطاعوا فعله خارج نظام العملة لإبعاد الحزب الاشتراكي الإيطالي عن الحكومة أو تقسيم الاتحادات العمالية 
الفرنسية والإيطالية التي يقودها الاشتراكيون على سبيل المثال» فإن ذلك أمرٌ آخر. فالحكومة الأمريكية تسامحت على مدار عقدين إلى ثلاثة عقود بعد 
الحرب العالمية مع وجود حكومات اشتراكية ديموقراطية في مجال نفوذها في غرب أوروباء ولا يحدث ذلك مؤخرًا بتأثير من الأسلوب الجديد في التعامل. 
0- ليست كل الأنظمة الاجتماعية تستحق ذلك. ومن ناحية أخرىء فإن كل نظام اجتماعي لا يستحق ذلكء لا يستحق أن يتم تغييره من الخارج. فقط 
في بعض الحالات المحدودة جدًا تكون بعض المجتمعات سيئة للغاية لدرجة يتحتم معهاعلى المجتمعات الأخرى أن تقوم بإصلاحهاء خاصة كما توضح 
على سبيل المثال البعثات الأمريكية المتعددة لإصلاح الدولء بأن شيئًا كهذا ليس فقط مُكلقًاء وإنما أيضًا لا أمل فيه. 

1- وبذلك تمتع الناخبون وأعضاء النقابات العمالية في الدول ذات التقاليد السياسية اليسارية بالقدرة على رفع دخولهم الحقيقية على حساب مشتري 
المنتجات المستوردة ومنتجي هذه المنتجات الأجانبء وبالتالي تغيير دفعة توزيع الدخل لصالحهم. 
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وبشكل مسبق بوصفها املاذ الأخير. 


أسعار صرف ثابتة ومرنةء وفي وضع يسمح له بأن يحل محل الاتحاد النقدي الأوروبي!!إنها 


)172( 


مسألة تستحق مجهود خيرة رجال الاقتصاد. 


كانت هناك مجموعة من النماذج القياسية التي اختبرت في تجارب عديدة, كمشروع "الثعبان 
النقدي" الأوروبي في سبعينيات وثمانينيات القرن العقوين. على أية حالء كانت الفكرة تدور 
حول ارتباط مرن بين العملات الدولية لتأمين الديمقراطية الحكومية المحلية وفرص التنمية 
الدمقراظية عبر السيادة الوظية: مدلا هق غملة ةة للج غلال فلات لا يعي الغناد 
اليورو» بل يمكن أن يبقى كعملة للاحتياطي النقدي إلى جانب العملات المحلية في دور العملة 
الاصطناعية التي اقترحها كينز واسماها بانكور (2602ة8) والتي لم تقبل بها الولايات المتحدة 
في النهاية لأنها تمسكت مهمتها التي حصلت عليها بسبب عملتهاء الدولار. كان على الخبراء أن 
موا غو طرق يكن ماعات العجلاك ال حاوف امو الات الحثملة ا 
الذي يُحتمل أن يتطلب-على أي حال- عودة مأمولة وضرورية لأشكال الرقابة على حركة رؤوس 


الأموال 079 


كذلك لابد من توضيح كم سيكون التراجع عن استخدام اليورو كعملة موحدة مكلفا. لكن 
الكثير من الدلائل تشر إلى أن التكاليف المباشرة قصيرة المدى والتكاليف الغير مباشرة طويلة 
ا مدىء في حالات كاليونان وإسبانياء الناتجة عن محاولة إنقاذ اليورو المحكوم عليها بالفشل» 
< ن أعلى < )174( 


إن الخروج من العملة الأوروبية الموحدة يعد بمثابة الدخول في سياسة ترسيم الحدود 
في مقابل ما يسمى "العولمة". إن من يرفض العولمة التي تخضع العام لقانون السوق 


2- كمقدمة. طالع )2012 .(Scharpf‏ 

3- في الأعوام الأخيرة لم تحدث تمامًا أية هجمات على الكرونة الدنماركية أو السويدية أو الجنيه الاسترليني أو أي عملة محلية أوروبية أخرى. وهذا 
يتعارض مع الرؤية التي تقول بأنه؛ فقط العملات "الكبيرة" كاليورو يمكن أن تكون في مأمن من هجمات مُضاربين من أمثال جورج سوروز. 

4- بالمناسبة» في صيف عام 2 انكشف سر بأن البنوك والمؤسسات الدولية اتخذت بالفعل منذ فترة طويلة التدابير اللازمة في حالة انتهاء اليورو. 
طالع: Companies Brace for an Exit From the Euro by Greece"‏ .0.5" في جريدة النيويورك تايمز بتاريخ الثالث من سبتمبر أيلول 2012. 
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الذي يفرض عملية التقارب» لا يمكن أن يكون راغبًا في التمسّك باليورو الذي يفعل الشيء نفسه 
ماما في أوروبا. 


فاليورو كان ولا يزال مخلوقا صنعته نشوة العولمة في تسعينيات القرن العشرين التي كانت 
قورة الدولة فيا على التصرف لست آم ميملا قحسي بل غير فرورق أيضا. 


إن السعي وراء بريتون وودز أوروبي في سياق التحول النيوليبرالي» الذي أصبح اليوم على وشك 
الاكتمال» يعتبر هو نفسه ما كان يَعَد في سبعينيات القرن العشرين برنامج إصلاح مدمر للنظام: 
ردا استراتيجيا على الأزمة النظامية التي تشير إلى النظام» الذي تتولى حل أزمته. حيث توضح أن 
الا الت لمكن الوضول إنيهنا هذا العاة يدون السيادة ا د 


5- إن ادعاء أن التراجع عن استخدام اليورو هو عودة إلى ما بُسمى بنظام الدويلات» هو أسطورة. انظر إلى دول مثل بريطانيا والسويد التي تعد 
مجتمعاتها أيضًاء دون استخدام اليورو» ضمن أكثر المجتمعات انفتاحًا على الإطلاق. (إن القول بأن لندن أقل "أوروبية" من العاصمة البلغارية صوفياء لمجرد 
أن بريطانيا ليست عضوًا في اتحاد العملة الأوروبية» هو أمر أكثر غرابة). للحصول على "دعوى لسياسة حماية مستنيرة"انظر (2012 #عدمة81). انظر أيضًا 
الملاحظات الختامية في )2012 .(Höpner und Schãfer‏ 
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قبب الوقة 


إن مطلب تفكيك الاتحاد النقدي بوصفه تفكيك المشروع تحديث تكنوقراطي لا يراعي البُعد 
الاجتماعي الذي يفرض الوصاية السياسية على الشعوبءالتي مکل الشعب الأوروبي القائم 
حاليًاه وتقسمه اقتصادياء يبدو كرد مقبول دهقراطيًا على أزمة الشرعية التي تواجهها سياسة 
الفتسليع والرشية العو اة الى هين تقمها ونلا بدول, قبن يعطق جار ا عن الطاب 
المحلية التي تُطالب باستبعاد الدول المدينة من منطقة اليورو؛ فهدفه ليس المعاقبة وإنما 
التحرير وإعادة التأهيل للدول التي تواجه اليوم خطر السقوط الأبدي في السبي البابلي لنظام 
السوق المتحرر سياسيًاء الذي تأخذ فيه هذه الدول دور الخاسر والمتوسّل الدائم. 


وبالتالي الفكرة لا تتمحور حول الدفاع عن عدم المساواة وإنما-على العكس- حول إيجاد 
طريقة لتسوية سياسية كطريق وحيدة للوصول إلى اتفاق بين الشعوب الأوروبية. هذا الاتفاق 
الذي يتعرض للتهديد اليوم من أولئك الذين يستخدمونه بوصفه اتفاق سوق مع اليورو. 
كوسيلة تهذيب للدول. 


إن اقتراح بريتون وودز الأوروبي يمكن أن يُكملء على مستوى نقاش سياسي مفتوح» مقاومة 
"الشارع" المأمولة ضد الحكم السوقي التكنوقراطي المطلق للمتعصبين لنظام اليورو وضد 
التحول المؤسسي النهاني للدولة التوحيدية. مثله في ذلك مثل تلك المقاومة: لا يمكن لهذا الاقتراح 
في النهاية إلا أن يساعد في كسب الوقت لبناء قدرة سياسية جديدة على التعامل في إطار الصراع 
ضد تقدم المشروع النيوليبرالي ا مناهض للدهقراطية. حينها ستكون هناك فرضية بأن الدفاع عن 
منظور تنموي دهقراطي للرأسمالية الحالية. مع كل شكوك المنظومة الحكومية المحلية للمجتمع 
الحديثء لا يمكن أن يتمحور حول غلبة الدولة القومية على أذيال التمدد الرأسمالي للسوق. 


وبالأحرى لابد أن يدور الأمر حول إصلاح ما تبقى من الدولة القومية حتى 
الآن بشكل مؤقت عفى. تتمكن هن إنطاء التقدم السريع للفتوحات الرأسمالية. إن 
الاستراتيجيةء التي يحدوها الأمل بديمقراطية تتجاوز الحدود المحلية كنتيجة نفعية للتقدّم 
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الرأسمالي”تمارس ذاتية التنظيم في ظل الظروف الراهنة فقط على أيدي رجال علم اجتماع 
رأسمالية السوق العالمية؛ سمأولقد قدَّمت أزمة عام 2008 غيضًا من فيض مما تستطيع فعله 
رأسمالية السوق. 


في غرب أوروبا المعاص ل تعد القومية الخطر الأكبر ولا حنى رأسمالية السوق الأطانية, 
وإنما رأسمالية السوق الهايكانية. إن عملية إتمام الاتحاد النقدي رها تختم نهاية الديمقراطية 
المحلية في أوروباء وبالتالي نهاية المؤسسة الوحيدة التي ما يزال استخدامها للدفاع ضد الدولة 
التوحيدية ممكنًا. عندما تكون الفوارق الكبيرة تاريخيًا بين الشعوب الأوروبية أكبر من أن يتم 
دمجها معا في ديمقراطية مشتركة في المستقبل المنظورء فإن المؤسسات التي تمثل هذه الفوارق» 
بوصفها ثاني أفضل الحلولء ربما تسمح باستخدامها كمكابح على الطريق المنحدرة في اتجاه 
دولة السوق الاتحادية الخالية من الدهقراطية. وطالما أن أفضل الحلول غير موجود. فإن ثاني 
أفضل الحلول سيكون الأفضل. 


6- هكذا تحدث يورجن هابرماس بيقين شديد عن "الديناميكية الرأسمالية (...) التي تقدِّم نفسها على أنها انفتاح وظيفي قسري وانغلاق تكاملي 
اجتماعي يكون على مستوى أعلى في كل مرة"(2008 #عناءداودة). ربما كان أمرًا جميلًا لو كان بإمكاننا الاعتماد على مثل هذه الديناميكية. 
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فولفجانج شتريك @ © 


هل يمكن للرأسمالية أن تشتري مزيدا من الوقت بمساعدة الوعود القديمة 
بقيام رأسمالية مقبولة مجتمعيا؛ وهي الوعود التي لم يعد لها أي أسُشس 
حقيقية منذ فترة طويلة؛ هل يمكن أن يستمر ذلك خلال الأزمة الكبرى 
للقرن الحادي والعشرين الذي بدأ لتوه؟ هذا بالضبط ما يتم اختباره اليوم» 
بعد مرور عدة اعوام على ازمة عام 2008ء من خلال تجربة ميدانية 
يعالج هذا لكاب و المالية والضريبية E‏ 0 
أواخر ات وأواكل امتح تناس ویتناول الأزمة الحالية OS‏ 
لحظة في عملية a‏ ويصفها المؤلف بأنها "عملية تفكيك لنظام 
الرأسمالية الديمقراطية". 


أكاديمي وباحث وأحد أهم مفكري الاقتصاد السياسي في ألمانياء من مواليد عام 
6 معروف بمساهماته القوية ذات الطبيعة النقدية في النقاشات المتعلقة 
بالنظام المالى العالمي؛ وهو الرئيس الفخري لمعهد ماكس بلانك لدراسة المجتمعات 
بألمانيا. 
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